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 الكلمة الافتتاحية 

 د. سهيل الأحمد  

 رئيس التحرير 

 

 

الحمد لله رب العالمين والصلة والسلم على المبعوث للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  

ن يضع بني  الدولية للجتهاد القضائي أ جلة  الم فريق    سعدبإحسان إلى يوم الدين وبعد؛ فإنه ي

مجموعة    ضمن العددحيث ت  ،2021  أيلول  –سبتمبر    ،لثثاالفاضل العدد  الأ ا  هيدي قرائأ 

،  ت الواردة لهيئة التحرير ل ها بدقة من ضمن العديد من المقاؤ نتقاا تم    تيت الل من المقاة  يز مم

 عمول بها ر العلمية المتبعة والميينتقائها على المعاا في  الدولية للجتهاد القضائي  جلة  المإذ تعتمد  

المعروفة  الدراساتفي   من    ،الأكاديمية  مجموعة  على  العدد  هذا  اشتمل  الدراسات  وقد 

  .لمتعددة في بابها القانوني والشرعي والجتهادي ا العلمية ث الأبحاو 
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   ملخص: 

في كثير من دول العالم )عملة ليس لها وجود مادي يتم تداولها عبر    الرقمية  الفتراضيةانتشر التعامل بالنقود  

ملمين   غير  الأفراد  غالبية  يزال  ل  ذلك  ومع  الآلي(،  الحاسب  في  خاصة  برامج  من خلل  توليدها  ويتم  فقط  الإنترنت 

وأن الفتراضية  النقود  حقيقة  لبيان  الدراسة  هدفت  فقد  ولذا  العملت،  هذه  ومخاطر  ومزايا  واعها  بخصائص 

وخصائصها، مع تحليل أبرز الآثار القتصادية الناشئة عن انتشارها واستخدامها كوسيلة دفع حديثة، وقد توصلت  

من أهمها: ضعف البنية التحتية لهذه النقود مما جعلها عرضه لتقلبات حادة في أسعارها    النتائجالدراسة لعدد من  

عدم وجود جهة مركزية تنظم عمليات إصدارها وتدعمها وتحميها عند  عند أدنى المواقف والأحداث القتصادية، كما أن  

الدراسة ضرورة وجود تنسيق وتعاون نقدي    مقترحاتالأزمات ساهم في زيادة التذبذبات في أسعار صرفها، وكان من أهم  

وقوانين تضبط دولي يعمل على وضع الأطر الكفيلة بحماية المتعاملين بهذه النقود، مع العمل على صياغة اتفاقيات  

بإصدار   النقد  قيام سلطة  وكذا سرعة  والوطني،  والقليمي  الدولي  المستوى  على  تداولها  وآليات  النقود  هذه  إصدار 

توجيهات ارشادية توعوية تبين مخاطر هذه العملت، مع إصدار تعليمات إلزامية تمنع تداول هذه العملت على المستوى  

   .بشأنهاالوطني، لحين الوصول لضوابط دولية 

الرقمية، الطبيعة القانونية، جرائم غسل الأموال وتمويل    النقود  الإلكترونية،  الإفتراضية،  : العملتالكلمات المفتاحية

 الإرهاب. 
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Abstract:                                                    

Dealing with digital virtual money has spread in many countries of the world (a currency that 

does not have a physical presence that is traded online only and is generated through special 

programs in the computer), yet the majority of individuals are still not familiar with the 

characteristics, advantages and risks of these currencies, and therefore the study aimed To 

clarify the reality of virtual money and its types and characteristics, with an analysis of the 

most prominent economic effects arising from its spread and use as a modern means of 

payment. The presence of a central authority that regulates, supports and protects its issuance 

in times of crises contributed to the increase in fluctuations in its exchange rates, and one of 

the most important proposals of the study was the need for international monetary 

coordination and cooperation that works on developing frameworks to protect dealers with 

this money, while working on the formulation of agreements and laws that control the 

issuance of this money and mechanisms Their circulation at the international, regional and 

national levels, as well as the speed with which the Monetary Authority issues educational 

guidelines showing the risks of these currencies, with the issuance of mandatory instructions 

to prevent These currencies are traded at the national level, until international controls are 

reached. 

Keywords: virtual currencies, electronic money, digital money, legal nature, money 

laundering and terrorist financing crimes. 

 مقدمة

 واسييعين في نطات التعاملت المالية، لما يثور    أثارت العملت الإفتراضييية
ا
أو الإلكترونية أو النقود الرقمية، ضييجة وجدال

حولها من قضيايا فنية وقانونية وشيرعية وأمنية، وحول مشيروعية التعامل بها من عدمه، فل يوجد تشيرنع ينظم تداول  

قتض ي الرجوع إلى التشرنعات والقرارات التنظيمية  العملت الفتراضية والتعامل بها، ولذا فتحديد مدى قانونية ذلك ي

 القائمة والسارية.

وتشيييييكل العملت أحد أهم وابرز مظاهر اسيييييتقلل الدولة، وذلك من خلل اسيييييتخدامها للقيام باسيييييتيراد ما يلزم من        

بحيياجيية لأداة للتبييادل على  احتييياجييا هييا، وتصيييييييييييييييدير مييا يفيض ع هييا وعليييه فهي تسيييييييييييييتغني عن تبعيتهييا للغير كون المجتمع  

الصيييييييييييييعييدين اليداخلي والخيارعي، وهيذه الأداة تعتبر مقيياسيييييييييييييا لسيييييييييييييعر السيييييييييييييلع والخيدميات، وبيدون النقود فيإن النشييييييييييييياط  

النسييييييييييييياني وحركية القتصييييييييييييياد الوطني والعيالمي ل يمكن أن يؤدي وليائفيه، وبل شيييييييييييييك فيإن تبعيية العملية الوطنيية وعيدم 

رسخ لتبعية الدولة ويجعل استقللها استقلل شكليا، وعلى الرغم من ازدياد الدول  استقلله الواقعي؛ بل والقانوني، ي

المسيتقلة، فإن تعدد العملت النقدية التي يتم التعامل بها بين الدول وتحكم بعض الدول والمؤسيسيات في تحديد قيمتها  

ا أمام إنشاء السوت الحرة  .(1)ما يشكل عائقا

  

 
اقعد. أشرف توفيق شمس الدين،  )1( ، بحث مقدم لي المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية  مخاطر العملات الافتراضية في نظر السياسة الجنائية بين الشريعة و الو

"العُملت الفتراضية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشارقة " مركز الشارقة الإسلمي لدراسات القتصاد  الشرنعة والدراسات السلمية بجامعة الشارقة بعنوان   

 (.654م.،ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل  17 - 16والتمويل، الشارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من 
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 ثانيًا: إشكالية الدراسة:

للدراسيييييييية اشييييييييكاليات عدة في مقدمتها؛ انتفاء التقنيات الكافية المنظمة للمسييييييييألة محل البحث في لل تعالم انتشييييييييارها  

 وتوغل ابعادها، ثاني هذه الشكاليات هي انغماس هذه العملت في الجهالة.

ا: أهداف الدراسة:
ً
 ثالث

بعات المسيييييألة وأبعادها للمتعاملين بهذه العملت يشيييييق البحث طريقه إلى النور شييييياحذا بذلك همم المسيييييؤولين، ومبينا ت

بصييييييييفة خاصيييييييية، ولأفراد المجتمع بصييييييييفه عامة عبر تسييييييييليط الضييييييييوء على أبرز ما يحيط بالعملت الفتراضييييييييية في جان ها  

ا يُراودنا مهما حاولنا غض الطرف   ا ملموسيا القانوني من مسيائل بغر  اللحات بركب هذه العملت، بعدما أضيحت واقعا

 عنه.

ضييييييييف إلى ذلك التصييييييييدي المباشيييييييير للمسييييييييائل محل التناول بالبحث والتأصيييييييييل في سييييييييبيل الوصييييييييول إلى أنسييييييييب الرؤى      

 المفضيه إلى نتائج محددة وتوصيات مستندة في ذلك إلى أسس قانونية وعملية وواقعية رصينة.

 رابعًا: منهجية الدراسة:

نونية التطرت إلى بعض المسيييييائل التي ل يتصيييييور أن يكتمل بناء تتطلب دراسييييية العملت الفتراضيييييية من الناحية القا       

بهذه الأوصييييييياف بدونها؛ وهي تسييييييياؤلت منطقية سييييييييسيييييييعى البحث ل جابة عليها وهي ماهية العملت الرقمية، ثم طبيعتها  

 القانونية، مع بيان ما يميزها عن غيرها من العملت وما آلية عملها.

رت أخرى مجيبا على بعض التسيييييييييييياؤلت ذات الصييييييييييييلة؛ ما مدى قانونية يضيييييييييييياف على ما سييييييييييييبق فإن البح      
ُ
ث سييييييييييييلك ط

العملت الفتراضييييية من الناحيتين النظرية او الواقعيةل وهل توجد امكانية تطبيق قواعد القانون على هذه العملتل  

لفتراضييييييييييية في لل ما  وماهي مواقف دول العالم والمنظمات الدوليةل وهل من دور للتعاون الدولي بخصييييييييييوص العملت ا

 بين هذه العملت وفكرة العالمية من تشابكل وهل توجد سبل محددة لهذا التعاونل

رت البحث بعض التسيييييييياؤلت المفصييييييييلية التي شييييييييغلت       
ت
بال الكثيرين، ولقد    -وما فتئت تشييييييييغل -يضيييييييياف إلى ما سييييييييبق ط

نطقي، وبحسيييييييب ما يخدم أجزاء البحث،  حرصيييييييت على وضيييييييع كل تسييييييياؤل م ها في مكانه المناسيييييييب بالبحث في تسيييييييلسيييييييل م

ا.  ووازى ما سبق السعي صوب الوصول إلى إجابات قانونية أو منطقية أو واقعية عن هذه الأسئلة، ووفق ما كان ملئما

 خامسًا: منهج الدراسة:

ا لمو   مناهج،على ثلث  -وهي في سييييبيل معالجة الموضييييوع –بُنيت الدراسيييية   ا ومناسييييبا ضييييوع البحث؛  حسييييب ما كان م ها مُعينا

؛ إذ أثرى الدراسة إجراء المقارنة بين مواقف العديد من الدول من مسألة العملت الإفتراضية  المنهج المقارن أولهما: هو  

ا   ا ل هميية، وداعييا ا، حسيييييييييييييب ميا ارتيأيتيه مثيرا من زاويية ميدى قيانونيتهيا، ثم الوقوف عنيد مواقف بعض هيذه اليدول تحيدييدا

 لذكره.

 لذلك، مع عر   التحليلي المنهج  وثانيهما: هو  
ا

؛ إذ سييييييييعت الدراسيييييييية إلى إجراء تحليل مناسييييييييب للمسييييييييائل التي كانت محل

ينت ما أقيمت عليه من حجج أيما وجدت.  بعض الآراء التي خدمت البحث، وبت

م  ؛ وذلك عبر إجراء التدقيق والملحظة لبعض التطبيقات من خلل دراسييييييييييتها وتحليلها، ث المنهج التأصـــــــــيلي وثالثهما: هو  

 محاولة الوصول إلى قواعد عامة تحكمها.

 سادسًا: خطة الدراسة:
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  -يحدوني الأمل في أن يجد فيه القارئ ضييييييييييالته   -وبعد سييييييييييعي حثيث وبحث دقيق كي يخرد موضييييييييييوع الدراسيييييييييية إلى النور    

 جاءت منهجية الدراسة كما يأتي:

 المبحث الأول: ماهية العملت الفتراضية.

 .المبحث الثاني: مدى قانونية العملت الفتراضية

 الرقمية  الافتراضيةماهية العملات :    المبحث الأول 

 تمهيد وتقسيم:

ارتأيت أنه من الأنسييييييييب عدم الخو  في الدراسيييييييية دون التوقف عند قليل من معالمها بالبيان؛ ولذلك عُنون المبحث        

ا طريق المبحث الثاني الذي هو صلب الموضوع.  الول بالعنوان المذكور بإعتباره قد جاء مُعبِدا

ا بي هييا وبين غيرهييا من العملت في ولقييد تنيياول المبحييث الأو        ل ميياهييية العملت الفتراضيييييييييييييييية، وطبيعتهييا القييانونييية، مميزا

ا عنيد آليية عملهيا في  ، ومسيييييييييييييتوقفيا ا خصييييييييييييييائص هيذه العملت من منظور ميالهيا وميا عليهيا في مطليب ثيانم مطليب أول، ومبينيا

باب الموضوع.ت في ذهن القارئ على نحو حمطلبم ثالث، وبذا تكون الصورة قد وضُ 
ُ
 يُمكن من الدخول حينئذ في ل

 وطبيعتها القانونية  الرقمية  الافتراضية ماهية العملات:   المطلب الأول 

من المتعييارف عليييه في وقتنييا الحييالي هو وجود نوعين من العملت أحييدهمييا التقليييدييية والأخرى الرقمييية، فبييالنسيييييييييييييبيية         

للعملت التقلييديية تكون خياضيييييييييييييعية لحكومية محيددة بمعنم أنهيا مركزيية ول يتم نقلهيا إل عن طريق البنوك، وبيالنسيييييييييييييبية  

 كل الجوانب. للعملت الرقمية تختلف عن العملت التقليدية في

ر ارتفيياع قيمتهييا السيييييييييييييوقيية  و    تعييدا العمليية الفتراضيييييييييييييييية واحييدة من أكبر الظواهر المييالييية في وقتنييا الراهن، ففي حين فجا

 الصاروخي أحلم الثراء السرنع لدى الكثيرين أثار المخاوف من انفجار فقاعة المضاربة الضخمة في هذه السوت.

والعملة الفتراضية ليس لها وجود ملموس، ول يمكن رصد حركتها بالأسوات الدولية لكونها تتداول عبر الأشخاص           

والمؤسيييسيييات عن طريق النترنت، وتسيييتخدم التشيييفير وقاعدة بيانات تسيييم  بتحويل الأموال بسيييرعة وسيييرية خارد نظام 

مركزية، أي ل يتحكم بها غير مسييييييييتخدميها، ول تملك رقما متسييييييييلسييييييييل ول  الدفع المركزي التقليدي، وتتميز بأنها عملة ل  

تخضييييييييييع لسيييييييييييطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملت التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شييييييييييبكة الإنترنت دون 

عن أعين السيييييييييييييلطيات   وجود فيزييائي لهيا، وبيالتيالي تم تجياوز نظيام التيداول النقيدي التقلييدي بعملية غير ملموسييييييييييييية، بعييدة

 .الرسمية، أو وجود تغطية من الذهب أو عملت أجنبية تدعمها وإعادة الناس إلى عالم بل قيود

ونتناول البحث في هذا المطلب ببيان ماهية العملت الفتراضيييييييييييييية في الفرع الول، ثم وضييييييييييييي  أبرز ما قيل عن طبيعتها        

ا عقب ذلك أبرز خصائص هذه  ا عن غيرها.القانونية، ومميزا  العملت التي تميزت بها دونا

 ماهية العملات الافتراضيةالأول : الفرع 

 ونستعر  هنا مفهوم العملت الفتراضية ونشأ ها وأشهر أنواعها، مخاطرها، ومميزا ها: 

عطيت عدة تعريفات للعملت الفتراضية ونقتصر على ذكر اكثرها دقة واحاطة بالمفهوم: أولا: التعريف:
ُ
 أ

عملة رقمية مجهولة المنشيييأ، كونها ل تملك رقما متسيييلسيييل، ول أية وسييييلة أخرى تتي  تتبعها، وقد   العملة الافتراضـــيةف

وسيمت بالفتراضيية نسيبة إلى الواقع الفترا،ي ي، بعد أن انتشيرت تقنية الفتراضيية وبدأت تحاكي الواقعه وكأنها حقيقة،  

عتمادها على مبادئ التشييفير، ومن ثم فليس لها وجود مادي محسييوس، بل وهي ل تعدو كونها وحدات رقمية مشييفرة، ل 
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ا للتداول بها، ول يعرف اييي يء عن الجهات التي تصيييدر 
ا
ينحصييير وجودها في الوسيييط الفترا،ييي ي، فلزم كون الإنترنت وسيييط

لبنوك  هيذه العملت ومثيل هيا، وهي عملية غير مغطياة بيأصيييييييييييييول ملموسيييييييييييييية، واصييييييييييييييدارهيا غير مقييد بقيود أو ضيييييييييييييوابط ا

المركزيية، لعتميادهيا في لهورهيا وتيداولهيا على فضييييييييييييياء مطلق عبر الشيييييييييييييبكية العيالميية "النترنيت"، فخرجيت بيذليك سيييييييييييييلطيات 

 .(1)الجهات الرقابية والهيئات المالية، سواء في ذلك العلمية م ها والمحلية 

بطريقة الكترونية على وسيييييييييلة الكترونية  " بأنها " قيمة نقدية مخزنة  العملة الافتراضــــــــية"  الاوروبية  وعرفت المفوضييييييييية

كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، مقبولة كوسييييييييييلة للدفع بواسيييييييييطة متعهدين غير المؤسيييييييييسييييييييية التي اصيييييييييدر ها، يتم وضيييييييييعها في 

متناول المسيييييييييييتخدمين لسيييييييييييتعمالها كبديل عن العملت النقدية والورقية، بهدف إحداث تحويلت الكترونية لمدفوعات 

 .(2)ذات قيمة محددة"

فها            بأنها " مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسييلة تقنية يسيتخدم بصيورة شيائعة    البنك المركزي الأوروبيوقد عرَّ

للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصيييييييييييييدرها، دون الحاجة إلى حسييييييييييييياب بنكي عند إجراء الصيييييييييييييفقة وتسيييييييييييييتخدم كأداة  

ا" محمولة مدفوعة  .(3)مقدما

عريفها كذلك بأنها :"عملة رقمية افتراضية) ليس لها كيان مادي ملموس أو وجود فيزيائي( منتجة بواسطة  وقد تم ت         

برامج حاسيوبية ول تخضيع للسييطرة أو التحكم فيها من جانب بنك مركزي أو أي إدارة رسيمية دولية ، ويتم اسيتخدامها  

ا لدى المتعاملين بها"عن طريق النترنت في عمليات الشراء والبيع أو تحويلها إلى   اختياريا
ا

 .(4)عملت أخرى، وتلقى قبول

وأخوه على أنها    ( على يد الكاتب دون تابسيييكوتBlockchain Revolution -وتم تعريفها في كتاب )ثورة سيييلسيييلة الكتل        

عبارة " عن دفتر حسييييييييييابات إلكتروني غير قابل للتلعب به للمعاملت القتصييييييييييادية التي يمكن برمجتها، ليس لت ييييييييييجيل  

 المعاملت المالية فقط، بل لكل ا يء له قيمة".

ل الأخرى لتكوين  بمعنم أن كل تعامل اقتصادي أو مالي يحدث على النظام يتم ت جيله وتشفيره في كتلة، وربطها بالكت   

 سلسلة الكتل.

ولوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع القيمة السييييييييوقية لتلك العملت بمعدلت عالية، وتداولها بدرجة تفوت السييييييييتثمارات      

 من المسيييييييييييييؤولين الحكوميين في العييالم إلى التحييذير من مخيياطر تييداولهييا، في لييل عييدم  
ا
في العملت الورقييية، مييا دفع كثيرا

 قانونية تحمي المستثمرين. وجود ضوابط

 في العديد من التعاملت المالية، وأنه ل شيك بأن العملت الرقمية سيتصيب           
ا
 ملموسيا

ا
أن التحول الرقمي صيار واقعا

 لنظير ها التقليدية في المسيييييييييييتقبل القريب، وأنه في لل عدم معرفة مصيييييييييييدر هذه العملت ومن يقف وراءها، وعدم 
ا
بديل

 
، بحث مقدم لي المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشرنعة والدراسات السلمية  أبعاد العملة الافتراضية اسماعيل كالم العيساوي،  د. علي أحمد المهداوي، د.  )1(

الشارقة ، دولة المارات والتمويل،    بجامعة الشارقة بعنوان  "العُملت الفتراضية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشارقة " مركز الشارقة الإسلمي لدراسات القتصاد

 (.521م.،ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل   17 - 16العربية المتحدة، في الفترة: من 

supervision al European Commission " proposal for European parliament and council Directives on the taking up , the pursuit and the prudenti)2(

of the business of electronic money institution  " Brussels ,1998, COM(98)727 , p.72 
اقعمحمد ربيع محمد صابر الحافي، )3( ، بحث مقدم لي المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشرنعة والدراسات السلمية بجامعة العملات الرقمية بين الشريعة و الو

، دولة المارات العربية    وان  "العُملت الفتراضية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشارقة " مركز الشارقة الإسلمي لدراسات القتصاد والتمويل، الشارقةالشارقة بعن

 (.430م.،ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل  17  - 16المتحدة، في الفترة: من 

European Central Bank (1998), " Report on electronicmoney" . Frankfurt , Germany , August, p.7. 
العلمية    )4( المجلة  في  منشور  بحث  القتصادية،  وآثارها  وأنواعها  مفهومها  الفتراضية  النقود  الباحوث:  العزيز  عبد  بن  سليمان  بن  والتجارة،  عبد الله  للقتصاد 

 (.22-21م،ص)2017س، القاهرة، جمهورية مصر العربية،يناير،(،كلية التجارة، جامعة عين شم1العدد)
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ع عملية تداولها، سييتظل الثقة بها مهزوزة، لذا من الضييروري وضييع تشييرنعات وضييوابط قانونية تنظم عملية  إمكانية تتب

 تداولها، لحفظ حقوت المتعاملين بها.

 من الحتيييال،        
ا
، وفريق آخر يعتبرهييا نوعييا

ا
 حتميييا

ا
أن العييالم منقسيييييييييييييم حول هييذه العملت، فييالبعض يراهييا مسيييييييييييييتقبل

 
ا
 أم آجل

ا
 إلى أن هنياك ميا يقيارب وسيييييييييييييتنتهي عياجل

ا
ملييار   256عملية إلكترونيية حياليية، قيمتهيا السيييييييييييييوقيية نحو   1800، لفتيا

  .% م ها42دولر، وتمثل عملة »بيتكوين« 

 واسييعين في نطات التعاملت        
ا
وعليه فقد أثارت العملت الفتراضييية أو الإلكترونية أو النقود الرقمية،  ضييجة وجدال

 حولها من قضايا فنية وقانونية وشرعية وأمنية، وحول مشروعية التعامل بها من عدمه.المالية، لما يثور 

  :( 1)ثانيا: التطور التاريخي للعملات الافتراضية

في معهيد   وهي من اختراع الثلثي ليونيارد أدليميان وآدي شييييييييييييييامير ورونياليد ريفسييييييييييييييتRSAلهرت خوارزميية  1977في العـام   

أحرف هي  3ماسييييييييييياتشيييييييييييوسيييييييييييتس للتقنية والتي أعلن ع ها حي ها وتم نشييييييييييير ورقة اختراعها، وهي في اختصيييييييييييارها تتكون من  

ـــــــمح بتلقي  من هيذه الخوارزميية التي شيييييييييييييكليت النواة الأولى لهيذه العملت هي أنهيا  الفـائـدةالأحرف الأولى لأسيييييييييييييميائهم.   ـــ تســ

-E"اخترع عالم الرياضييييات ديفيد تشيييوم  1993عام  طويلة وبالضيييبط   ، بعدها بسييينواتالإيرادات والأموال عن طريقها

cash"  ما يقال بأنها أول عملة مشيييييفرة إلكترونية وهي التي اعتمدت على التشيييييفير. وبعدها عمل ديفيد تشيييييوم على جمع ،

، إل أنه وبسيييبب  التي تدير هذه العملة الرقمية المركزية"DigiCash"الأموال لتمويل فكرته ونج  بالطبع في إنشييياء شيييركة

 .تأخر التجارة الإلكترونية وعدم تناميها كثيرا في ذلك الوقت لم يتمكن من اقناع الشركات والتجار باستخدام عملته

وهو اليييذي تم دمجيييه أيضيييييييييييييييا في Hashcashاخترع آدم بييياك نظيييام للحيييد من البرييييد الإلكتروني المز ج وييييدعى  1997خلال  

 تطويره بالطبع. خوارزمية وشفرة العملت الرقمية مع

تم إطلت أول بنيك إلكتروني ونتحيدث عن بياي بيال اليذي يسييييييييييييياعيد في تحوييل الأموال عبر الإنترنيت وقيد عزز    1999خلال   

 .نجاحه واقبال الناس عليه في التأكيد على ضرورة إطلت عملت رقمية وإلكترونية تستخدم في تحويل الأموال

وفي لل الأزمة العالمية المالية نشيير شييخص مجهول يدعى سيياتوايي ي ناكاموتو ورقة يتحدث فيها عن طرت    2008في أكتوبر  

إنشياء البلوك تشيين من طرف شيخص مجهول والذي   كما تمتحويل الأموال بدون مراقبة الحكومات والسيلطات المالية.  

على هذه التقنية التي أثارت أنظار البنوك  يقال أيضيييا أنه يمكن أن يكون اسيييما مسيييتعارا لمجموعة من الأشيييخاص عملوا  

 والمؤسسات المالية. 

 
رسالة ماجستير،    التنظيم القانوني للعملات الرقمية المستحدثة في التشريع الإماراتي والمقارن "دراسة تحليلية مقارنة"،عبد الله ناصر عبيد نصيري الزعابي:  )1(

بحث مقدم للندوة العلمية حول  دور العملات الافتراضية في تمويل الارهاب ".       د. كمال النيص: (9-7م،ص)2018كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة،

بين  د. طارت محمد السقا،    .(9-8،ص)2019فلسطين،–م الله  "العملت الفتراضية وسيلة لتمويل الرهاب"، والتي نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، را

، بحث مقدم لي المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشرنعة والدراسات السلمية بجامعة الشارقة بعنوان    مطرقة التسارع التكنولوجي وسندان المخاطر التقنية

قة " مركز الشارقة الإسلمي لدراسات القتصاد والتمويل، الشارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في  "العُملت الفتراضية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشار 

مستقبل النقود في (. د. عونس ي أمين، د. معتوت جمال ، د. العيفة عبد الحق،  843-852م،ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة ،  2019إبريل    17  -  16الفترة: من  

، بحث مقدم لي المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشرنعة والدراسات السلمية بجامعة الشارقة بعنوان  "العُملت    "الدينار الإسلامي المشفر"العالم الإسلامي  

رات العربية المتحدة، في الفترة: من الفتراضية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشارقة " مركز الشارقة الإسلمي لدراسات القتصاد والتمويل، الشارقة ، دولة الما

 (. 888م، ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل  17  - 16

Joshua Baron, Angela O’Mahony , David Manheim, Cynthia Dion-Schwarz: National Security Implications of Virtual Currency, Examining the 

Potential for Non-state Actor Deployment, Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif,2015,P(5). 
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وحدة م ها وبعدها  50وبالضييييبط خلل شييييهر يناير تمكن ذلك ال ييييخص الذي يقف وراء بيتكوين من تعدين   2009عام  

 بأيام تمت أول صفقة للعملة بين ناكاموتو وهال فيني. 

إليييى    2011عــــــام   بيييييييتيييكيييويييين  سييييييييييييييييعييير  أنيييهيييييييا تسييييييييييييييييييي  1وصيييييييييييييييييييل  أي  تيييييييداولت دولر  اليييقيييييييمييييييية وهيييييييذا حسيييييييييييييييييييب  فيييي  ميييعيييهيييييييا  اوت 

وبعدها للت تتزايد قيمة هذه العملة. بعد ذلك بدأت تظهر عملت رقمية جديدة منافسييييييييييية للعملة "MTGOX"بورصييييييييييية

الأصيييييلية ومبنية على البلوك تشيييييين مع قدوم كل واحدة م ها بتقنية بلوك تشيييييين مخصيييييصييييية ومطورة ومعدلة لصيييييالحها،  

 2015ثم ليتكوين والإيثريوم هذه الأخيرة تأسيسيت عام  2012"التي تأسيسيت عام "XRPيبلوضيمن هذه الأسيماء نجد الر 

 .عملة رقمية الآن 1590حتم أصب  عددها أكثر من 

 ثالثا: أشهر أنواعها العملات الإفتراضية:

البيتكوين كاش،   خلل سيييييييينوات النجاح للعملة الإفتراضييييييييية تم اصييييييييدار عملت رقمية أهمها: البيتكوين، الثيريوم،         

عملية    1800الريبيل ه اليداش ه المونيرو وغيرهيا من العملت الرقميية ليصييييييييييييييل عيددهيا اليوم الى اكثر من   جوليد،البيتكوين  

ا  :(1)رقمية ،والعملت الإفتراضية الأكثر شيوعا

 : العملة الرقمية الأولى.بيتكوين-1

: عملية اقتربيت من الكتميال قيابلية للبرمجية تتي  للمطورين بنياء مختلف التطبيقيات والتقنييات الموزعية التي لن إيثريوم-2

 تعمل مع بيتكوين.

: على عكس معظم العملت الرقمية، فإنها ل تسييييييييييتخدم بلوكتشييييييييييين من أجل التوصييييييييييل إلى إجماع الشييييييييييبكة على  ريبل-3

 من ذلك، يتم ت
ا

ا نطات واسيييييييييييييع للمعاملت. بدل نفيذ عملية إجماع تكرارية، مما يجعلها أسيييييييييييييرع من بيتكوين ولكن أيضيييييييييييييا

 يجعلها عرضة لهجمات الخترات.

: هي ناتج انقسييييييييام كلي لبيتكوين وتدعمها أكبر شييييييييركة تعدين بيتكوين وشييييييييركة لتصيييييييينيع رقائق أسيييييييييك  بيتكوين كاش-4

إلى أعلى خمس عملت رقمييية من حيييث  لتعييدين بيتكوين. ولم يفييت على تواجييدهييا شيييييييييييييهرين فقط حتم ارتفعييت بييالفعييل  

 القيمة السوقية.

: على عكس معظم العملت الرقمية الأخرى التي تستخدم خوارزمية إثبات العمل، فإنها تستخدم إثبات الأهمية،  نيم-5

الأمر الذي يتطلب من المسييييييتخدمين بالفعل تملك كميات معينة من العملت من أجل أن يكونوا قادرين على الحصييييييول  

ى عملت جديدة. وهي ت ييييييجع المسييييييتخدمين على إنفات أموالهم وتتبع المعاملت لتحديد مدى أهمية مسييييييتخدم معين  عل

 لشبكة نيم بشكل عام.

 
عبد الحميد، د. ابراهيم محمد أحمد،   د. عبد العزيز شونش .(9-8. د. كمال النيص، مرجع سابق ،ص)(9-7عبد الله ناصر عبيد نصيري الزعابي، مرجع سابق ،ص))1(

، بحث مقدم لي المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشرنعة والدراسات السلمية بجامعة الشارقة أثر العملات الافتراضية في السياسة النقدية للبنوك المركزية

" مرك الشارقة  نظمتها جامعة  والتي   ،" الميزان  في  "العُملت الفتراضية  العربية  بعنوان   ، دولة المارات  الشارقة  والتمويل،  لدراسات القتصاد  الشارقة الإسلمي  ز 

محددات الإفصاح عن آثار  (. د. نصر الدين أحمد محمد سراد ،  783-782م، ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة ،  2019إبريل    17 -  16المتحدة، في الفترة: من  

، بحث مقدم لي المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشرنعة والدراسات السلمية ية في التقارير المالية لمنشآت الأعمالالتغيرات في أسعار صرف العملات الافتراض

" مركز الشارقة الإسلمي لدراسات القتصاد "، والتي نظمتها جامعة الشارقة  "العُملت الفتراضية في الميزان  الشارقة بعنوان   الشارقة ،  بجامعة  دولة    والتمويل، 

الإطار القانوني لتداول العملات (. د. مراد بن صغير:  950-949م،ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة ،  2019إبريل    17  -   16المارات العربية المتحدة، في الفترة: من  

نوان  "العُملت الفتراضية في الميزان "، والتي نظمتها ، بحث مقدم لي المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشرنعة والدراسات السلمية بجامعة الشارقة بع  الرقمية

م، إصدارات  2019إبريل    17  -   16جامعة الشارقة " مركز الشارقة الإسلمي لدراسات القتصاد والتمويل، الشارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من  

، بحث منشور في النقود الافتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادية بن عبد العزيز الباحوث:  (. عبد الله بن سليمان  572-571م،ص)2019جامعة الشارقة ،  

 (. 30- 29م،ص)2017(،كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية،يناير،1المجلة العلمية للقتصاد والتجارة، العدد)

Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim,Cynthia Dion-Schwarz ,Op. cit.,P(8-9).,P(5-14). 
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 بوصييف بيتكوين بأنها "الذهب الرقمي"  لايتكوين:  -6
ا
هي عملة رقمية تم إنشيياؤها بنية أن تكون "الفضيية الرقمية" مقارنة

ا ناتج انقسيام كلي لبيت كوين، ولكن على عكس سيابقتها، يمك ها توليد الكتل أربع مرات أسيرع وتتمتع بأربع مرات  وهي أيضيا

 مليون. ٨٤الحد الأقص م لعدد العملت بعددم يبلغ 

لزم المرسيييييييييييييل في أي صيييييييييييييفقة  أيوتا-7
ُ
سيييييييييييييمم تكنولوجييا دفتر الحسيييييييييييييابات المتقيدمة لهيذه العملية الرقميية "تانغيل" وهي ت

ُ
: وت

نين المكرسين من هذه العملية.بالقيام بدليل على العمل ي  وافق على صفقتين. وهكذا، أزالت أيوتا المعدا

هي شيبكة العقد الذكية التي تسيم  لجميع أنواع العقود المالية وتطبيقات الأطراف الثالثة الموزعة ليتم تطويرها  نيو:-8

الصيييييييين، الأمر الذي قد يعطيها بعض على رأسيييييييها. ولددها العديد من الأهداف نفسيييييييها مثل إيثريوم، ولكن تم تطويرها في 

 المزايا بسبب تحسن العلقة مع الهيئات التنظيمية الصينية والشركات المحلية.

هي شيييييييبكة من مسيييييييتويين. المسيييييييتوى الأول هو القائمون بالتعدين الذين يعملون على تأمين الشيييييييبكة وت يييييييجيل داش:  -9

قوم بترحيييل المعيياملت وتمكين معيياملت من نوع "الإرسييييييييييييييال  المعيياملت، في حين أن الثييانييية تتكون من "عقييد رئيسيييييييييييييييية" ت

ا.  الفوري" و"الإرسال الخاص". والأول هو أسرع بكثير من بيتكوين، في حين أن الأخير مجهول تماما

هي انيدمياد بين تقنييات بيتكوين وإيثريوم تسيييييييييييييتهيدف تطبيقيات الأعميال. وتفتخر الشيييييييييييييبكية بيامتلكهيا موثوقيية  كتوم:-10

ا مثلما يكون عليه الأمر ضيييييييييييمن شيييييييييييبكة   بيتكوين، في حين تسيييييييييييم  باسيييييييييييتخدام العقود الذكية والتطبيقات الموزعة، كثيرا

 إيثريوم.

ا، ويرجع  مونيرو:-11
ا
عملية رقميية ذات قيدرات على إجراء المعياملت الخياصييييييييييييية وهي واحيدة من المجتمعيات الأكثر نشييييييييييييياطي

 ذلك إلى انفتاحها ومزايا التركيز على الخصوصية.

: ن يييييييخة أصيييييييلية من إيثريوم. وقد حدث النقسيييييييام بعد أن تم السيييييييتيلء على منظمة ذاتية الحكم  يوم كلاســـــــيكإيثر -12

 لمركزية مبنية على أساس شبكة إيثريوم الأصلية.

هي عملة رقمية مشفرة، تعتبر الأسرع في التحويل والتداول في العالم، وبأقل عمولة،  :Dagcoin  –عملة داج كوين   -13

وأول عمليييية رقمييييية معترف بهييييا من قبييييل حكوميييية إسيييييييييييييتونيييييا والعييييالم، ويوجييييد فريق كييييامييييل ومتطور ليس لهم ال التطوير  

عملت الأخرى، مثل الدولر أو  المسييييييتمر لعملة داد كوين وفق تصييييييارع المسييييييتقبل، وهي عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بال

 ونعرف أصييحابها على  
ا
اليورو، لكن مع عدة فوارت أسيياسييية. ومن أبرز مميزات هذه العملة أنها إلكترونية م ييجلة قانونيا

 عكس البتكوين، وتتداول داد كوين عبر الإنترنت فقط، عدد فئا ها تسعة مليار وحدة.

 لعملات الافتراضية:( كأحد أهم اBitcoinرابعا: عملة البيتكوين ) 

وهو مصيييييطل  تقني يعني التعامل المباشييييير بين مسيييييتخدم وآخر دون وجود وسييييييط، تسيييييميتها تتألف من )بيت     البيتكوين

BIT  ( و )كوينCOIN  م بهيييدف تغيير القتصييييييييييييييياد العيييالمي بنفس 2009( اي عملييية وقيييد طرحيييت للتيييداول لأول مرة في عيييام

يب النشيييييييييير وفق ما عبر عنه القائمون عليها  ،وهي عبارة عن عملة إلكترونية  الطريقة التي غيرت بها شييييييييييبكة الويب أسييييييييييال

يمكن مقارنتها بالعملت الأخرى مثل الدولر أو اليورو، لكن مع عدة فوارت رئيسييية، من أبرزها أن هذه العملة هي عبارة  

حسييييييييييييي ي لهيا، كميا تختلف عن    عن عملية افتراضييييييييييييييية بشيييييييييييييكيل كياميل، يتم تيداولهيا عبر الإنترنيت فقط دون وجود فيزييائي أو

العملت التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن اسييييتخدامها مثل أي عملة أخرى للشييييراء 

عبر الإنترنت أو حتم تحويلها إلى العملت التقليدية. فهي تصيييييييييدر في صيييييييييورة بيانات إلكترونية مخزنة على بطاقة ذكية أو  
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اح ها نقل ملكيتها إلى من يشييييياء دون الحاجة إلى امتلك حسييييياب بنكي. بدأ اسيييييتعمالها  قرص صيييييلب؛ بحيث يسيييييتطيع صييييي

 .(1)كبديل عن العملت النقدية الورقية في بعض الدول 

 ( عن العملات المعروفة ؟Bitcoinبماذا تختلف عملة البيتكوين ) -

والدولر؛ بأنها عملة إلكترونية بشيكل كامل، يتداولها الناس  (عن باقي العملت كاليورو Bitcoinتختلف عملة البيتكوين )

عبر شيييييييبكة الويب فقط دون وجود فيزيائي لها، حيث ل تطبع أو تصيييييييك. وهي عملة ل وجود لأي سييييييييطرة عليها فهي تنتج  

ليات  بشييييكل رقمي من قبل الناس والشييييركات من دون أي تدخل من قبل جهات مالية أو مصييييرفية أو رقابية. تحويل العم

يتم بدون وجود وسيط )أي بدون تدخل البنك( وبدون رسوم تحويل وبدون الحاجة لستخدام اسمك الحقيقي، وباتت 

 مقبولة لدى الكثير من التجار، كما يمكن استخدامها لشراء الأشياء بشكل إلكتروني.

لم تنتشييييييييييييير بعد في كثير من المناطق حول العالم، كذلك تتي  هذه العملة   كما أن أجهزة الصيييييييييييييراف الآلي للبيتكوين         

 للمتطرفين الحتفاظ بالمال وتحويله دون سلطة مركزية.

 :(2)تمييز العملات الافتراضية عن غيرها -

 العملات الإلزامية أو التقليدية العملات الافتراضية وجه الاختلاف

 مادية فيزيائية افتراضية مشفرةرقمية  طريقة وجودها

 ترتبط بدولة او مجموعة دول "اليورو" عالمي نطات استخدامها

فييي  طريقة عرضها الأشييييييييييييييخييييييياص  عييلييى  تييعيير  

وبيييييراميييييج  اليييييتيييييعيييييييديييييين  عيييييميييييلييييييييييييية 

 التعدين

 تعر  بواسطة البنوك المركزية

سييييييييييييييوت   كيفية ضخها فييي  مييبييييييياشييييييييييييييرة  تضييييييييييييييخ 

 العملت الرقمية

السييييندات وغيرها من  تضييييخ في القتصيييياد من خلل 

 الأورات المالية الأخرى 

بيييييييالقتصييييييييييييييييييياد  تيييييييأثيرهيييييييا  ميييييييدى 

 المحيط

ل تتأثر بالسياسة النقدية إلى 

 حد بعيد

 تتأثر بشكل مباشر بالتضخم وبأسعار الفائدة

 من قبل الحكومات عن طريق التعدين طريقة إصدارها

 أهداف التعامل بالعملة الافتراضية: -

 
، بحث مقدم لي المؤتمر الدولي الخامس    مستقبل النقود في العالم الإسلامي "الدينار الإسلامي المشفر"  :د. عونس ي أمين، د. معتوت جمال ، د. العيفة عبد الحق)1(

وان  "العُملت الفتراضية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشارقة " مركز الشارقة الإسلمي لدراسات  عشر لكلية الشرنعة والدراسات السلمية بجامعة الشارقة بعن

(.جوشوا بارون،  890م، ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة ،  2019إبريل    17  -  16القتصاد والتمويل، الشارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من  

 (.12-11،ص)ع سابق وآخرون، مرج
" .د)2( التي تواجه المصارف الاسلامية سوق العملات الافتراضية محمد مطلق محمد عساف:  "، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثامن لكلية الشرنعة من التحديات 

(. د. عبد العزيز شونش عبد الحميد، د. 8-7ص)م،2018بجامعة النجاح الوطنية بعنوان " الصيرفة السلمية في فلسطين بين الواقع والمأمول، نابلس، فلسطين،

(. د. أحمد معبوط ،  854(. د. طارت محمد السقا، مرجع سابق، ص)833(. د. أحمد إبراهيم دهشان، مرجع سابق ،ص)784ابراهيم محمد أحمد، مرجع سابق، ص)

 (.386مرجع سابق، ص)
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 :(1)أهداف التعامل بالعملة الفتراضية يمكن حصرها في الآتيفي ضوء ما تقدم فإن 

 ترسيخ ثورة العصر الرقمي، وتحقيق الديمقراطية المالية. -1

 الستقلل عن البنوك المركزية والمؤسسات المالية الوطنية والدولية، والتخلص من رقابتها.-2

 التقليدي الدولي.تشكيل نظام نقدي افترا، ي موازم للنظام النقدي  -3

 تحقيق عالمية النقد الفترا، ي، وعالمية التداول به، من خلل العالم الفترا، ي.-4

تجاوز مخاطر التداول بالعملت التي تصييييييييدرها الحكومات، كخطر تضييييييييخم العملة، وما ينتج عنه من انخفا  قيمة  -5

 العملة وارتفاع قيم السلع والخدمات.

ضية، ومن آثار ذلك رفض لمفهوم المشياركة في تلك الملكية تحت مسيمم الرسيوم والضيرائب  ترسييخ الملكية الخاصية المح-6

 والعمولت.

 خصائص العملات الافتراضية:   المطلب الثاني

توجد بعض السيييييييييمات التي تنطبق على العملت الفتراضيييييييييية ول تنطبق على غيرها؛ وقد آثرت أل أتناولها تحت بند           

وفي تعبير أدت وعلى حد   فيها،وعيوبها؛ لأن القول نسبي مرن؛ فما قد يراه البعض ميزة قد يراه الآخر بمثابة خلل  مزاياها  

تعبير كرنسيييييتين ل جارد مدير صيييييندوت النقد الدولي، والتي اختزلت الموقف بقولها :"إن سيييييبب جاذبية الأصيييييول المشيييييفرة  

 خطرة" ،أو ما يسميه البعض العملت المشفرة، هو نفسه ما
ا

 . (2)يجعلها أصول

"، وكذا بعض المخاطر المحيطة        
ا

وعليه توجد بعض الخصييائص التي تتسييم بها العملت الفتراضييية والتي نتناولها" أول

ا " وقد سييييعيت لإجمالها   ا: مميزات العملت لفتراضييييية، ومخاطر السييييتثمار في العملت لفتراضييييية" رابعا
ا
ا"؛ وثالث بها "ثانيا

 النحو التالي:على 

: الخصائص التي تتسم بها العملات الافتراضية:
ً

 أولا

فهي ل ترتبط بنطيييات جغرافي معين، ول تنتمي ليييدولييية معينييية، ول يقوم بطبييياعتهيييا بنيييك مركزي معين، وعلى العـــالميـــة:  -1

والأمان، ول يمكن مراقبتها أو التدخل  خلف التعاملت البنكية العتيادية فإن عمليات البيع والشيييييييراء تتسيييييييم بالسيييييييرية  

 .(3)فيها، كما يمكن امتلك العديد من الحسابات والمحافظ بدون أن تكون متصلة باسم أو عنوان

 
 (.522سابق، ص)د. علي أحمد المهداوي، د. اسماعيل كالم العيساوي، مرجع )1(
لي المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشرنعة  الحاجة لمظلة تشريعية لمارد الدفع الرقمي الحاضر والمستقبلد. هايدي عيس م حسن علي حسن،  )2( ، بحث مقدم 

قة " مركز الشارقة الإسلمي لدراسات القتصاد والتمويل،  والدراسات السلمية بجامعة الشارقة بعنوان  "العُملت الفتراضية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشار 

 (. 699م.،ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل  17  - 16الشارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من 
نموذجا(دراسة شرعية اقتصاديةمالية العملة الافتراضية ومدى انطباقها على النقود من  د. حكوم السنية، د. بأحمد رفيس ،  )3(

ُ
،   حيث الوظائف )البتكوين أ

ن "، والتي نظمتها جامعة الشارقة بحث مقدم لي المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشرنعة والدراسات السلمية بجامعة الشارقة بعنوان  "العُملت الفتراضية في الميزا

م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل    17  -  16مويل، الشارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من  " مركز الشارقة الإسلمي لدراسات القتصاد والت

بحث مقدم لي المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية  مالية العملات الافتراضية وآثارها الشرعية" حالة البتكوين نموذجا" ،(. د. لمياء محمد رسلن: 923م، ص)2019

لإسلمي لدراسات القتصاد نعة والدراسات السلمية بجامعة الشارقة بعنوان  "العُملت الفتراضية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشارقة " مركز الشارقة االشر 

 (.461م، ص)2019ة ، م، إصدارات جامعة الشارق2019إبريل  17 - 16والتمويل، الشارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من 
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فبدل من الحاجة إلى وسييييييط لنقل المال، الذي يقوم بخصيييييم نسيييييبة  ســــرعة تحويل المال وانخفام قيمة الرســــوم:   -2

أو الند بالند، إلى جانب أنه ل يمكن تجميدها    P2Pبيييييييي   وتسممالعملة بدون وسيط    منه ، تتم هذه العملية من خلل رمز

رةم عبرت الإنترنت
 .(1)أو مصادر ها ،ويمكِنُ مبادلتها بالعُملتِ الورقيةِ مِثلِ الدولرِ واليورو من خلل عملياتم مُشفَّ

النمط من العملت جاذبة للعناصير الإرهابية، وجماعات  : والتي تعد من أهم الميزات التي تجعل هذا  صـعوبة التعقب-3

الجريمية المنظمية، وغسيييييييييييييل الأموال، وتجيارة المخيدرات والأسيييييييييييييلحية، حييث يصيييييييييييييعيب تعقيب تليك المعياملت بغر  تحيدييد 

 (.2)الأطراف، والجهات المتعاملة، وغمو  السلع والمنتجات المستخدمة في عملية التبادل

انهييا ل تخضيييييييييييييع لرقييابيية البنييك المركزي أو غيره من البنوك ول تتقيييد بمواعيييد رسيييييييييييييمييية وذلييك وهييذا يعني  اللامركزيــة:   -4

 .باليوم وسبعة ايام بالأسبوع وهذا يجعل استخدامها متاح على مدار الوقت24لإمكانية تداولها

 سهولة الحصول عليها من خلل انشاء حسابات على النترنت.سهولة الانضمام: -5

 .(3)يعتمد النظام الرقمي على إخفاء المعلومات عن كل التعاملت المالية الفتراضية وعن المتعاملينالسرية التامة: -6

 .(4)"وذلك بسبب حفظ كل الحركات الماليه والمتعاملين بها في دفتر حساب هو "البلوك تشينالشفافية التامة: -7

البنوك التجارية فالتحويلت المالية بالعملت الفتراضيييييييييييية  بالمقارنة مع رسيييييييييييوم التحويل بين  رمزية رســـــــــــوم التحويل:  -8

 .(5)منخفضة جدا او معدومة

تتطلب عمليات التحويل ثواني وذلك للعتماد على نظام رقمي متطور  :(6)ســــهولة عملية التحويل والاســــتقبال المالي  -9

 .وسهل الستخدام

العملت الفتراضية في طريق واخد بحيث ل يمكن اعاد ها الى مرسلها ال  يعمل نظام تحويل  عدم القابلية للرجوع:  -10

 .في حاله اعاده المرسل اليه

ا؛ من أو إلى أي مكان في العالم ،وفي أي وقت حرية الدفع:  -11 من الممكن إرسيييييييييال واسيييييييييتقبال أي مبلغ من الأموال لحظيا

 .فل حد زمني أو مكاني يحدها

تعد سرية العملت وعدم قابلية استرجاع المعاملت الفتراضية ال من خلل قيام المرسل اليه  مخاطر أقل للتجار:  -12

 .(7)ارجاعها وسيلة آمنه في التعاملت التجارية

يتمتع مسييييييييتخدمو العملت الفتراضييييييييية بالتحكم الكامل في معامل هم؛ ومن المسييييييييتحيل للتجار أن  الأمن والتحكم:  -13

ا غ  .(8)ير معلن ع ها أو غير مرغوب بها، كما يمكن أن يحدث مع وسائل الدفع الأخرى يفرضوا عنوة رسوما

 .يشهد مجتمع العملت الفتراضية عادة تحركات سعرية كبيرة ومفاجئة ،ولك ها رغم ذلك تظل جاذبةالتقلب: -14

 
 (. 924د. حكوم السنية، د. بأحمد رفيس، مرجع سابق، ص))1(

الكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الأردن،    -، بحث منشور في مجلة الدراسات المالية والمصرفيةالعملات الإفتراضيةد. أكرم عبد الرزات جاسم المشهداني :  )2(

 (.20م،ص)2018(،العدد الأول،26المجلد )
 (.504(. للل أم الخير أحمد تيسير كعيد، مرجع سابق، ص)461د. لمياء محمد رسلن: ، مرجع سابق ، ص))3(

 (. 924د. حكوم السنية، د. بأحمد رفيس، مرجع سابق، ص))4(
 (.461د. لمياء محمد رسلن، مرجع سابق ، ص))5(

 (. 504ص)للل أم الخير أحمد تيسير كعيد، مرجع سابق، )6(
 (. 924د. حكوم السنية، د. بأحمد رفيس، مرجع سابق، ص))7(

 (.386د. أحمد معبوط ، ، مرجع سابق ، ص))8(
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 .(1)استحالة تزوير هذه العملة-15

 اتساع حجم التداول التجاري.-16

 التعليم التقني والتكنولوجي.رفع مستوى -17

 ثانيًا: مخاطر العملات الافتراضية:

ثمة مخاطر تنتج عن التعامل بهذه العملت يتعين الإشييييييارة إليها كي تكتمل محاور الفكرة في ذهن القارئ، وعليه فمن        

 :(2)أبرز مخاطر العملت الفتراضية

ت الفتراضييييييييييية في صييييييييييفقات غير مشييييييييييروعة؛ كغسييييييييييل الموال،  وذلك من خلل اسييييييييييتغلل العمل المخاطر التنظيمية:  -1

 التهرب من الضرائب، وأي نشاطات احتيالية أخرى.

تشيييييييكل البيئة الحاضييييييينة للعملت الفتراضيييييييية وذلك خلل الجرائم التي ترتكب في العالم  المخاطر المتعلقة بالحماية:  -2

 الرقمي؛ كالقرصنة، الفيروسات، خلل التشغيل.

ان عيدم وجود قيمية موازيية للعملت الفتراضييييييييييييييية كياليذهيب مثل يشيييييييييييييكيك في الضيييييييييييييميانيات الئتميانيية  ن: مخـاطر التـأمي-3

 .للعملت على عكس العملت التقليدية

    هناك فرص كبيرة لسوء استغلل العملت الفتراضية من خلل الوسائل الحتيالية.مخاطر الاحتيال: -4

على عدد مسييييييتخدميها تناسييييييبا طرديا بحيث كلما زاد عدد المسييييييتخدمين    تعتمد العملت الفتراضيييييييةمخاطر الســـــوق:  -5

 ازداد سعرها والعكس صحي ، وهذا يشكل احدى المخاطر التي يمكن أن تؤدي الى خسائر كبيرة.

ان بقاء التعاملت التجارية بالعملت الفتراضيية طي السيرية يبجب البيانات الحقيقية التي بناء مخاطر الضـرائب:  -6

عليه تفر  الضيييييييييييييرائب، وبالتالي ل تتمكن الدولة من اسيييييييييييييتيفاء حقها من الضيييييييييييييرائب بالإضيييييييييييييافة إلى  جزها عن حماية 

 الستثمار .

: ان البيئة التي تعمل بها العملت الفتراضيييييية محفوفة بالمخاطر وبالتالي في حالة الخسيييييارة ل يمكن  مخاطر الخســـــارة-7

 .الحصول على تعويض

يمكن فقييييدان العمليييية الرقمييييية من خلل الخرت الأمني، أو خطييييأ المسيييييييييييييتخييييدم، أو الفشييييييييييييييييل  ة:  الفقــــدان أو الســــــــــــرق ــــ-8

التكنولوعي في محفظية العملية الرقميية، فعنيد حيدوث ذليك، فل يمكن اسيييييييييييييتعيادة العملية الرقميية، نشيييييييييييييير الى أن هنياك  

اصييييييييييييات هذه العملت، مخاطر عدة ترتبط بتداول هذه العملت في لل عدم وجود ضييييييييييييوابط، م ها إمكانية قرصيييييييييييينة مق

 إلى أن عمليات القرصنة التي تعرضت لها قدرت بنحو  
ا
، ول توجد ضمانات لحماية  2011مليار دولر منذ عام   1.7مشيرا

 أموال المستثمرين من عمليات القرصنة التي تتزايد باستمرار.

، يمكن ل يييييييييييييخص ما حصيييييييييييييل بطريقة احتالاحتيال أو الاســــــــــــتخدام غير المصــــــــــــرح به-9
ا
يالية على بيانات الملكية  : عموما

أن ينفق م هيا، حينئيذ ل يمكن عكس المعياملت في   –مثيل كلمية السييييييييييييير   –الخياصييييييييييييية بصييييييييييييياحيب محفظية النقود الرقميية 

 معظم العملت، حتم لو كانت نتيجة الحتيال أو الستخدام غير المصرح به.

 
 ( 531للل أم الخير أحمد تيسير كعيد، مرجع سابق، ص))1(

 (.583-582صغير، مرجع سابق ،ص)(. د. مراد بن 462(. د. لمياء محمد رسلن، مرجع سابق، ص)839-837د. أحمد إبراهيم دهشان، مرجع سابق، ص) )2(
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مثل الدفع إلى مسييتفيد آخر، أو تحويل مبلغ  : في حالة تنفيذ مدفوعات بطريق الخطأ،  الخطأ في معالجة المعاملات-10

غير صيييييييييييحي ، أو عدم إتمام المعاملة في الوقت المناسيييييييييييب، بسيييييييييييبب خطأ منصييييييييييية محفظة العملة أو غيرها من الأسيييييييييييباب  

الفنييية، فييإنييه في معظم أنظميية العملت الرقمييية، ل يمكن عكس المعييامليية الخطييأ، ول يكون للمتعييامييل حق الرجوع على  

 الأطراف الأخرى.

: ل تتوفر آلييية تييأمين لتعويض أصيييييييييييييحيياب المحييافظ في حيياليية إخفييات المنصيييييييييييييية أخطــاء مرتبطــة بمنصـــــــــــــات التعــامــل-11

 الإلكترونية التي تنفذ عمليات المحفظة، أو في حال الأعطال التي ل يمكن معها الوصول إلى المحفظة.

العملت الرقمية هي قابلية الاســـتخدام لغســـل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشـــطة الإجرامية المتصـــلة بالإنترنت:   –5

عملت مُشيييييييييييييفرة، يتم ت يييييييييييييجييل المعياملت والتعريف بهويية المسيييييييييييييتخيدمين فقط من خلل »عنياوين« رقميية افتراضييييييييييييييية  

 تعكس الهوية الحقيقية للمتعاملين. تصدرها أنظمة التعامل بالعملت الرقمية، والتي ل يمكن أن

على هيذا النحو، تعتبر معياملت العملت الرقميية أكثر مجهوليية من الأنواع الأخرى من وسيييييييييييييائيل اليدفع عبر الإنترنيت،        

لذلك يمكن إسياءة اسيتخدام العملت الرقمية ،كوسييلة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضيريبي وغير ذلك من  

 لصييعوبة تتبع معاملت العملة الرقمية ،مما يجعل التعامل اكثر قابلية للسييتخدام  أشييكال ال
ا
نشيياط غير المشييروع، نظرا

 من قبل غاسلي الأموال أو ممولي الرهاب.

 ما تكون  
ا
هذه الثغرات ليسيييييييييت نظرية فقط، ولكن تم اسيييييييييتغللها بالفعل في الممارسييييييييية العملية، فالعملت الرقمية غالبا

 فضلة في النشاط الإجرامي المتصل بالإنترنت.»العملة« الم

ا: مميزات العملات لافتراضية
ً
 :(1)ثالث

، حيييث يتم تحويييل مييا تريييد من مييال في أقييل من ثواني، على عكس طريقيية البنوك التقليييدييية التي  الســــــــــــرعــة الفــائقــة-1

 تستغرت فترات طويلة قد تصل إلى أيام.

ا مجانية أو مبلغ ل يٌذكر.التكلفة المنخفضة جدًا-2  ، حيث تكلفة عمليات تحويل الأموال بالبيتكوين تقريبا

كل عملية اقتصييييييييادية أو مالية يتم حفظها في كتلة و توزنعها على مليين الحواسيييييييييب    إن، حيث الحماية والشــــــــفافية-3

ا، كميييا أن العمليييية المييياليييية ت تم أميييام العيييالم كليييه مميييا يجعيييل حول العيييالم، مميييا يجعيييل عمليييية اختراقهيييا مسيييييييييييييتحيلييية عملييييا

 محاولت التلعب بها مستحيلة.

 لا مركزية أي غير تابعة لأي بنك مركزي.-4

 :(2)رابعًا: ماهي مخاطر الاستثمار في العملات لافتراضية

: ل يوجد أي جهة رسيييييييييييمية أو حكومية تنظم عملية التداول بهذه العملة، وإنما  عدم وجود جهة رســــــــــمية مؤســــــــــســــــــــة-1

برمج ياباني باسيييييييم مسيييييييتعار، وهو أمر مقلق ول يعطي أي ضيييييييمانات، ومن الممكن أن يحظر التداول بها في أي  أسيييييييسيييييييها م

 لحظة، وعندها ستخسر كل أموالك.

 
9).-Schwarz ,Op. cit.,P(8-Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim,Cynthia Dion)1(    

الدولي الخامس عشر  الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية والموقف التشريعي منهاد. جمال عبد العزيز عمر العثمان:   لي المؤتمر  لكلية الشرنعة  ، بحث مقدم 

مي لدراسات القتصاد والتمويل،  والدراسات السلمية بجامعة الشارقة بعنوان  "العُملت الفتراضية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشارقة " مركز الشارقة الإسل 

 (. 601-600م،ص)2019معة الشارقة ، م، إصدارات جا 2019إبريل  17  - 16الشارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من 

9).-Schwarz, Op. cit.,P(8-Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim,Cynthia Dion)2( 
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أن من المخاطر كذلك عدم وجود جهة مشييييييرفة على عمليات التداول التي تتم جميعها عبر الإنترنت دون وسيييييييط، ما        

 أن  يجعل أموال المسييتثمرين على 
ا
% من شييركات تداول هذه العملت أغلقت خلل أربعة أشييهر من  56المحك، خصييوصييا

 إلى أنه مقابل كل  
ا
 م ها كان يقوم بالتلعب، في لل عدم توافر غطاء لحماية المتداولين، لفتا

ا
الإعلن ع ها، وتبين أن كثيرا

 عملة رقمية تنج  وتجد طريقها للتداول، هناك خمس عملت فاشلة.

تتعر  العملة الفتراضييييييية لمخاطر سييييييعر صييييييرف الدولر وباقي العملت قيمة العملة متأرجحة ومعرضـــــة للســـــرقة:   -2

الأجنبية من الإيداع إلى ال يييييييييحب وتقلبات ارتفاع وانخفا  أسيييييييييعار العملت. إضيييييييييافة إلى أن هذه العملة ل تعتمد على  

قيمة فعلية أو حقيقية لها، وإنما تتغير قيمتها بحسيييييييب  دولة ما أو اقتصييييييياد حقيقي، لذلك ل أحد يسيييييييتطيع أن يضيييييييمن  

عدد المتداولين وهو أشيييييبه بالسيييييتثمار في سيييييوت الأسيييييهم وهو أمر بالغ الخطورة. أموال وأرباح البيتكوين المودعة عرضيييية  

 للسرقة من خلل القرصنة حتم من محفظة الوسيط الرقمية.

ا ل نشطة الإجرامية العالمية ، وهذا  يعد هذا العمليات غسل أموال وتمويل الارهاب :    -3 ا رئيسيا
ا
نوع من العملت هدف

لأنها غير قابلة للتتبع، وبإمكان أي شييخص يسييتطيع شييراء هذه العملة وتحويلها وإعادة بيعها بسييهولة، فهذا يفت  الباب  

ا، وقد تتورط في إحدى الصفقا  .(1)ت دون أن تدري لعمليات غسل أموال وتمويل الرهاب وهو أمر بالغ الخطورة أيضا

في الآونييية الأخيرة قييياميييت المبييياحيييث الفييييدراليييية الأمريكيييية بغلق موقع يقوم ببيع الممنوعيييات عن طريق  بيع ممنوعـــات:    -4

مليون دولر، وهو أمر يدعو للقلق، وقد يضييييع علمات اسييييتفهام على كل    28.5قبول عملة البيتكوين، وصييييودر أكثر من  

 من يستخدم هذه العملة.

ا أعلنت إحدى  س شــــــــــركات المحاف  :إفلا  -5 لأنها عملة افتراضيييييييييييية فلبد من وجود محفظة إلكترونية، ومنذ عام تقريبا

أكبر شيييييييركات المحافظ الإلكترونية إفلسيييييييها في اليابان، ما أدى إلى خسيييييييارة العديد من المتداولين لأموالهم بشيييييييكل كامل،  

 .أو حكوميةولم يعوضوا لأن هذه الشركات تعمل بدون ضمانات بنكية 

 مدى قانونية العملات الافتراضية:   المبحث الثاني

 تمهيد وتقسيم:

مما ل شيك فيه ان الوضيع القانوني للعملت الفتراضيية يختلف من دولة لأخرى وذلك لختلف النظم القتصيادية         

والمالية لكل دولة م ها من تشيييييييييييدد وم ها من ق ن ذلك بشيييييييييييكل جزئي وم ها من جرم التعامل بها، وعليه نسيييييييييييتعر  في هذا  

في مطلب أول، ونتناول موقف بعض الدول في نظر ها لهذه العملت في المبحث الطبيعة القانونية للعملت الفتراضيييييييييييييية  

 مطلب ثانم .

 الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية:   المطلب الأول 

تختلف الورات النقدية عن بقية انواع الورت التي تمثل قيمة معينة ويتم التعامل بها فهي تختلف عن الورات التجارية  

المالية، ولعل جوهر هذا الختلف هو اصيييييييييييدار هذه العملة بقانون وطبعها بشيييييييييييكلية معينة تصيييييييييييدر عن البنك  والورات  

المركزي وهو مييا يجعلهييا ملزميية القبول لييدى الفرد بحيييث ل يسيييييييييييييتطيع احييد رفضيييييييييييييهييا في التعييامييل، ان هييذا الختلف يثير  

د تصييييييدر من البنك المركزي وقد تصييييييدر من مؤسييييييسييييييات  تسيييييياؤل حول طبيعة القيمة المالية المخزنة الكترونيا ذلك انها ق

 مالية اخرى، وهو ما يجعل عدها نقودا يلزم الفراد بقبولها في التعامل امرا محل نظر .

 
احمد:  )1( ضيف  أبو  محمود  اقتصاديةسلوى  و فقهية  "دراسة  المالية  المعاملات  على  واثرها  الالكترونية  لجامعة  النقود  العلمية  المجلة  أكتوبر،  6"، 

 (.88م، ص)2017(،91-83(،الصفحات)1(،العدد)4مجلد)

Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim,Cynthia Dion-SchwarzOp. cit.,P(20-21). 
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ليييذا اثيييارت الطبيعييية القيييانونيييية للنقود اللكترونيييية جيييدل كبيرا فيميييا بين فقهييياء القيييانون، على الرغم من اتفييياقهيييا على        

التجييارة اللكترونييية، وانحصييييييييييييير وجييه الخلف في انييه هييل من الممكن ان تؤدي النقود اللكترونييية    اهمييية هييذه النقود في

نفس الولييييائف التي تؤددهييييا النقود الحقيقييييية ل وهييييل هي نوع جييييديييييد من النقود ام انهييييا واحييييدة من النقود الورقييييية او  

 الفتراضية ل 

السيييييييلطة المصيييييييرفية الوروبية " أصيييييييدرت »ملت الفتراضيييييييية  تطور تدريجي لموقف المشيييييييرع من العمن الملحظ حدوث       

حيث حذرت الجمهور من هذه العملت،   م2013عدة بيانات إخبارية بشأن العملت الفتراضية، وكان أولها في ديسمبر  

 .(1)مع التأكيد على عدم خضوعها لأي تنظيم خاص وان تداولها يعر  مستعمليها لأخطار متنوعة 

"السييييلطة المصييييرفية الوروبية " في توجيها ها وبيانا ها ،وفي ونظرا لأهمية موضييييوع العملت الفتراضييييية فقد اسييييتمرت        

م نشيييييييييييييرت بيييانييا اختييياريييا وتقترح من خللييه ؛اجراء تحليييل معمق ل خطييار النيياتجيية عن التعييامييل بييالعملت 2014يوليو4

سييييتوى التنظيمي، وأشييييارت إلى أن العملت الفتراضييييية تتميز في انخفا   الفتراضييييية، واعتماد منهجية تدريجية على الم

خرى فيإن مخياطرهيا المياليية والتقنيية المرتبطية بهيا كبيره، وهيذا كليه نتيجية لغيياب التنظيم القيانوني 
ُ
تكلفتهيا، ومن نياحيية أ

 الملئم للتعامل مع العملت الفتراضية
(2 ) 

المصيييييييرفية الوروبية " مر بمرحلتين؛ الأولى تعاملت بحذر شيييييييديد مع هذا النوع    وعليه فالملحظ أن موقف "السيييييييلطة      

من العملت نظرا لحيداثتهيا، ولميا ألهر تبيادلهيا من أخطيار مياليية وتقنيية وتجياريية وقيانونيية، وفي المرحلية الثيانيية انتقليت إلى 

لعملت الفتراضيييييية، مما جعلها تدعو إلى التعامل مع الواقع القتصيييييادي والمالي الذي فرضيييييته عليها منصيييييات التعامل با

 الإتيان تنظيم خاص وبشكل تدريجي.

م توضييييييييييييييحييا مهمييا بخصيييييييييييييوص 2015أكتوبر  22وفي تطور آخر قيدميت " محكميية العييدل الأوروبييية " في قراراهيا بتيياريخ       

ص عليها في الفقرة الأولى  الطبيعة القانونية للعملت الفتراضيية، حيث أكدت بواسيطته على أن " الإعفاءات الواردة الن

بشأن    2006نوفمبر28الصادر عن المجلس الوروبي بتاريخ  (  CE/2006/112( من التوجيه الوروبي رقم)  135من المادة)

النظام الموحد للضيييييييريبة على القيمة المضيييييييافة، تطبق على العملت التقليدية والعملت الرقمية التي لها  صيييييييفة وسييييييييلة 

 اداء قانونية إذ تجد هذه العملت مصدر قو ها في العلقة التعاقدية التي تربط اطراف المعاملة". 

ا إبتداء من سينة  وع       م حيث اعتمد تعريفا شيامل للعملت الفتراضيية بواسيطة  2018رف القانون الوروبي تطورا هاما

(، والذي نص على أنه " يتعلق مصييييطل  عملة افتراضييييية بالتمثيل الرقمي لقيمة غير موزعة أو  843/2018التوجيه رقم)

لطة عامة، والتي ل ترتبط بعمله قانونية، ول  أو مصيييييييرف مركزي أو سيييييييلطة مركزية أو سييييييي  ،مصيييييييرفمضيييييييمونه من طرف  

تحظي بالنظام القانوني لعملة وطنية أو اجنبية، غير انها رغم ذلك تقبل من طرف اشيييييييييييييحاص يتمتعون بال يييييييييييييخصيييييييييييييية 

 القانونية على أساس أنها وسيلة للمبادلة، والتي يمكن تحويلها وتخزي ها ومصادر ها الكترونيا".

تحول الإيجابي لموقف التحاد الوروبي جاء اسيييييييتجابة للمسيييييييتجدات التشيييييييرنعية والتنظيمية  فيه أن ال  كل شيييييييومما        

 التي عرفتها العملت الفتراضية في كثير من السوات المالية المنافسة .

ر  ومن الملحظ إن أبرز الخطوات التي اتخذ ها فرنسييييا والذي يعد اسييييتشييييعار لأهمية تنظيم العملت الفتراضييييية القرا       

م عن "لجنة التنظيم المصيييييرفي والمالي"، حيث اعتبرت من خلله العملت 2003يناير  10(الصيييييادر بتاريخ  2003-13رقم)

 
لي المؤتمر    ، بحث مقدم، صعوبة تحديد الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية "دراسة على ضوء موقف المشرعين الفرنس ي والاوروبي"محمد الهادي المكنوزي )1(

معة الشارقة " مركز الشارقة الدولي الخامس عشر لكلية الشرنعة والدراسات السلمية بجامعة الشارقة بعنوان  "العُملت الفتراضية في الميزان "، والتي نظمتها جا

 (.534م،ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة ،  2019إبريل    17  -  16الإسلمي لدراسات القتصاد والتمويل، الشارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من  
 (.535المرجع سابق، ص))2(
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الفتراضييية "سييند دين قائم على الثقة"، مما يؤدي بشييكل رضييائي وخاص إلى إنشيياء نوع جديد من العملت، فهذا القرار  

عملت الفتراضيييية، وفي تقديم تكييف مبدئي لطبيعتها القانونية،  الولي، سييياهم حينئذ في توضيييي  الخصيييائص العامة لل

"البتكوين عملييية افتراضييييييييييييييييية غير منظمييية، مميييا يحرمهيييا من  2013حييييث إعتبر المصيييييييييييييرف المركزي الفرنسييييييييييييي ي في ديسيييييييييييييمبر

 (.1")الستفادة من الحكام القانونية المتعلقة بالسعر الرسمي للعملة

م الموقف 2014يناير 29قبة الحذرة" التابعة للمصيييييييييييرف المركزي الفرنسييييييييييي ي  بتاريخ بعد ذلك اعتمدت " سيييييييييييلطة المرا       

( الذي يلحظ عليه إنه يتطابق تماما مع البيانات الخبارية المشيييار إليه اعله الذي اصيييدرته " السيييلطة P-2014-01رقم)

م اكد  2018مارس  5اخباريا بتاريخ  المصيييييييييييرفية الوروبية"، وأخذ بعين العتبار أن "المصيييييييييييرف الفرنسييييييييييي ي "عاد ليوزع بيانا

بواسييييييييطته على ان كل انواع العملت الفتراضييييييييية المتداولة في العالم عبارة عن اصييييييييول مشييييييييفرة  ل تسييييييييتخدم للولائف 

السييييييياسيييييييية للعملت ، مما يعكس الموقف الحذر للسيييييييلطات المصيييييييرفية الفرنسيييييييية من التعامل بهذا النوع من العملت، 

  2014يوليو4ه وسييييبق لييييييييييييييييي " سييييلطة السييييوات المالية الفرنسييييية"  أن نشييييرت بيانا اختياريا بتاريخ وان ييييجاما مع هذا التوج

المتعلقة بالأخطار والتوجهات في السيييوات المالية ، فبعدما عددت فيه ايجابيات   2014بخصيييوص ما سيييمته بيييييييييييييييي" خريطة 

ذ والصييفة شييبه الدولية والمسييتقلة عن النظام  العملت الفتراضييية والمتمثلة في انخفا  تكلفة المعاملة، وسييرعة التنفي

المصيييييييييرفي التقليدي، بينت ايضيييييييييا من خلله ؛ان التعامل بهذا النوع من العملت يشيييييييييكل إحدى عوامل عدم السيييييييييتقرار  

ظهر على  
ت
خرى ت

ُ
المالي، كما انها مصيييييييييييدر لأخطار قانونية وتنظيمية في لل افتقادها لإطار تشيييييييييييرنعي ،اضيييييييييييافة إلى أخطار أ

 .(2)لسوت أو السيولة والمحاسبة وفي حالت الإمتناع عن التنفيذمستوى ا

لتنظيم قانوني يصيييعب من تحديد    العملت الفتراضييييةإن السيييتنتاد الأسييياذييي ي الذي يمكن الوصيييول إليه هو افتقار      

طبيعتها القانونية، من أجل هذا، وكخطوة اسيتباقية، تدخلت السيلطات المصيرفية الفرنسيية لعر  رقابة على منصيات  

التعياميل بهيذا النوع من العملت بعض النصيييييييييييييوص القيانونيية،  تيداول العملت الفتراضييييييييييييييية، مع ربط الآثيار النياتجية عن

 خاصة تلك المتعلقة بغسل الموال وتمويل الإرهاب.

من خلل متيييابعييية القوانين المتعلقييية بيييالعملت الفتراضييييييييييييييييية فيييانيييه حتم اللحظييية لم يتم التفيييات على تكييف قيييانوني       

نواحي متعددة، حيث يعتبرها البعض "عملة" والبعض الخر    للعملت الفتراضيييييييييييييية ،ذلك نظرا للختلفات العديدة من

 "سلعة"...، وعلية نتناول بش يء من التفصيل الآراء التي قيلت في التكييف القانوني العملت الفتراضية وهي:

اجه  ": حيث تعتبر أحدى طرت الدفع وبديل للعملت التقليدية، وهذا ما يمكن اسيييتنتأولا: العملات الافتراضــية "عملة

" فينبغي أل تفر   عملـةمن ان عيدد كبير من المحلت التجياريية اعتميدتيه كيأداة لليدفع، وبميا أن العملت الفتراضييييييييييييييية "

 .(3)عليها ضريبة

؛إن المتعاملين بها  (4)ترى الدول التي صيييييييييييييرحت باعتمادها كألمانيا ومتداولي هذه العملت انها عمله وحججهم تتمثل في      

أنهيا عملية، أي إنهيا مغطياة بسيييييييييييييلية عملت، يمكن الشيييييييييييييراء بهيا، مميا ييدل على انهيا ذات قيمية، تؤدي وليفية  تعيارفوا عليهيا بي

النقود من حييث اعتبيارهيا مخزنيا للقيمية، تعميل وفق آليية العملت الحقيقيية من حييث الصييييييييييييييدار والتيداول والتسيييييييييييييعير  

 لقيمتها.

 
 (. 537-536محمد الهادي المكنوزي، مرجع سابق، ص))1(

 (. 538-537المرجع سابق، ص)((2
، بحث مقدم الى مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشرنعة    مفهوم الاعمال المصرفية الالكترونية واهم تطبيقاتهاد. محمود احمد ابراهيم الشرقاوي ،  )3(

 . 36-35،ص   2008، منشأة المعارف، السكندرية ، الجانب الالكتروني للقانون التجاري م. نسرين عبد الحميد نبيه،  ،29، ص  2003والقانون، دبي ، 
(.د. علي أحمد المهداوي، د. اسماعيل كالم 51، ص)  2008لبنان ،     -رات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الولى، منشو انظمة الدفع الالكترونيةد. احمد سفر،  )4(

 (.524العيساوي، مرجع سابق، ص)
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المتييييداوليييية وحتم يطلق عليييييه عمليييية فييييإنهييييا تتميز بييييالعييييديييييد من  في المقييييابييييل فييييان المتعييييارف عن العملت "التقليييييدييييية"         

الخصييييييييائص المميزة لها وم ها؛ خزين القيمة، ولها قوة إيراديه، ووسيييييييييلة دفع وشييييييييراء، وبيع وتداول، وتتمتع بالغطاء المالي 

 ئص.والمعنوي من دولة الصدار، وهذا بل شك ل يتوافر في العملت الفتراضية والتي تفتقر لهذه الخصا

 :(1)وعليه لا تعتبر العملات الافتراضية كسائر العملات التقليدية وذلك      

النقود تشييييييييييكل مظهرا من مظاهر السيييييييييييادة لدى الدولة، وذلك ان حق اصييييييييييدار النقود محصييييييييييور بالدولة، بل هو ابرز    -

 واهم واجبا ها القتصادية وولائفها السلطانية المالية.

الفتراضييييية ل تعبر عن قيمة سيييييادية، لأنه ل تصييييدر عن أي بنك، كما ل تخضييييع لأي تنظيم أو رقابة من بنك  العملت  -

 أو مؤسسة مالية.

اصييييييييييييدار العملت الفتراضييييييييييييية هو من افراد مجهولين بأسييييييييييييماء مسييييييييييييتعارة وغير حقيقية، دون أي ضييييييييييييوابط أو قواعد  -

الرب  سييييييييواء من عملية الصييييييييدار في حد ذا ها أو من عمولت    تنظيمية لإصييييييييدارها، لن الهدف من اصييييييييدارها هو تحقيق

 التمويل، مما قد ي جع على النصب والحتيال المالي، فضل عن استعمالها لأعمال غير مشروعه كغسل الموال.

ن  التكييف القرب حسيب هذا الرأي ان العملت الفتراضيية هي "سيلعة"ه وذلك ل   ثانيا: العملات الافتراضـية "سـلعة":

ا بييأداء اقتصيييييييييييييياد معين، كمييا انييه ليس للتغييرات في اسيييييييييييييعييار الفييائييدة وزيييادة  قيميية العمليية الفتراضيييييييييييييييية ل ترتبط حصيييييييييييييرا

المدادات النقدية سيييوى تأثير غير مباشييير على قيمتها،  فهي سيييلعة كونها ليسيييت صيييادرة عن أي بنك مركزي أو مؤسييسيية  

 مالية فهي عبارة عن سلعه محل بيع وشراء.

  " صيفة السيلعة أو الشي يء الخاضيع للضيريبةBitcoinإلى أن اليابان إعتمدت هذه الطبيعة القانونية، فمنحت "  ونشيير      

(2). 

من الملحظ أن العملت الفتراضييييية ل تتمتع بقيمة في ذا ها المجردة، كما ان تعريف السييييلعة هي كل ماعدا الأثمان،         

 .(3)وقد أريد للعملة أن تكون ثمنا، فل يص  أن تعامل معاملة السلعة، لأن المفرو  إنها ل تقصد لذا ها

الفتراضيية كان اعتبارها ثمنا وليس ان تكون سيلعه، لأنه ليس لها قيمة   بل شيك فإن القصيد من وراء انشياء العملت      

 على ان تعريف السيييييييييييييلع هي كيل مياعيدا الأثميان ، وميا يجري من تيداولهيا وقبولهيا كيأثميان للمبيعيات 
ا

مجردة في ذا هيا، فضيييييييييييييل

كالدولر واليورو أو الدولر  وذلك ليس بقصيد ذا ها وإنما تعبر عنه من فقيمة نقدية لأحدى العملت الحقيقية المعروفة 

 .(4)ان هذا هو ضابط الفرت بين النقد وسائر الموال كول شأو غيرها، 

وعليه فهذا الرأي يقر بأن التعامل مع العملت الفتراضييييييييييييية يتم في المقام الول بالنظر إليها على إنها سييييييييييييلعة، أي انه        

 .(5)متهااستثمار عائده من المضاربة على ارتفاع واخفا  قي

أدوات التبادل هي التي تتطلب عملية اضييافية من    إنحيث    ثالثا: العملات الافتراضــية "أداة تبادل وليســت أداة دفع":

قبل مصيييييييدردها تتمثل في الدفع ال هائي، فالشييييييييك مثل هو اداة تبادل، اما اداة الدفع فل يتم بعدها أي مطالبة قانونية، 

 
 (.580-579(. محمد الهادي المكنوزي، مرجع سابق، ص)88سلوى محمود أبو ضيف احمد، مرجع سابق، ص))1(
 (.525ي، مرجع سابق،،ص)د. علي أحمد المهداوي، د. اسماعيل كالم العيساو )2(
 (.530ص)، مرجع سابق، للل أم الخير أحمد تيسير كعيد )3(
 (. 578محمد الهادي المكنوزي، مرجع سابق، ص))4(
 (. 699ص)مرجع سابق، د. هايدي عيس م حسن علي حسن، )5(



 

 28 

اداة تبادل ول اداة دفع نهائي؛ لأنه ل يتم إلغاء قيمتها حتم ل تن ييييييييييييخ من اداة إلى اداة كما  والعملة الفتراضييييييييييييية ليسييييييييييييت  

 .(1)يحصل عن طريق طرف ثالث متحكم في الحوالت النقدية الصادرة عن بطاقة الفيزا مثل

العملية المالية إل إنها تتطلب ووسائل التبادل " أدوات الدفع الأولي كالشيكات وبطاقات الئتمان" وان كانت تؤدي إلى     

ان العملت  كول شيييييعملية اضيييييافية من قبل مصيييييدردها تتمثل في الدفع ال هائي، والذي ل يتم بعده أي مطالبه قانونية، 

الفتراضيييييييييييييية بمفهومها العام ووصيييييييييييييفها الحالي ل تعتبر اداة تبادل ول اداة دفع نهائي، لأنه ل سيييييييييييييبيل لتحصييييييييييييييل الموال  

قيقة" في اخر المطاف، بمعنم ل يتم توفير هذه النقود لصيييييال  الجهة المسيييييتفيدة، حتم ل تن يييييخ من اداة الى "النقود الح

 .(2)اداة

: يبدو ان التكييف القوى وهو ما رجحه الكثير ان  رابعًا: العملات الافتراضــــــــــية وســــــــــيلة دفع في شــــــــــكل نقود خاصــــــــــة

ن نوع خياص، نظرا لإمكيانيية قييامهيا بشيييييييييييييكلهيا الحيالي بجزء من  العملت الفتراضييييييييييييييية تعتبر وسييييييييييييييلية دفع ونقود جيدييده م

طر  
ُ
ولائف النقود، فضيييييييييييييل عن تعامل كثير من الفراد والمتاجر والمواقع اللكترونية بها، في انتظار ضيييييييييييييبطها ووضيييييييييييييع الأ

ل العملت القيانونيية والتنظيميية لتيداولهيا بياعتراف وموافقية المؤسيييييييييييييسيييييييييييييات المياليية وحكوميات اليدول، وفي انتظيار ذليك تظي

الفتراضييييييييييييييية في رأينيا تفتقيد للمقوميات القيانونيية والتنظيميية والفنيية لعتبيارهيا عمليية قيابلية للتيداول بصيييييييييييييفية رسيييييييييييييميية  

وشيرعية، ان امكانية قيامها بولائف النقود ولو بشيكل جزئي بالشيكل الحالي وبشيكل أكبر مسيتقبل، وذلك اذا خضيعت 

العيوب التقنيية، فهيذا يؤدي الى اعتراف اليدول بوجودهيا في السيييييييييييييوات ضيييييييييييييمن  للمتطلبيات القيانونيية والمنيية وتم تيدارك  

 .(3)الطر والنظمة الحاكمة لكل دولة

خياصييييييييييييية تتطور خيارد نطيات سيييييييييييييلطية اليدولية، ودون المرور  ت عمل الرقميية  هي   الفتراضييييييييييييييية بيأن العملت  نرى وعلييه        

بالمسيالك المعتمدة لتداول العملت التي لها سيعر قانوني، وفي مجال جغرافي اكثر اتسياعا، من خلل اسيتعمالها لشيبكات  

كم  لتنظيم قانوني مح الرقمية   لى السييييتعانة بوسيييييط ، فافتقاد العملت الفتراضييييية  إمفتوحة بشييييكل يجعلها ل تحتاد  

لى احتيدام النقياش الفقهي بخصيييييييييييييوص طبيعتهيا القيانونيية بيالرغم من تقيديم العيدييد من التكييفيان القيانونيية، غير  إأدى 

أن الحقيقة القانونية الوحيدة التي يمكن الجزم بها، أن تداول العملت الفتراضية يُعتبر تصرفا قانونيا يدخل في دائرة 

 .بالأموال المعنوية وتقديم الخدمات المالية النشطة التجارية المنصبة على التعامل

 الموقف الدولي والوطني تجاه العملات الافتراضية:  المطلب الثاني

 تمهيد وتقسيم:

عين في مختلف أنحاء العالم، فركزت         ت التطورات في صييييييييناعة العملت الرقمية إلى اسييييييييتجابات متنوعة من المشييييييييرا أدا

زكييل جهيية على جزء معين من عييالم التشيييييييييييييفير، وفي مجييال تييداول هييذه  
ا
القوانين على الطريقيية التي يتم بهييا    العملت ترك

السييييييتجابة    ونسييييييتعر  مدىإصييييييدار قوانين جديدة في هذا الإطار،  تداول العملت الرقمية، وقد بدأت بعض الدول في 

التعييييياميييييل مع العملت  اليييييدوليييييية للعملت الفتراضييييييييييييييييييية من خلل الفرع الول، ونتنييييياول عيييييدد من النمييييياذد العربيييييية في 

 الفتراضية في الفرع الثاني.

 مدى الاستجابة الدولية للعملات الافتراضيةالأول : الفرع 

 
سابق، ص)1( مرجع  ابراهيم،  ممدوح  خالد  غنام،  77د.  د. شريف  ود.  مستقبلية،  "رؤية  الالكترونية  النقود  المصرفية محفظة  العمال  مؤتمر  الى  مقدم  بحث   ،  "

 (.530. للل أم الخير أحمد تيسير كعيد، مرجع سابق، ص)119، ص  2003اللكترونية بين الشرنعة والقانون ، دبي ، 
 (. 538-537لمكنوزي، مرجع سابق، ص)محمد الهادي ا)2(
 (. 531للل أم الخير أحمد تيسير كعيد، مرجع سابق، ص))3(
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العملت الفتراضييية وعدم وجود بنك مركزي أو مؤسييسيية حكومية أو دولية رسييمية تصييدر هذه العملة   نظرا لطبيعة      

وتنظم تعامل ها فهي ل تخضييييع لأي تشييييرنع وليس لها أي اطار او حماية قانونية، وبالتالي يتعين من أجل تحديد طبيعتها  

ي، حيييث ان حييداثيية العملت الفتراضيييييييييييييييية وتعقيييدهييا  القييانونييية ان بين حجم ودرجيية تبنيهييا من قبييل افراد المجتمع الييدول

التقني، وكونهييا غير مييدعوميية من البنوك المركزييية أو ايييه جهيية رقييابييية حكومييية مثييل العمليية التقليييدييية كييان موقف الييدول  

والمنظمات الحكومية وغير الحكومية متباينا بشيييييييييييأن السيييييييييييماح باسيييييييييييتخدامها وتداولها، ولمواجهة مثل هذه المسيييييييييييتجدات  

 مجموعة من التدابير تقدمت بها هيئات عالمية كانت بدورها متباينة بين مرحب بهذه العملت ومتشائم م ها: اتخذت

: صييييييييرحت امينته العامة "كرنسييييييييتين ل غارد": "أن الصييييييييندوت نظر في مسييييييييألة العملت الرقمية  صــــــــندوق النقد الدولي -

منيافع قيد تحققهيا العملت المشيييييييييييييفرة والتكنولوجييا التي  بشيييييييييييييكيل عيام دون تقييميات تتعلق بمنياطق معينية، ونرى هنياك 

تقوم عليها... لكن هذه العملت يمكن أن تشييييكل مخاطر كبيرة باعتبارها أدوات محتمله لغسييييل الموال وتمويل الرهاب  

ات  ان العملت المشييييييييييييفرة ينبغي أن تخضييييييييييييع لإجراء   -على لسييييييييييييان ل غارد دائما  -والتهرب الضييييييييييييريبي والحتيال، ونحن نرى 

تنظيميية ورقابيية ملئمية ومن أهم هذه التحيديات التي سيييييييييييييتواجه السيييييييييييييلطيات في أي بليد، هي كيفيية احتواء المخياطر دون 

خلق البتكييييار ويمك هييييا اعتميييياد منيييياهج تنظيمييييية ورقييييابييييية محييييددة في التعييييامييييل مع العملت المشيييييييييييييفرة بنيييياء على تقييمهييييا  

 .(1)ناقشات وتوثيق التعاون على الصعيد الدولي"للمخاطر وسيكون من الضروري في هذا الصدد زيادة الم

نوع من النقود اللكترونية، وهو ما سييييييييييييم  للحكومة اللمانية    : تعد أولى الدول التي اعترفت رسييييييييييييميا بأن البيتكوينألمانيا

بفر  ضييييييييريبة على ارباح الشييييييييركات التي تتعامل بهذه العملت، كما منحت محكمة العدل الوروبية هذه العملة بعض 

ب  م،عندما حكمت باعتبار البيتكوين عمله تقابل السيييييييييييييلعة، وبالتالي فهي معقاه من ضيييييييييييييرائ 2015الشيييييييييييييرعية في اكتوبر  

 .(2)القيمة المضافة عندما يبادل اليورو مقابل البيتكوين

بييييييالبيتكوين في   الصــــــــــــين:- التعييييييامييييييل  منعييييييت  العييييييالم، فقييييييد  الفتراضيييييييييييييييييييية في  أكبر أسيييييييييييييوات العملت  كييييييانييييييت من  حيييييييث 

 .(3)م على الرغم من انها تتطلع قبل هذا التاريخ لن تكون رائده تكنولوجيا البلوك تشين2017اواخرعام

عت البيتكوين مع امكانية تتبع الشييييييييييييخاص التي تقوم بطرح تداولت بها تزوير او تعاملت غير م ييييييييييييجله لأنها  : منامريكا-

 .(4)تؤثر على استقرار السوت 

: وهو الذراع الفني في المجال المالي والنقدي لجامعة الدول العربية ، له موقف واضييي  حول هذه  صـــندوق النقد العربي-

هذه المرحلة من التعامل مع العملت الفتراضييييييييييية، وقد صييييييييييرح رئيس مجلس الصييييييييييندوت   العملت لصييييييييييعوبة تحديده في

( لمجلس محافظي المصييارف المركزية ومؤسييسييات النقد العربي المنعقد في دولة المارات العربية  41خلل الدورة العادية)

يفر  تحيدييات على البنوك المركزيية   المتحيدة " ان التنيامي الكبير في اسيييييييييييييتخيدام العملت الفتراضييييييييييييييية في الآونية الأخيرة

العربية، ولعل تنامي اسييتخدام العملت الفتراضييية بما في ذلك على صييعيد التحويلت عبر الحدود وتداعيات ذلك على  

 .(5)استقرار القطاع المالي والمصرفي، يفر  تحديات على المصارف المركزية"

ي المواقف اتجياه العملت الفتراضييييييييييييييية والتي تعكس حجم التخوف  هيذه بعض النمياذد التي تبين التبياين الواضييييييييييييي  ف      

 الذي يحيط بسوت هذه العملت، وهو ما يبرر رفض غالبية الدول لها.

 
 (.716. هايدي عيس م حسن علي حسن، ص )(24عبد الله ناصر عبيد نصيري الزعابي، مرجع سابق، ص))1(

 (.555د. بلت محمد، مرجع سابق، ص))2(
 (.870محمد السقا، مرجع سابق، ص)د. طارت (.555د. بلت محمد، مرجع سابق، ص))3(
 (.45-44عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث، مرجع سابق، ص))4(
 (.555د. بلت محمد، مرجع سابق، ص))5(
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 (1)صورة توضيحية ل طار التنظيمي الذي تخضع له العملت الرقمية

 

 :الموقف التشريعي للدول من العملات الافتراضية

تنقسييييييييم الدول في شييييييييأن الموقف من العملت الفتراضييييييييية وفقا لما تم نشييييييييره في موقع" هاو ما تش" مدعوما بخريطة           

توضيييييييي  مدى قبول مختلف الدول حول العالم للعملت الفترا،يييييييي ي" البيتكوين خصييييييييوصييييييييا" بين الدول التي تحظر هذا  

سييييتخدامها، والدول الداعمة والمؤيدة لسييييتخدامها، وكذلك  النوع من العملت، والدول التي وضييييعت قيودا على تنظيم ا

 (:2الدول التي اتخذت موقفا محايد من هذه العملت)

  ،والكوادور تعتبر روسيييييييييييييييا اكبر اليدول التي تحظر العملت الفتراضييييييييييييييية وبشيييييييييييييكيل خياص عملية البيتكوين تليهيا بوليفييا -

 وافغانستان والجزائر والمغرب.

 م استخدامها: الصين المكسيك زامبيا مورنشيوس وجزر المالديف والسعودية ومصر.دول وضعت قيود على تنظي-

الدول الداعمة للعملت الفتراضييييييييييية: الوليات المتحدة المريكية، كندا، اسييييييييييتراليا، البرازيل، تشيييييييييييلي، جنوب افريقيا،  -

 ان، تركيا ، تايوان، هونج كونج ،ليبيا، العرات.كوبا، ايسلندا، ال رويج، اليابان ونيوزلندا، وبريطانيا، ايرلندا، فرنسا، اير 

الدول التي اتخذت موقفا محايد من العملت الفتراضييييييييييييية: كازخسييييييييييييتان، الهند، باكسييييييييييييتان، كينيا، الجابون، ف زويل، -

 كولومبيا، بيرو، بارجواي، الرجنتيين، فيتنام، ماليزيا، اندونيسيا، وتونس.

 م التعامل بالعملت لفتراضية.ل يوجد تشرنع يجر  الموقف الرسمي: -

 
 مكتبة الكونجرس الأمريكي  – 2018يونيو  –تقرير قانوني تحت عنوان "تنظيم العملت الرقمية حول العالم" )1(
 (. 604ي، مرجع سابق، ص) محمد الهادي المكنوز  ((2
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تحييذيرا هييا بشيييييييييييييييأن التعييامييل   (1)أطلقييت البنوك المركزييية بيياعتبييارهييا الجهييات العليييا المختصييييييييييييييية بتنظيم القطيياع المصيييييييييييييرفي

 بالعملت الفتراضية . 

رة "بيتكوين"، والتعامل    أما من الناحية الشـرعية: م فيه تداول العملة الرقمية المشيفا  تحرا
ا
فقد أصيدرت دار الإفتاء بيانا

معها بالبيع والشييييييييراء والإجارة والشييييييييتراك فيها. وقال مفتي مصيييييييير، إن السييييييييبب يعود إلى "عدمِ اعتبارِها كوسيييييييييطم مقبولم  

ا تشيييييييتمل عليه من الضييييييير 
ت
ةِ، ولِم تصيييييييَّ

ُ
يارها  للتبادلِ من الجهاتِ المخ رِفها ومِعر صييييييير رِ النااييييييي غ عن الغررِ والجهالةِ والغشِا في مت

 عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرت عاليةم على الأفراد والدول"
ا

 .(2)وقِيمتها، فضل

رغم تحذيرات البنك المركزي المصيييييييييييري المتكررة من التعامل على العملت الفتراضيييييييييييية مثل "البيتكوين" فإن الوضييييييييييع        

ر  الواقع يشيييييييييييييير إلى اخترات المصيييييييييييييريين هيذا المجيال بقوة من خلل وسيييييييييييييطياء داخيل وخيارد مصييييييييييييير، وبيالرغم من  على أ

تحذيرات البنك المركزي المصري من التعامل في كافة أنواع العملت الفتراضية المشفرة وم ها البيتكوين، إل أن ذلك لم  

 .يمنع لهور بوادر انتشارها في مصر

وأرجع البنك المركزي ذلك إلى عدم اتخاذ إجراءات حاسييييييمة نحو إقرار عدم مشييييييروعية هذه العملت، حيث لم تعلن       

الحكومة المصييييييييييرية أو مجلس النواب عن إصييييييييييدار قانون يمنع رسييييييييييميا التعامل بالبيتكوين أو غيره من العملت الرقمية  

رات الموقف المصيييييييري، من حيث مدى خطورة تداول هذه العملة  ويفر  عقوبة على المتعاملين بها مع توضيييييييي  كامل لمبر

 .على الموقف المالي لكلم من الأفراد والقتصاد المصري برمته

بالإضيييييييييافة إلى انقسيييييييييام دول العالم سيييييييييواء المتقدم أو النامي حول العتراف الرسيييييييييمي بهذه العملة. فقد أعلنت كل من      

  
ا
بالبيتكوين كعملة رقمية، كما فرضييييت ألمانيا ضييييرائب على أرباح الشييييركات من التجار في ألمانيا واليابان العتراف رسييييميا

البيتكوين، وسيييييمحت كندا بتداول البيتكوين وإن كانت لم تعترف به رسيييييميا. أما إنجلترا فهي في طريقها إلى إصيييييدار عملة  

 .عموما رقمية مشفرة مرتبطة بالإسترليني، مما يعني قبولها لهذا النوع من العملت

  

 
 جاء نص تحذير سلطة النقد الفلسطينية " البنك المركزي" على النحو الآتي:)1(

التعامل من  المواطنين  ر 
ا
تحذ فإنها  المواطنين،  أموال  على  الحفاظ  على  النقد  سلطة  من   

ا
ومتين، وحرصا مستقر  مالي  نظام  على  الحفاظ  العملت   "بهدف  يسمم  بما 

 كونها غر مضمونة من قب
ا
 البيتكوين، وذلك لما تحمله هذه العملت من مخاطر مرتفعة جدا

ا
ل أية جهة كانت وهي عالية التذبذب الفتراضية بكافة أشكالها وخصوصا

م وتتعامل بهذه العملت غير خ اضعة أو مرخصة من قبل أي الأمر الذي قد يلحق خسائر مالية فادحة بالمتعاملين بها، إضافة الى أن كافة الجهات والأطراف التي تقدا

 جهة رقابية.

ت سواء بهدف الستثمار أو الدخار أو التبادل التجاري أو غيرها من المعاملت المالية، وذلك حماية وعليه فإن سلطة النقد تدعو المواطنين لعدم التعامل بهذه العمل    

 لهم من التعر  ألية خسائر أو مخاطر مالية".
 م. 28/12/0172(،صدرت الفتوى بتاريخ 4205تداول عملة البيتكوين والتعامل بها" ،الرقم المسلسل ) فتوى حول "  دار الإفتاء المصرية:)2(
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 (.1)صورة توضيحية للوضع القانوني للعملت الرقمية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماذج عربية في التعامل مع العملات الافتراضية:  الفرع الثاني

حيييث بييدأت لبنييان التحضيييييييييييييير لإطلت عملتهييا الرقمييية، على أن تكون صيييييييييييييييادرة من البنييك المركزي، وأن يكون  لبنــان:    -1

اسيييييتعمالها محليا فقط، والهدف م ها تسيييييهيل أسييييياليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المسيييييتهلك،  

وسييييييييييييكون البنك المركزي في لبنان، مسيييييييييييؤول عن إصيييييييييييدار العملة الرقمية، ومشيييييييييييرفا على تعامل ها بين العملء والبنوك  

 العاملة في السوت المحلية.

أطلقت الدوحة في وقت سيييييييييييابق منصيييييييييييتها الإلكترونية لتبادل العملت الرقمية المدفوعة  ":I-DINARدينار   -قطر:"اي-2

ول تعتبر منصيييييييييييية  ،  والتي تحمل اسييييييييييييم »آي دينار«، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسييييييييييييلمي

-Iلى هييذا النحو ل يعييد رمز " عمليية رقمييية فحسيييييييييييييييب، بييل لهييا مقييابييل عيني حقيقي من الييذهييب، وعI-DINARدينييار    -"اي

Dinar   الرقمي شييييييكل من أشييييييكال محفظة الذهب الإلكترونية لكن يمكن اسييييييتخدامه كقاسييييييم مشييييييترك لتنفيذ وتسييييييوية

 العديد من العمليات المالية وأعمال الصرف والتجارة.
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https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf
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 (.1)إقليمية  بيصدد إصدار عملت رقمية وطنية أو للدول التي لددها أو صورة توضيحية
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 الخاتمة

عماة         
ُ
ا أصييب  حديث السيياعة؛ العملت الفتراضييية "المشييفرة أو الم ا حيويا "، وهو موضييوع جد    تناول البحث موضييوعا

 شائك ومعقد؛ أضحى محل أنظار وتعامل الكثيرين ممن وقعوا في حلم الحصول على الثروة بدون جهد أو مقومات.

وعلى الرغم من سيييييييييييييطوع نجم هيذه العملت في الأفق فيإن الحقيقية هي أن موضيييييييييييييوعهيا ميا زال بحياجية لأن يُكشيييييييييييييف          

م يحييل الغمو  المحيياط بهييذه العملت من ذيوعهييا المسيييييييييييييتعر. وعليييه السيييييييييييييتييار عن كثير من أبعيياده؛ وبخيياصيييييييييييييية بعييدمييا ل

فيالوضيييييييييييييع القيائم أضيييييييييييييحى ذا حياجية مياسييييييييييييية إلى تنظيم شييييييييييييياميل لكيافية جوانيب هيذه العملت؛ من ذليك التنظيم الشيييييييييييييرعي  

والتشيييييييرنعي والمصيييييييرفي، مع العتراف بأن موضيييييييوع الدراسييييييية ل يوفيه حقه ل بحث ول حتم أبحاث، بعدما برحت تبعات 

 ه العملت قيد البحث و المراجعة.هذ

عيتُ إلى معالجة مسيييييييييألة العملت الفتراضيييييييييية في جان ها القانوني،         ا منا للشيييييييييروط الشيييييييييكلية للبحث؛ فقد سيييييييييت وإذعانا

 تناول ما ارتأيت أن فكرته تصييييييقل البحث وتؤصييييييله بدون إسييييييهاب أو إيجاز  
ا

يحدوني  -وعسيييييياني أكون قد وفقت –محاول

رر بهم، وكيذا ردع المحتيالين بيإيجياد العقياب الأميل في أن يسييييييييييييي
ُ
هم البحيث في حميايية حقوت المتعياملين بهيذه العملت ومن غ

المنياسيييييييييييييب عبر تدخل الجهيات المختصييييييييييييية. وبغض النظر كون الحكومات ذا هيا سيييييييييييييتُقر التعيامل بهيذه العملت أول، فإننيا 

خاطر المحيطة بهذه العملت؛ حتم وإن حملت  ندرك أن هذا شييييأن جلل يتعين أن يسييييبقه ضييييرورة تحري الدقة في لل الم

ا في بعض أحوالها. ا إيجابيا  هذه المخاطر نفسها بُعدا

وفي سيييبيل ذلك اسيييتُهل البحث بمقدمة اشيييتملت على إطللة على موضيييوع الدراسييية وأهميتها، ثم إشيييكاليات الدراسيية        

لها، ثم عر  المنهج الأنسيييب الذي سيييلكته، مُكللة    وأهدافها، تبعها عر  لمنهجية الدراسييية، وبيان حدودها التي رُسيييمت

 ما سبق بتوضي  خطتها.

سييييييييمت الدراسيييييييية بعد ذلك إلى مبحثين؛        
ت
ا ماهية العملت أولهماوق : سييييييييعى ليضييييييييع اللبنة الأولى من لبنات البحث مبينا

ما للعملت الفتراضييييييييييية وما   الفتراضييييييييييية وطبيعتها القانونية، وكذا سييييييييييبل التمييز بي ها وبين العملت الأخرى، وتوضييييييييييي 

عليها، مع التطرت لآلية عملهيا؛ لتُكون جل هذه المسيييييييييييييائل نقطة انطلت إلى فكرة البحث الأسييييييييييييياسيييييييييييييية التي ما كان لنا أن  

 ندخل فيها دون هذه التوطئة.

ا مدى قانونية العملت الفتراضييييية من الناحيتين النظر ثانيهماواشييييتمل         ية والواقعية،  : على صييييلب الموضييييوع؛ شييييارحا

ا مدى تطبيق قواعد القانون على هذه العملت، ثم مبينا أحدث مواقف دول العالم من العملت الفتراضييية،   وموضييحا

 كما لم يفت الدراسة تأكيد أهمية دور التعاون الدولي بخصوص العملت الفتراضية.

حمل إليه من نتائ -بحمد الله ومنته–وبعد أن وصلت 
ُ
 ج وتوصيات فيما يلي:لهذه المرحلة ،أ

: أبرز نتائج الدراسة: 
ً

 أولا

من الممكن اسيييييييتخدام العملت الفتراضيييييييية بشيييييييكل إيجابي في لل حاجة السيييييييوت لها، بشيييييييرط توفير غطاء قانوني يوفر -

حماية للمسيييييييييتثمرين، ويضيييييييييمن عدم اسيييييييييتخدامها في الجريمة بكل أشيييييييييكالها، حيث أن هناك مشيييييييييكلة سييييييييييولة في العالم  

 من الأشييييييييخاص ل يمك هم اسييييييييتثمار المبالغ  أجمع،  
ا
 أن هناك كثيرا

ا
ويمكن أن تحل هذه العملت الإشييييييييكالية، خصييييييييوصييييييييا

 البسيطة، وهذا ما توفره عملية تداول العملت الرقمية.

من بين أبرز التحديات المعاصيرة التي تواجه التصيدي ل رهاب اعتماد التنظيمات الإرهابية على التقنيات التكنولوجية  -

الحديثة، سييييييييواء في التسييييييييلي  أو في اسييييييييتقطاب عناصيييييييير موالية جديدة أو حتم في عمليات التمويل والدعم، سييييييييواء ذلك 

الدعم الذي تحصيل عليه التنظيمات من دول وجهات داعمة ل رهاب، أو ذلك الذي تجنيه بنفسيها من خلل اسيتغلل  
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عمليات غسييل الأموال بالتواطؤ مع دول وجهات صياحبة  ثروات المناطق التي كانت تلك التنظيمات تسييطر عليها، وكذا  

سهل تلك العمليات.
ُ
 مصلحة ت

 عن أعين الرقيابية ورصيييييييييييييد التيدفقيات المياليية عبر البنوك  -
ا
 لتموييل الإرهياب بعييدا

ا
 خلفييا

ا
العملت الفتراضييييييييييييييية تمثيل ممرا

تبارها إحدى منصيييات التمويل الحديثة  المركزية والجهات ذات الصيييلة، وعلى رغم ما تتمتع به تلك العملت من مزايا باع

التي يمكن توليفها بصيييييييييييييورة إيجابية، إل أن عدم خضيييييييييييييوعها لرقابة حقيقية يجعلها فرصييييييييييييية أمام التنظيمات الإرهابية  

 والدول الداعمة ل رهاب كأداة تمويلية جديدة.

مويل الإرهاب، تدفع إلى دت ثمة العديد من الشييييييييييييواهد المرتبطة باسييييييييييييتخدام وتوليف العملت الفتراضييييييييييييية في دعم وت-

نيياقوس الخطر بشييييييييييييييأن مخيياطر تييداول تلييك العملت في إطييار بعيييد عن الرقييابيية على رغم مييا تتمتع بييه من مزايييا مختلفية،  

والعملت الفتراضييييييييييييييية تعيد من العملت التي يصيييييييييييييعيب تتبع قيودهيا ومعرفية المتمولين والممولين بهيا، كميا أنهيا ل تخضيييييييييييييع 

ومعيييايير ومتطلبيييات إصيييييييييييييييدار وتيييداول العملت التقلييييديييية، ليييذا يمكن القول إنهيييا إحيييدى أدوات    لرقيييابييية البنوك المركزيييية

»التموييل القيذر« اليذي يسيييييييييييييعى طرفيا العلقية إلى إخفيائهيا عن الجهيات الرقيابيية وإخفياء كيل من ليه علقية بهيا، وربميا يكون  

.
ا
 هذا الأمر من مسببات ازدهارها عالميا

الرقمييية تكمن في كونهييا عملت ل تمييارس البنوك المركزييية أييية رقييابيية عليهييا، وبييالتييالي عملييية تمويييل الخطورة في العملت  -

الإرهاب وغسيييييييييل الأموال وأية أنشييييييييطة مشييييييييبوهة وغير شييييييييرعية يُمكن أن تتم من خللها، على أسيييييييياس عدم وجود رقابة  

 عليها، وبالتالي يتم استخدامها في أية تجارة غير مشروعة.

ة التحتييية لهييذه النقود ممييا جعلهييا عرضيييييييييييييهييا لتقلبييات حييادة في أسيييييييييييييعييارهييا عنييد أدنى المواقف والأحييداث  ضيييييييييييييعف البنييي  -

 القتصادية.

أن عدم وجود جهة مركزية تنظم عمليات إصيدارها وتدعمها وتحميها عند الأزمات سياهم في زيادة التذبذبات في أسيعار    -

 صرفها. 

كن أن يسيييييييييييتمر لفترة طويلة حيث من المتوقع أن تنتشييييييييييير هذه العملت أن التصيييييييييييدي والمنع للعملت الفتراضيييييييييييية ل يم-

 بصورة كبيرة في المستقبل.

 ثانيًا: التوصيات:

 يتعين توسيع نطات القوانين المتعلقة بغسل الموال وتمويل الرهاب لتشمل منصات التعامل بالعملت الفتراضية-

ة والمالية المعنية، قصييييييييد إقرار نظام لمن  التراخيص المتعلقة  يتعين على المسييييييييتوى الجرائي تدخل السييييييييلطات المصييييييييرفي  -

 بمنصات تداول العملت الفتراضية، مما من شانه ان يسم  باعتماد نظام للرقابة المسبقة.

 خلق آلية وطنية للتبع العملت الفتراضية داخليا ودوليا .-

زييية للحييد من التبعييات السيييييييييييييلبييية لسيييييييييييييتخييدام العملت وينبغي اتخيياذ عييدد من التييدابير السيييييييييييييتبيياقييية والإجراءات الحترا

الفتراضيييييييييييييييية، خيياصييييييييييييييية البيتكوين، ومنع توليف الجميياعييات والمنظمييات الإرهييابييية للميزات النسيييييييييييييبييية التي توفرهييا هييذه  

 العملت. ومن بين تلك الإجراءات:

قوانين التي تسيييييييييياهم في تجريم  على الدولة ايجاد التشييييييييييرنعات اللزمة لتنظيم التعامل بالعملت الفتراضييييييييييية ووضييييييييييع ال  -

 مرتكبي الجرائم المتعلقة بهذه العملت.

 العمل على وضع تشرنعات وضوابط قانونية تنظم عملية تداولها، لحفظ حقوت المتعاملين بها. -
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إجراء العديد من الدراسييييييييات الفنية للتوصييييييييل إلى قرار مبني على أسييييييييس علمية سييييييييليمة ويتواكب مع المتغيرات العالمية،  -

 ذلك في ضوء ما تم طرحه من عدم الإجماع الدولي على مدى أمان أو خطورة التعامل في مثل هذه العملت.و 

 حث الجهات المصرفية على توفير معلومات كافية عن آليات الستثمار في العملت الرقمية وإيجابيا ها ومخاطرها. -

ت، ووسييييييييييييييييائييييل التواصييييييييييييييييل الجتميييياعي، دون التييييأكييييد من  تعزيز الوعي المجتمعي بمخيييياطر المواقع المروجيييية لتلييييك العمل   -

 ترخيصها، وتوخي الحذر في التعامل بتلك العملت قبل معرفة مصادرها، أو استخدمها في أعمال غير مشروعة.

توفير برامج تدريبية وورش عمل متخصييييصيييية للطواقم العاملة في المؤسييييسييييات الأمنية و المدنية ذات الختصيييياص حول    -

 ع الجرائم التي تنتج عن استخدام العملت الفتراضية.كيفية التعامل م

دراسييييييييييية التفاقيات والقرارات الدولية والقليمية فيما يتعلق بمكافحة جريمة تمويل الرهاب وتوصييييييييييييات فريق العمل  -

المييييالي لمنطقيييية ومجموعيييية العمييييل  (1)"وتوجيهييييات التحيييياد الوروبيFinancial Action Task Force (FATF)المييييالي الييييدولي "

 ":Middle East & North Africa Financial Action Task Forceالشرت الأوسط وشمال أفريقيا"

إخضييييياع  العملت الفتراضيييييية إلى رقابة البنوك المركزية كإحدى منصيييييات التمويل، ووضيييييع محاذير واضيييييحة وضيييييوابط  -

 ملين بها تحت رقابة البنوك المركزية.لعدم استغللها في تمويل الإرهاب، بحيث يتم من  تراخيص للمتعا

إصييييييييييدار عملة وطنية رقمية مشييييييييييفرة باسييييييييييتخدام تقنية »بلوك تشييييييييييين«، وتشييييييييييكيل لجنة وطنية عليا لتطوير القوانين    -

والتشييييييييييييرنعات، ووضييييييييييييع إطار قانوني لتنظيم تداول هذه العملت وفق اسييييييييييييتراتيجية وطنية للتعاملت الرقمية، وتعديل 

كافحة الإرهاب بإدراد مواد تمنع اسيييييييييييتخدام العملت الرقمية في تمويل هذه الجرائم أو توفير  قوانين غسيييييييييييل الأموال وم

 .غطاء لها

 ضرورة وجود تنسيق وتعاون نقدي دولي يعمل على وضع الأطر الكفيلة بحماية المتعاملين بهذه النقود. -

 لمستوى الدولي.العمل على صياغة قوانين تضبط إصدار هذه النقود وآليات تداولها على ا -

سييييرعة قيام سييييلطة النقد بإصييييدار توجيهات ارشييييادية توعوية تبين مخاطر هذه العملت، مع إصييييدار تعليمات إلزامية    -

 تمنع تداول هذه العملت على المستوى المحلي، لحين الوصول لضوابط دولية بشأنها.

 
ا يوم  )1( يوليو. وستضع التدابير    ١٠يوليو، حسبما ورد في تقرير كوينتيليغراف ألمانيا يوم    ٩صدر قرار التحاد الأوروبي الخامس لمكافحة غسيل الأموال وأصب  ساريا

ا للمراقبين الماليين الأوروبيين لتنظيم العملت الرقمية من أجل الحماية من غ ا جديدا ا قانونيا سيل الأموال وتمويل الإرهابيين. فإن القواعد الجديدة  ضمن التوجيه إطارا

ت الفتراضية" تسن شروط الشفافية الأكثر صرامة الموجهة نحو استخدام "المدفوعات مجهولة الهوية من خلل البطاقات مسبقة الدفع" و "منصات صرف العمل 

"يزيد التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال من التعاون وتبادل المعلومات بين   ا يلي:لأغرا  غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. حيث ذكرت المفوضية الأوروبية م

 ( والمشرفين الحذرين، بما في ذلك مع البنك المركزي الأوروبي".AMLمكافحة غسل الأموال )

الرقمية، ينبغي أن تكون السلطات المختصة قادرة على مراقبة كما تكتب المفوضية أنه من أجل ضمان الحماية المناسبة ضد الستخدام المحتمل غير المشروع للعملت  

(، ينبغي أن تكون السلطات المختصة قادرة، من خلل الكيانات الملزمة، على  AML /CFT"لأغرا  مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ) كيفية استخدامها:

 مراقبة استخدام العملت الفتراضية". 

ين، نظمون من مراقبة العملت الفتراضية بشكل فعال، تقول اللجنة أنه ينبغي أن يكون المنظمون قادرين على ربط عناوين العملت مع المالكومن أجل أن يتمكن الم

ال   ويجب أن يشكلوا آلية ل بلغ الذاتي: ينبغي أن تكون وحدات الستخبارات المالية  ( قادرة على  FIUsوطنية )"لمكافحة المخاطر المتعلقة بعدم الكشف عن الهوية، 

تقيي  مواصلة  ينبغي  ذلك،  إلى  وبالإضافة  الفتراضية.  العملة  مالك  بهوية  الفتراضية  العملت  عناوين  بربط  لها  تسم   معلومات  على  السماح الحصول  إمكانية  م 

 للمستخدمين بالكشف عن أنفسهم للسلطات المعينة على أساس طوعي". 

لعملت المحلية"، التي تستخدم فقط إلى حدم محدود )مثل داخل مدينة أو منطقة( أو من قِبل عدد قليل فقط من المستخدمين،  مع ذلك، سيتم استبعاد ما يسمم "ا

ا للتوجيه الجديد في تقريرم رسمي نشر بش
 كل منفصل.من التصنيف كعملت افتراضية بموجب التوجيه الجديد. كما قدمت مفوضية التحاد الأوروبي ملخصا

ا لعتماد التشرنع الجديد لقواني ها الوطنية الخاصة. وكانت المجموعة المكونة من    ١٨التوجيه الجديد، لدى الدول الأعضاء الآن  مع تصاعد   ا قد وافقت  ٢٨شهرا عضوا

 على شروط التوجيه الجديد في أبريل من هذا العام. 
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 المصادر والمراجع:

: الكتب:
ً

 أولا

 م.2008لبنان ،   -اللكترونية، الطبعة الولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتد. احمد سفر، انظمة الدفع 

 م.2008د. نسرين عبد الحميد نبيه، الجانب اللكتروني للقانون التجاري ، منشأة المعارف، السكندرية ،

 ثانيًا: الرسائل العلمية:

الرقمية المسييييييييييييتحدثة في التشييييييييييييرنع الإماراتي والمقارن  عبد الله ناصيييييييييييير عبيد نصيييييييييييييري الزعابي: التنظيم القانوني للعملت 

 م.2018"دراسة تحليلية مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة،

: الأبحاث العلمية:
ً
 ثالثا

ث مقدم لي د. أحمد إبراهيم دهشييان، العملت الفتراضييية إشييكاليتها وآثارها على القتصيياد المحلي والعالمي، بح .1

المؤتمر الدولي الخامس عشييييييييييير لكلية الشيييييييييييرنعة والدراسيييييييييييات السيييييييييييلمية بجامعة الشيييييييييييارقة بعنوان  "العُملت 

الفتراضيية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشيارقة " مركز الشيارقة الإسيلمي لدراسيات القتصياد والتمويل،  

م، إصييييييدارات جامعة الشييييييارقة ، 2019إبريل    17  - 16: من  الشييييييارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة

 م.2019

د. أحمد معبوط ، الآثار الشييييييرعية لتداول النقود الفتراضييييييية، بحث مقدم لييييييييييييييييييي المؤتمر الدولي الخامس عشييييير   .2

  لكلية الشيرنعة والدراسيات السيلمية بجامعة الشيارقة بعنوان  "العُملت الفتراضيية في الميزان "، والتي نظمتها

جامعة الشيييييارقة " مركز الشيييييارقة الإسيييييلمي لدراسيييييات القتصييييياد والتمويل، الشيييييارقة ، دولة المارات العربية  

 م.2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل  17 - 16المتحدة، في الفترة: من 

عة و الواقع،  د. أشرف توفيق شمس الدين، مخاطر العملت الفتراضية في نظر السياسة الجنائية بين الشرن .3

بحث مقدم لييييييييييييييييي المؤتمر الدولي الخامس عشييير لكلية الشيييرنعة والدراسيييات السيييلمية بجامعة الشيييارقة بعنوان  

"العُملت الفتراضييية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشييارقة " مركز الشييارقة الإسييلمي لدراسييات القتصيياد  

م، إصييييييييدارات جامعة  2019إبريل    17  - 16تحدة، في الفترة: من  والتمويل، الشييييييييارقة ، دولة المارات العربية الم

 م.2019الشارقة ، 

د. بلت محمد: العملت الفتراضيييييييييييية في التشيييييييييييرنع الجزائري ...الواقع والآفات ، بحث مقدم لييييييييييييييييييييييييي المؤتمر الدولي   .4

اضيية في الميزان  الخامس عشير لكلية الشيرنعة والدراسيات السيلمية بجامعة الشيارقة بعنوان  "العُملت الفتر 

"، والتي نظمتها جامعة الشيييييييارقة " مركز الشيييييييارقة الإسيييييييلمي لدراسيييييييات القتصييييييياد والتمويل، الشيييييييارقة ، دولة 

 م.2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل  17 - 16المارات العربية المتحدة، في الفترة: من 

القيانونيية للعملت الفتراضييييييييييييييية والموقف التشيييييييييييييرنعي م هيا، بحيث  د. جميال عبيد العزيز عمر العثميان: الطبيعية  .5

مقدم ليييييييييييييييييييييييي المؤتمر الدولي الخامس عشيييييييييير لكلية الشييييييييييرنعة والدراسييييييييييات السييييييييييلمية بجامعة الشييييييييييارقة بعنوان  

"العُملت الفتراضييية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشييارقة " مركز الشييارقة الإسييلمي لدراسييات القتصيياد  

م، إصييييييييدارات جامعة  2019إبريل    17  - 16يل، الشييييييييارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من  والتمو 

 م.2019الشارقة ، 

د. حكوم السيييييينية، د. بأحمد رفيس ، مالية العملة الفتراضييييييية ومدى انطباقها على النقود من حيث الولائف   .6

نموذجا(دراسييية شيييرعية اقتصيييادية ، بحث مقد
ُ
م لييييييييييييييييي المؤتمر الدولي الخامس عشييير لكلية الشيييرنعة  )البتكوين أ

واليدراسيييييييييييييات السيييييييييييييلميية بجيامعية الشيييييييييييييارقية بعنوان  "العُملت الفتراضييييييييييييييية في الميزان "، والتي نظمتهيا جيامعية  



 

 38 

الشيييارقة " مركز الشيييارقة الإسيييلمي لدراسيييات القتصييياد والتمويل، الشيييارقة ، دولة المارات العربية المتحدة،  

 م.2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل  17 - 16في الفترة: من 

د. لمياء محمد رسيييييييييلن: مالية العملت الفتراضيييييييييية وآثارها الشيييييييييرعية" حالة البتكوين نموذجا" ، بحث مقدم لي  .7

المؤتمر الدولي الخامس عشييييييييييير لكلية الشيييييييييييرنعة والدراسيييييييييييات السيييييييييييلمية بجامعة الشيييييييييييارقة بعنوان  "العُملت 

ي الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشيارقة " مركز الشيارقة الإسيلمي لدراسيات القتصياد والتمويل،  الفتراضيية ف

م، إصييييييدارات جامعة الشييييييارقة ، 2019إبريل    17  - 16الشييييييارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من  

 م.2019

خاطر التقنية ، بحث مقدم لييييييييييييييييييييي المؤتمر  د. طارت محمد السيييييييقا، بين مطرقة التسيييييييارع التكنولوعي وسيييييييندان الم .8

الدولي الخامس عشير لكلية الشيرنعة والدراسيات السيلمية بجامعة الشيارقة بعنوان  "العُملت الفتراضيية في 

الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشيييييارقة " مركز الشيييييارقة الإسيييييلمي لدراسيييييات القتصييييياد والتمويل، الشيييييارقة ، 

 م.2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل  17 - 16المتحدة، في الفترة: من دولة المارات العربية 

د. عبد العزيز شيييييييونش عبد الحميد، د. ابراهيم محمد أحمد، أثر العملت الفتراضيييييييية في السيييييييياسييييييية النقدية   .9

ية بجامعة  للبنوك المركزية، بحث مقدم ليييييييييييييييي المؤتمر الدولي الخامس عشييير لكلية الشيييرنعة والدراسيييات السيييلم

الشييييييارقة بعنوان  "العُملت الفتراضييييييية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشييييييارقة " مركز الشييييييارقة الإسييييييلمي  

م، 2019إبريل    17  -  16لدراسات القتصاد والتمويل، الشارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من  

 م.2019إصدارات جامعة الشارقة ، 

د المهداوي، د. اسماعيل كالم العيساوي، أبعاد العملة الفتراضية، بحث مقدم لييييييييييييي المؤتمر الدولي  د. علي أحم .10

الخامس عشير لكلية الشيرنعة والدراسيات السيلمية بجامعة الشيارقة بعنوان  "العُملت الفتراضيية في الميزان  

تصييييييياد والتمويل، الشيييييييارقة ، دولة "، والتي نظمتها جامعة الشيييييييارقة " مركز الشيييييييارقة الإسيييييييلمي لدراسيييييييات الق

 م.2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل  17 - 16المارات العربية المتحدة، في الفترة: من 

د. عونسييييييييييييي ي أمين، د. معتوت جمييال ، د. العيفيية عبييد الحق، مسيييييييييييييتقبييل النقود في العييالم الإسيييييييييييييلمي "الييدينييار   .11

دولي الخامس عشر لكلية الشرنعة والدراسات السلمية بجامعة  الإسلمي المشفر" ، بحث مقدم ليييييييي المؤتمر ال

الشييييييارقة بعنوان  "العُملت الفتراضييييييية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشييييييارقة " مركز الشييييييارقة الإسييييييلمي  

م، 2019إبريل    17  -  16لدراسات القتصاد والتمويل، الشارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من  

 م.2019إصدارات جامعة الشارقة ، 

د. كميييال النيص: دور العملت الفتراضييييييييييييييييية في تمويييل الرهيياب " بحيييث مقيييدم للنيييدوة العلميييية حول "العملت  .12

–الفتراضييييييييييييييييييية وسييييييييييييييلييييية لتموييييييل الرهييييياب"، والتي نظمهيييييا معهيييييد فلسيييييييييييييطين لأبحييييياث الأمن القومي، رام الله  

 م.2019فلسطين،

ي، صيييعوبة تحديد الطبيعة القانونية للعملت الفتراضيييية "دراسييية على ضيييوء موقف د. محمد الهادي المكنوز  .13

المشييييييييرعين الفرنسيييييييي ي والوروبي"، بحث مقدم ليييييييييييييييييييييي المؤتمر الدولي الخامس عشيييييييير لكلية الشييييييييرنعة والدراسييييييييات  

ة " مركز  السيييييييلمية بجامعة الشيييييييارقة بعنوان  "العُملت الفتراضيييييييية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشيييييييارق

  - 16الشارقة الإسلمي لدراسات القتصاد والتمويل، الشارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من  

 م.2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل  17

د. محمد ربيع محمد صييييييييييابر الحافي، العملت الرقمية بين الشييييييييييرنعة و الواقع، بحث مقدم لييييييييييييييييييييييي المؤتمر الدولي   .14

الخامس عشير لكلية الشيرنعة والدراسيات السيلمية بجامعة الشيارقة بعنوان  "العُملت الفتراضيية في الميزان  
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ت القتصييييييياد والتمويل، الشيييييييارقة ، دولة "، والتي نظمتها جامعة الشيييييييارقة " مركز الشيييييييارقة الإسيييييييلمي لدراسيييييييا

 م.2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل  17 - 16المارات العربية المتحدة، في الفترة: من 

د. محمد مطلق محمد عسييييياف: "من التحديات التي تواجه المصيييييارف السيييييلمية سيييييوت العملت الفتراضيييييية"،   .15

الشييييييييرنعة بجامعة النجاح الوطنية بعنوان " الصيييييييييرفة السييييييييلمية في بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثامن لكلية  

 م2018فلسطين بين الواقع والمأمول، نابلس، فلسطين،

د. محمود احمد ابراهيم الشيييييييرقاوي ، مفهوم العمال المصيييييييرفية اللكترونية واهم تطبيقا ها ، بحث مقدم الى  .16

 . 2003قانون، دبي ، مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشرنعة وال

د. نصر الدين أحمد محمد سراد ، محددات الإفصاح عن آثار التغيرات في أسعار صرف العملت الفتراضية   .17

في التقارير المالية لمنشييييلأت الأعمال، بحث مقدم لييييييييييييييييي المؤتمر الدولي الخامس عشيييير لكلية الشييييرنعة والدراسييييات  

لفتراضيييييييية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشيييييييارقة " مركز  السيييييييلمية بجامعة الشيييييييارقة بعنوان  "العُملت ا

  - 16الشارقة الإسلمي لدراسات القتصاد والتمويل، الشارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من  

 م.2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل  17

تشييييييرنعية لمارد الدفع الرقمي الحاضيييييير والمسييييييتقبل، بحث  د. هايدي عيسيييييي م حسيييييين علي حسيييييين، الحاجة لمظلة  .18

مقدم ليييييييييييييييييييييييي المؤتمر الدولي الخامس عشيييييييييير لكلية الشييييييييييرنعة والدراسييييييييييات السييييييييييلمية بجامعة الشييييييييييارقة بعنوان  

"العُملت الفتراضييية في الميزان "، والتي نظمتها جامعة الشييارقة " مركز الشييارقة الإسييلمي لدراسييات القتصيياد  

م، إصييييييييدارات جامعة  2019إبريل    17  - 16ارقة ، دولة المارات العربية المتحدة، في الفترة: من  والتمويل، الشيييييييي

 م.2019الشارقة ، 

: الدوريات:
ً
 رابعا

د. أكرم عبيد الرزات جياسيييييييييييييم المشيييييييييييييهيداني: العملت الإفتراضييييييييييييييية، بحيث منشيييييييييييييور في مجلية اليدراسييييييييييييييات المياليية   .1

 م.2018(،العدد الأول،26والمصرفية، الأردن، المجلد ) الكاديمية العربية للعلوم المالية -والمصرفية

د. سلوى محمود أبو ضيف احمد: النقود اللكترونية واثرها على المعاملت المالية "دراسة فقهية واقتصادية،   .2

 م.2017(،91-83(،الصفحات)1(،العدد)4أكتوبر، مجلد)6المجلة العلمية لجامعة 
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 رقابة القضاء الدستوري الفلسطيني على القوانين الأجنبية السارية في فلسطين 

ا على الحكم الدستوري رقم 
ً
الصادر من لدن المحكمة العليا الفلسطينية    2014لسنة  1تعليق

 م 26/05/2014بصفتها محكمة دستورية بجلسة 

Palestinian constitutional control over foreign laws in force in Palestine 

Comment on Constitutional Judgement No. 1 of 2014 issued by the 

Palestinian Supreme Court as a court the hearing  26/05/2014 

 برنامج القانون الخاص، جامعة الأزهر بغزة، ، وباحث ماجستيريمحمد خالد عوده، محام

Mohammed Khaled Ouda, Lawyer and master's degree student in Private law Al_ Azhar University Gaza. 

 ملخص: 

تش  متنوعة،  قانونية   
ا
منظومة الفلسطينية  القانونية  المنظومة  رزمةم تتعتبر  على  الأجنبية    مل  القوانين  من 

التي سيطرت عليها، وثارت مسألة رقابة   أراضيها حتم هذه اللحظة، نتيجة لما خلفته الحكومات المتتابعة  السارية على 

 2014لسنة    1القضاء الدستوري على هذه القوانين وقضت المحكمة العليا بصفتها الدستورية في الحكم الدستوري رقم  

ليست    ن م بأن رقابتها تكون مغلولة عن بحث دستورية هذه القوانين على اعتبارها قواني26/05/2014الصادر بجلسة  

ا على هذا الحكم الذي خلصنا فيها إلى مجانبة هذا القضاء للصواب.     وطنية، فكانت هذه الدراسة تعليقا

 الرقابة الدستورية، المحكمة الدستورية، القوانين الأجنبية. الكلمات المفتاحية: 

Summary: 

The Palestinian legal system is a diverse legal system, including on a package of foreign laws 

in force on its territory to date, as a result of what the successive governments I controlled, 

the issue of oversight of these laws by the constitutional judiciary arose, the Supreme Court 

ruled in its constitutional capacity in Constitutional Judgement No. 1 of 2014 of 26/05/2014, 

that its censorship is absent from the consideration of the constitutionality of these laws as 

non-national laws, this study was a comment on this judgement, in which we found that this 

justice was not right. 

Keywords: Constitutional Control, Constitutional Court, Foreign Laws. 
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 المقدمة

الشعب   ة خضوع  غبَّ مت إل  ذلك  وما  الشديد؛  التعقيد  من  ا  جانبا الفلسطينية  التشرنعية  المنظومة  الفلسطيني  عانت 

لحكومات متعددة ومتنوعة عبر حقب تاريخية متوالية، فقد خضعت فلسطين لحكم الدولة السلمية العثمانية التي  

العدلية الأحكام  مجلة  مثل  اللحظة  ما هو مطبق حتم  م ها  يزال  والتي ل  الفلسطينية  الأرا، ي  قواني ها على   ( 1)طبقت 

ال سقوط  وبعد  الحنفي.  الفقه  عن  بتاريخ  المأخوذة  الأمم  عصبة  قرار  صدور  ومع  العثمانية  م  1922يوليو    24دولة 

خضعت فلسطين للنتداب )الحتلل( البريطاني والذي فر  على الفلسطينيين رزمة من القوانين كانت على النسق  

أهداف تخدم  وجاءت  والجور،  بالعسف  القوانين  هذه  واتسمت  الستعماريةالإنجليزي،  وطن  ه  لإنشاء  ا  قومي    تمهيدا

، وهذه القوانين ن خت بعض القوانين السابقة وأبقت على بعضها ومن أشهر القوانين البريطانية التي طبقت  (2) لليهود

ا في قطاع غزة حتم هذه اللحظة،   على الأرا، ي الفلسطينية هو قانون العقوبات الفلسطيني ول زال هذا القانون مطبقا

بتسليم ثلثي أرا، ي فلسطين التاريخية للكيان الصهيوني الغاشم قام الأخير    وبعد أن انتهم دور هذا النتداب الظالم

من   تبقى  الحقبة  المحتلة، وخلل هذه  الأرا، ي  الغاصب، وطبقتها على  احتلله وسلطانه  تخدم  بسن قوانين جديدة 

ني وأصبحت جزءا  فلسطين التاريخية جزئين منفصلين )الضفة الغربية وقطاع غزة(، خضعت الضفة حي ها للحكم الأرد

من المملكة الأردنية الهاشمية، وخضع قطاع غزة ل دارة المصرية، في الضفة الغربية تم تطبيق القوانين الأردنية وم ها  

وتعديلته، ول زال    (4)م1962( لسنة  1وقانون الجمارك والمكوس رقم )  (3) م1960( لسنة  16قانون العقوبات الردني رقم )

ا   ساريا بهما  الوطنية  العمل  السلطة  ت 
ت
نشِأ

ُ
أ حتم  هكذا  السطور،  هذه  كتابة  لحظة  حتم  الغربية  الضفة  أرا، ي  في 

م التي ورثت منظومة تشرنعية متنوعة الأشكال والألوان فصدر عن الرئيس الفلسطيني/ ياسر  1994الفلسطينية عام  

( منه: " يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر  1، والذي جاء في المادة )(5) م1994( لسنة  1عرفات في حينه القرار رقم )

تاريخ   قبل  المفعول  سارية  كانت  يتم  5/6/1967التي  حتم  غزة(،  وقطاع  الغربية  )الضفة  الفلسطينية  الأرا، ي  في  م، 

وب الإسرائيلي،  الحتلل  فترة  إبان  الصادرة  التشرنعات  معظم  إلغاء  تم  وعليه  القوانين  توحيدها"،  بكافة  العمل  قي 

الأجنبية السابقة على أرا، ي السلطة الفلسطينية، إلى أن يتم تغييرها، وكان الأمل يرمي إلى نزع واجتثاث هذه القوانين  

أول   أن جرت  وبعد  الفلسطينية،  الأرا، ي  كل  تطبق على  الستعمار وإصدار قوانين موحدة  التي خلفها  الستبدادية 

التشرنعي،    انتخابات سياسية عامة  للمجلس  الفلسطينية وأعضاء  الوطنية  للسلطة  رئيس  لنتخاب  الضفة وغزة  في 

كانت الخطوة الأولى لتوحيد النظام القانوني في فلسطين، وبالفعل تم إصدار العديد من التشرنعات الفلسطينية تحمل  

 
، لم يرد ذكر الجهات التي وضعت والتي أصدرت النص ول 1930لعثماني(، تاريخ المصدر:  هيي، من مجموعة عارف رمضان )الحكم ا1293مجلة الأحكام العدلية لسنة    (1)

بيرزيت،  جامعة  الحقوت،  معهد  فلسطين،  في  والتشرنع  القضاء  منظومة  المقتفي  توقيع،  تاريخ  يوجد 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegCard.aspx?id=3905 م، بتوقيت فلسطين.11:54، الساعة 05/07/2021، تاريخ الزيارة 
انوني في  .  الديراوي، طارت وآخرين، واقع النظام الق47م، ص  2013جرادة، عبد القادر، مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، الطبعة الثانية، غزة، مكتبة آفات،  (2)

 .20م، ص 2015قطاع غزة، )بدون رقم طبعة(، غزة،
 ( من الجريد الرسمية الأردنية )الحكم الأردني(.1487م في العدد )05/1960/ 01المطبق في المحافظات الشمالية، المنشور بتاريخ  (3)

 لجريدة الرسمية الأردنية )الحكم الأردني(. ( من ا1591م، في العدد )01/1962/ 25المطبق في المحافظات الشمالية، المنشور بتاريخ  )4( 
في الأرا، ي الفلسطينية حتم يتم توحيدها، المنشور في   1967/ 5/6وهو قرار بشأن استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ    )5(

 (.10صفحة )  20/11/1994بتاريخ ( من الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( ، 1العدد )

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegCard.aspx?id=3905
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قسام البيت الفلسطيني، حاقت بهذا  الدولية وانو لأول مرة الطابع الفلسطيني، إل أن الظروف السياسية والعسكرية  

ا، فل زالت بعض القوانين الأجنبية المفصلية رهن السريان على أرا، ي فلسطين   المشروع الوطني الضخم وأثرت عليه سلبا

 حتم اللحظة.   

 
ً

 . الدراسة: موضوع  أولا

تحد من إطلقها وتعتبر  الأصل في سلطة المشرع أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط   

بتنظيم   والتنفيذية  التشرنعية  السلطتين  أي من  إلى  يعهد  إذ  الدستور  وكان  أو تخطيها،  اقتحامها  يجوز  لها ل  تخوما 

خطها   التي  الحدود  من  تنال  أن  يجوز  ل  النطات  هذا  في  أدهما  عن  تصدر  التي  القانونية  القواعد  فإن  معين  موضوع 

أو ان ا عندما تكون هذه  الدستور، سواء بنقضها  تقاصها وإل كان ذلك عدوانا على الدستور وجب رده، ويبدو واضحا

القانونية   القواعد   جديدة وهي مخالفة 
ت
أفرزت فرضية الفلسطينية  الحالة  ولكن  الوطني  المشرع  القواعد صادرة عن 

الأجنب  القواعد  تجاه  الحال  هو  فما  الدستورية،  للقواعد  فلسطين  في  السارية  هل  الأجنبية  فلسطينل  في  السارية  ية 

 ستكون خاضعة للرقابة الدستورية الفلسطينيةل 

هذا الأمر كان محل بحثم لدى القضاء الدستوري الفلسطيني في الحكم الدستوري محل الدراسة الراهنة الذي حمل  

، (1) م26/50/2014الصادر من لدن المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية بجلسة  2014لسنة  1الرقم 

الذي خلص إلى أن مجال البحث في دستورية القوانين الأردنية أو في بعض أحكامها التي ل تزال سارية في الضفة الغربية  

وارد،   غير  أمر   _ وغيره  الأساذ ي  القانون   _ الفلسطينية  الوطنية  السلطة  عن  الصادرة  الوطنية  القوانين  إلى  بالنظر 

ب الحكم  هذا  الضوء على  الفلسطيني على  فسلطنا  الدستوري  القضاء  رقابة   " بعنوان  الدراسة  التعليق فجاءت هذه 

ا على الحكم الدستوري رقم   الصادر من لدن المحكمة العليا    2014لسنة    1القوانين الأجنبية السارية في فلسطين، تعليقا

 م". 26/05/2014الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية بجلسة 

ا: أهمية 
ً
 .  الدراسة ثالث

سيرت ها   .1 التي  العملية  الإشكاليات  في  التعليق  وأسباب  أهمية  اعترا     صلحيةتنبع  عند  الحكم  هذا 

ا قانونية تخالف المبادئ الدستورية، خاصة في لل القوانين الجزائية التي تكون مظنة   المتنازعين نصوصا

الأرا،   على  السارية  العقابية  القوانين  وأن  سيما  ل  والحريات  الحقوت    انتهاك 
ٌ
غزيرة الفلسطينية  ي 

فهل سيكون للقضاء الدستوري دورٌ سلبي حيال هذه المخالفات، وتبقى الحقوت   ،بالمخالفات الدستورية

 ل م ها  والحريات عُرضة للنيل

الأرا، ي   .2 في  السارية  الأجنبية  القوانين  بتحصين  قام  الحكم  أن  في  الراهنة  الدراسة  أهمية  تكمن  كما 

ا عند سن تشرنعاته ل ينبغي الفلسطينية، وهو ما تأباه الم الدستورية التي وضعت للمشرع تخوما بادئ 

 عليه تخطيها. 

 
 (. 66م، ص )2016/ 29/03رام الله )السلطة الوطنية الفلسطينية(، بتاريخ  -( من الوقائع الفلسطينية 119المنشور في العدد ) (1)
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ا: إشكالية 
ً
 . الدراسة ثالث

السارية في فلسطين لرقابة  :  تتمثل مشكلة هذا التعليق في سؤال أساذ ي للبحث وهو  القوانين الأجنبية  مدى خضوع 

 القضاء الدستوري الفلسطينيل 

 وهو: ويتفرع سؤال فرعي آخر 

 هل أصبحت القوانين الأجنبية السارية في فلسطين قوانين وطنيةل -

 . الدراسةرابعًا: هيكلية  

نذكر  والثاني    مطوية حكم المحكمة الدستورية، محاور المحور الأول    أربعةوسنقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى   

والثالث   الدراسة،  الحكم محل  وقائع  الحكم،  فيه  أوردها  التي  القانونية  المبادئ  لتوضي   سيخصص    والرابعسيكون 

 لتحليل هذه المبادئ والتعليق عليها، ثم ننتهي بخاتمة موجزة لهذا التعليق. 

 حكم المحكمة الدستوريةمطوية المحور الأول: 

 السلطة الوطنية الفلسطينية

 السلطة القضائية 

 المحكمة العليا بصفتها الدستورية

 طعن دستوري  

 . 1/2014رقم 

 الحكم 

الصادر عن المحكمة العليا صاحبة الولية المؤقتة في النظر في الطعون الدستورية والمأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار  

 الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.  

 برئاسة السيد القا، ي على مهنا.   الهيئة الحاكمة:

ر، محمد سام  الدويك، عدنان الشعيبي،  سامي صرصور، إيمان ناصرالدين، فتحي أبو سرو   وعضوية السادة القضاة: 

 حلمي الكخن.  

 ن. ر/ نابلس.   الطاعن:

 ش. ف/ رام الله.   وكيلاه المحاميان:
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 المطعون ضدهم:  

 رئيس دولة فلسطين بالإضافة لوليفة/ رام الله.   .1

 مجلس الوزراء/ الحكومة الفلسطينية بالإضافة لوليفته.   .2

 رئيس مجلس الوزارة بالإضافة لوليفته.  .3

 جلس التشرنعي بالإضافة لوليفته.  الم .4

 دائرة الجمارك والمكوس ممثلة بمدير دائرة الجمارك والمكوس بالإضافة لوليفته.   .5

 وزارة المالية ممثلة بوزير المالية بالإضافة لوليفته.  .6

 النائب العام بالإضافة لوليفته.  .7

 الإجراءات 

( من قانون الجمارك  168،167/3، تقدم الطاعن بهذا الطعن الدستوري للطعن بدستورية المادتين )23/1/2014بتاريخ  

( رقم  لسنة  1والمكوس   )1962( رقم  له  المعدل  والقانون  لسنة  10،  الجمارك  1964(  محكمة  أن رفضت  بعد  وذلك   ،

ورة، وذلك في الدعوى الجمركية الم جلة لدى المحكمة ضد  البدائية الدفع المقدم من وكيله بعدم دستورية المواد المذك

( رقم  تحت  بقصد  29/2012الطاعن  مزورة  مستندات  وتقديم  بتقديمها  مكلف  مستندات  تغيير  موضوعها:  والتي   )

 الحصول على رسوم أدنى، التهرب من إجراءات المعاملت الجمركية.  

 تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 

:
ً
تشكيل    أولا يتم  الأمر  حيث  إلغاء  بموجبه  وتم  الفلسطيني،  الرئيس  عن  الصادر  الرئاذ ي  القرار  بموجب  المحكمة 

 لنص المادة )
ا
( من قانون الجمارك  167العسكري، وتفعيل العمل في محكمة الجمارك، وقد تم تشكيل المحكمة وفقا

 ل المحكمة من:  ، بأن تتشك 1964( لسنة 10م، والقانون المعدل له رقم )1962( لسنة 1والمكوس رقم )

1.   .
ا
 قا م يُعين من قبل مجلس القضاء الأعلى بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميين، يكون رئيسا

عضوين يعي هما مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية، من كبار مولفي الجمارك الذين يحملون شهادة   .2

أن   رأى  إذا  بتبديلهما  حق  الوزراء  ولمجلس  السادسة،  عن  م هما  أي  درجة  تقل  ل  أمكن(  )إذا  الحقوت 

 الضرورة تقتض ي ذلك.  

من   .3 المالية  وزير  من  بتنسيب  الوزراء  مجلس  يعينه  بديل  عن  عضو  درجته  تقل  ل  الجمارك  مولفي 

 السادسة، لإكمال نصاب المحكمة في حال غياب أحد العضوين المذكورين في الفقرة السابق.  
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الذي نص    (1) وبالتالي فإن تشكيل المحكمة بهذه الطريقة هي مخالفة صارخة للقانون الأساذ ي الفلسطيني .1

( منه على: "ان السلطة القضائية مستقلة وتتولها المحاكم على اختلف أنواعها ودرجا ها،  97في المادة )

 للقانون، وتعلن وتنفذ باسم الشعب  
ا
ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصها، وتصدر الأحكام وفقا

 المادة )
ا
تقلون ول سلطان عليهم في قضائهم غير  ( التي نصت: " القضاة مس 98العربي الفلسطيني"، وأيضا

 القانون، ول يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".  

:
ً
)  ثانيا المادة  البيان مخالف لنص  النحو سالف  القانون الأساذ ي التي  2أن تشكيل المحكمة بهذه المحكمة على  ( من 

سلطات التشرنعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ  نصت على: " الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق ال

ا بهذا المبدأ.    الفصل بين السلطات"، وإن إشراك مولفين أعضاء في المحكمة يشكل مساسا

:
ً
 لذلك يتعار  مع قانون السلطة القضائية رقم )  ثالثا

ا
 لنص المادة    (2)م(2002( لسنة )1أن تشكيل المحكمة وفقا

ا
وفقا

ا بالجنسية الفلسطينية وكامل الأهلية 1لى: "يشترط فيمن يولي القضاء" ( التي نصت ع16) . أن يكون  2. أن يكون متمتعا

هذه  في  فالعضوين  بها..إلخ"،  المعترف  الجامعات  إحدى  من  والقانون  الشرنعة  إجازة  أو  الحقوت  إجازة  على   
ا
حاصل

الماد التي حددت كيفية  18ة )المحكمة غير حاصلين على إجازة الحقوت، وكذلك يتعار  مع نص  ( من ذات القانون 

 تعيين وترقية القضاة.  

م، التي تبين صلحيات المحكمة  1963( لسنة  1( من قانون الجمارك والمكوس رقم )163/3أما بخصوص المادة )  رابعًا:

اذ ي الفلسطيني في  في إصدار الأحكام )تصدر المحكمة أحكامها بالإجماع أو بالأكثرية( فيها مخالفة صارخة للقانون الأس

تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، إذ بموجب هذه تعطى الصلحية للعضوين المنتدبين من قبل وزارة المالية بإمكانية  

إصدار الحكم دون الأخذ بعين العتبار الحكم الذي قد يصدر عن القا، ي الذي يرأس الهيئة، وفي ذلك مغالة ومخالفة  

 لية هي الخصم والحكم.  للقانون، حيث تصب  وزارة الما

( المادتين  دستورية  بعدم  والحكم  الطعن  قبول  بالنتيجة  يلتمس  فإنه  الطعن  هذا  في  مصلحة  للطاعن  (  167وحيث 

 ( محل الطعن وإلغاءهما.  168/3و)

 للجهة المطعون ضدها بلئحة جوابية التمست بنتيجتها رد دعوى الطاع
ا
ن  من جهتها تقدمت النيابة العامة بصفتها ممثل

، وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لصال  الخزينة.  
ا
 و/أو موضوعا

ا
 شكل

 المحكمة 

( الباحثة في تشكيل 167وقبل معالجتنا للطعن الماثل ل بد من التقرير بأهمية موضوعه، سواء ما اتصل منه بالمادة )

 الباحثة في شكل الحكم الذي يصدر ع ها. ( 168/3محكمة الجمارك البدائية، أو ما اتصل بالمادة )

 
 (.5، صفحة)2003/ 19/03بتاريخ  ، المنشور في )عدد ممتاز( من الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية(2003القانون الأساذ ي المعدل لسنة  (1)
 (. 9، صفحة )18/05/2002( من الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية(، بتاريخ 40المنشور في العدد ) (2)
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تنظر   التي  المحكمة  هيئة  في  الجمارك  مولفي  كبار  من  مولفين  إشراك  من  التشرنعية  الحكمة  نتفهم  كنا  وإن  إننا 

 الدعاوي الجمركية التي يمتهرها مولفوها إلى جانب ما يمتهره القا، ي من دراية ومعرفة بأحكام القانون.  

 ع أن يكون رأي القا، ي حيث يكون حكم الأغلبية.  كما وأننا وإن كنا نتطل

إل أننا نجد أن مجال البحث في دستورية القوانين الأردنية أو في بعض أحكامها التي ل تزال سارية في الضفة الغربية  

رد، ذلك  أمر غير وا  –القانون الأساذ ي وغيره    –بالنظر إلى القوانين الوطنية الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية  

( من قانون المحكمة  24أن النظر بدستورية القوانين ينبغي أن يكون بين قوانين وطنية وفق المفهوم الضمني للمادة )

 . (1)  الدستورية

متم   في دستوريتها  البحث  تأبى  أنها  الفلسطينية  الأرا، ي  في  الأردنية  القوانين  تطبيق  استمرار  على خصوصية  ويترتب 

قانون الأساذ ي الفلسطيني، باعتبار أن القوانين الأردنية يجب أن ينظر لصحة دستوريتها بالنظر  تعارضت أحكامها مع ال

ل إلى القانون الأساذ ي الفلسطيني، وإنما بالنظر إلى القانون الدستوري الأردني الذي صدرت في لله، وهذه الصلحية  

تملكه المحاكم الوطنية الفلسطينية من صلحية في  ل تملكها المحاكم الوطنية الفلسطينية، وفي هذا السيات فإن ما  

النظر بدستورية القوانين الأردنية النافذة في الأرا، ي الفلسطينية ل يتأتى إل من خلل الطعن بقرار إنفاذها الصادر  

( رقم  الرئاذ ي  المرسوم  بموجب  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  )1عن  لسنة  تولي  1994(  أبان  صدر  الذي  م(، 

سلطة الوطنية الفلسطينية زمام كافة الأمور، بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالقضاء وتطبيق القوانين الأردنية التي  ال

م،أو بقرار إنفاذ القوانين الأردنية التي تم تعطيل  1967( حزيران  4كانت مطبقة أمام محاكم الضفة الغربية عشية )

 الحتلل الإسرائيلية.  إنفاذها بالأوامر العسكرية التي صدرت عن سلطة  

( اللتين  167،168/3ولما كان الثابت من أورات الطعن الدستوري الماثل أن الطعن ينصب على عدم دستورية المادتين )

م، ولم ينصب  1964( لسنة  10م والقانون المعدل له رقم )1962( لسنة  1تضم هما قانون الجمارك والمكوس الأردني رقم )

ا عدم القبول.على قرار السلطة الوطني  ة الفلسطينية بإنفاذ هذا القانون فإن الطعن يغدو مستوجبا

 بأحكام المادة )
ا

( من قانون 45تقرر المحكمة بالأغلبية عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ الكفالة لصال  الخزينة عمل

 المحكمة الدستورية، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.  

ا باسم الشعب الفلسطيني في 
ً
 م.   26/5/2015حكمًا بالأغلبية صدر تدقيق

 الوقائع والإجراءات :  الثانيالمحور 

: الوقائع.
ً

 أولا

الطاعن  الراهن في أن  ر  :تتلخص وقائع الحكم  ، قد أقاما الطعن دستوري رقم  وكيله المحاميان: ش. فبواسطة    ن. 

ا   1/2014 ( من قانون 168،167/3بدستورية المادتين )لدى المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية طاعنا

 
 ( من جريدة الوقائع الفلسطينية. 62م، في العدد )25/03/2006م، المنشور بتاريخ 2006( لسنة  3رقم ) (1)
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الجمركية    تشكيل المحكمةبمقولة أن    1964( لسنة  10، والقانون المعدل له رقم ) 1962( لسنة  1الجمارك والمكوس رقم )

رئاذ ي الصادر عن الرئيس الفلسطيني، وتم بموجبه إلغاء الأمر العسكري، وتفعيل العمل في محكمة  بموجب القرار ال  تم

 لنص المادة )
ا
م، والقانون  1962( لسنة  1( من قانون الجمارك والمكوس رقم )167الجمارك، وقد تم تشكيل المحكمة وفقا

   ، بأن تتشكل المحكمة من: 1964( لسنة 10المعدل له رقم )

.  قا م يُع .1
ا
 ين من قبل مجلس القضاء الأعلى بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميين، يكون رئيسا

عضوين يعي هما مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية، من كبار مولفي الجمارك الذين يحملون شهادة   .2

بتبديلهما   حق  الوزراء  ولمجلس  السادسة،  عن  م هما  أي  درجة  تقل  ل  أمكن(  )إذا  أن  الحقوت  رأى  إذا 

 الضرورة تقتض ي ذلك. 

عن   .3 درجته  تقل  ل  الجمارك  مولفي  من  المالية  وزير  من  بتنسيب  الوزراء  مجلس  يعينه  بديل  عضو 

 السادسة، لإكمال نصاب المحكمة في حال غياب أحد العضوين المذكورين في الفقرة السابق.  

( منه على:  97الذي نص في المادة )  ذ ي الفلسطينيتشكيل المحكمة بهذه الطريقة هي مخالفة صارخة للقانون الأساوأن  

تشكيلها   طريقة  القانون  ويحدد  ودرجا ها،  أنواعها  اختلف  على  المحاكم  وتتولها  مستقلة  القضائية  السلطة  "ان 

 المادة )
ا
 للقانون، وتعلن وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني"، وأيضا

ا
( التي  98واختصاصها، وتصدر الأحكام وفقا

في نصت: أو  القضاء  في  التدخل  القانون، ول يجوز لأي سلطة  في قضائهم غير  القضاة مستقلون ول سلطان عليهم   "

( من القانون الأساذ ي التي نصت على: " الشعب مصدر السلطات ويمارسها  2مخالف لنص المادة )، و شؤون العدالة"

أ الفصل بين السلطات"، وإن إشراك مولفين  عن طريق السلطات التشرنعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبد

ا بهذا المبدأ   2002( لسنة )1يتعار  مع قانون السلطة القضائية رقم )، كما و أعضاء في المحكمة يشكل مساسا
ا
م( وفقا

ا بالجنسية الفلسطينية وكامل الأهلية  1( التي نصت على: "يشترط فيمن يولي القضاء" 16لنص المادة ) . أن يكون متمتعا

 على إجازة الحقوت أو إجازة الشرنعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها2
ا
..إلخ"، فالعضوين في  . أن يكون حاصل

( من ذات القانون التي حددت كيفية  18هذه المحكمة غير حاصلين على إجازة الحقوت، وكذلك يتعار  مع نص المادة )

القضاة وترقية  )،  تعيين  المادة  )163/3أما بخصوص  رقم  والمكوس  الجمارك  قانون  من  لسنة  1(  تبين  1963(  التي  م، 

الأحكام إصدار  في  المحكمة  للقانون    صلحيات  مخالفة صارخة  فيها  بالأكثرية(  أو  بالإجماع  أحكامها  المحكمة  )تصدر 

الأساذ ي الفلسطيني في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، إذ بموجب هذه تعطى الصلحية للعضوين المنتدبين من  

القا، ي الذي يرأس الهيئة،  قبل وزارة المالية بإمكانية إصدار الحكم دون الأخذ بعين العتبار الحكم الذي قد يصدر عن  

 وفي ذلك مغالة ومخالفة للقانون، حيث تصب  وزارة المالية هي الخصم والحكم.  

 ( محل الطعن وإلغاءهما.  168/3( و)167قبول الطعن والحكم بعدم دستورية المادتين )والتمس في ختام طعنه الحكم ب

 ثانيًا: الإجراءات. 
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الجمركية   .1 الدعوى  الطاعن  ضد  البدائية،    (29/2012)  رقم أقيمت  الجمارك  المحكمة    موضوعها لدى 

تغيير مستندات مكلف بتقديمها وتقديم مستندات مزورة بقصد الحصول على رسوم أدنى، التهرب من  

 ، ولم يذكر الحكم تاريخ تقديم هذه الدعوى. إجراءات المعاملت الجمركية

ا بعدم دستورية  أثار الطاعن في الدعوى الجمركية المرقومة في البند الساب .2 ( 168،167/3المادتين )ق دفعا

، ولم يذكر  1964( لسنة 10، والقانون المعدل له رقم )1962( لسنة 1من قانون الجمارك والمكوس رقم )

 الحكم تاريخ إثارة هذا الدفع. 

 المثار، ولم يذكر الحكم تاريخ صدور هذا القرار. الدفع   رفض  محكمة الجمارك البدائية قررت  .3

للطعن بدستورية المادتين    محل الدراسة الراهنة  الطعن الدستوريب، تقدم الطاعن  23/1/2014بتاريخ   .4

( لسنة  10، والقانون المعدل له رقم )1962( لسنة  1( من قانون الجمارك والمكوس رقم )168،167/3)

1964 . 

 للجهة المطعون ضدها بلئحة جوابية التمست بنتيجت .5
ا
تها رد دعوى  قدمت النيابة العامة بصفتها ممثل

، وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لصال  الخزينة
ا
 و/أو موضوعا

ا
، ولم يذكر  الطاعن شكل

 الحكم تاريخ تقديم هذه اللئحة.

عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ الكفالة لصال  الخزينة  حكمت المحكمة بالأغلبية    م26/5/2015بتاريخ   .6

 بأحكام المادة )
ا

 ( من قانون المحكمة الدستورية، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.  45عمل

 : المبادئ القانونية التي أوردها الحكم الثالثالمحور 

على ها  النتيجة التي صار إليها، ونذكر   إلى   نجد أن هذا الحكم قد رسخ لعدة مبادئ استعان بها للوصول  

 النحو التالي: 

ن مجال البحث في دستورية القوانين الأردنية أو في بعض أحكامها التي ل تزال سارية في الضفة الغربية إ .1

أمر    –القانون الأساذ ي وغيره   –بالنظر إلى القوانين الوطنية الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية 

 . النظر بدستورية القوانين ينبغي أن يكون بين قوانين وطنية  غير وارد؛ لأن

2. ( للمادة  الضمني  القوانين الخاضعة  24إن المفهوم  أن  إلى  العليا، يرمي  الدستورية  المحكمة  ( من قانون 

 للرقابة هي القوانين الوطنية ليس إل. 

ن الأساذ ي الفلسطيني، وإنما  إن القوانين الأردنية يجب أن ينظر لصحة دستوريتها بالنظر ل إلى القانو  .3

بالنظر إلى القانون الدستوري الأردني الذي صدرت في لله، وهذه الصلحية ل تملكها المحاكم الوطنية  

 الفلسطينية. 
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في  .4 النافذة  الأردنية  القوانين  بدستورية  النظر  في  من صلحية  الفلسطينية  الوطنية  المحاكم  تملكه  ما 

ل   الفلسطينية  الوطنية  الأرا، ي  السلطة  رئيس  عن  الصادر  إنفاذها  بقرار  الطعن  من خلل  إل  يتأتى 

م(، الذي صدر أبان تولي السلطة الوطنية  1994( لسنة )1الفلسطينية بموجب المرسوم الرئاذ ي رقم )

الفلسطينية زمام كافة الأمور، بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالقضاء وتطبيق القوانين الأردنية التي كانت  

م،أو بقرار إنفاذ القوانين الأردنية التي تم  1967( حزيران  4مطبقة أمام محاكم الضفة الغربية عشية )

 تعطيل إنفاذها بالأوامر العسكرية التي صدرت عن سلطة الحتلل الإسرائيلية. 

 : تحليل هذه المبادئ والتعليق عليها رابعالمحور ال 

: من حيث الشكل. 
ً

 أولا

تواريخ بعض من هذه  نجد أن الحكم محل    لم يذكر  الحكم ووقائعه  الراهنة عند سرده لإجراءات  الدراسة 

الإجراءات، فلم يذكر تاريخ اثارة الدفع من قبل الطاعن أمام محكمة الجمارك البدائية، وكذلك لم يذكر تاريخ القرار  

 الصادر ع ها برفضه، ولم يذكر تاريخ تقدم النيابة للئحتها الجوابية وغيرها. 

 " في حيثياته جملة  الحكم  القانون  ذكر  إلى  ل  بالنظر  ينظر لصحة دستوريتها  أن  الأردنية يجب  القوانين  أن 

تملكها   ل  الصلحية  وهذه  لله،  في  الذي صدرت  الأردني  الدستوري  القانون  إلى  بالنظر  وإنما  الفلسطيني،  الأساذ ي 

 أن يقول "المحاكم الوطنية الفلسطينية
ا
  لقوانين الأردنية يجب أن ينظر لصحة دستوريتها بالنظر أن ا"، والصواب لغة

"، أو أن تقول "أنه صحة القوانين  ل إلى القانون الأساذ ي الفلسطيني،  إلى القانون الدستوري الأردني الذي صدرت في لله

 الأردنية ل تنظر في لل القانون الأساذ ي الفلسطيني إنما في لل القانون الدستوري الأردني".

 من حيث الموضوع.  ثانيًا:

عليها نتيجته، كان ل بد لنا عند تحليل هذه    استندتللحكم الراهن ولما أقره من مبادئ ول سباب التي    ي لدى مطالعت

الأسباب أن نضع نصب أعيننا خصوصية الوضع السياذ ي الفلسطيني لكي نفهم مراد المشرع الدستوري حيال القوانين  

لسل الأحداث الحاصلة وتتابع الحكومات المسيطرة على فلسطين، ومن ثم القرارات  الأجنبية السارية في فلسطين، فتس

 إليه هذا الحكم.  خلصالصادرة عن إرادة الشعب الفلسطيني تجعلنا نعيد النظر فيما  

الدستورية قد تخلت عن واج ها    إذ ن جل ملحظتنا على هذا الحكم نجد أن المحكمة العليا بصفتها  ونحن 

، فقولها أن قانون الجمارك والمكوس الأردني رقم ) الرقابي، الذي
ا

(  1ل بد لها أن تسعى إليه ما استطاعت إلى ذلك سبيل

م، ل يخضع لرقابة القضاء الدستوري الفلسطيني لكونه قانون  1964( لسنة  10م والقانون المعدل له رقم )1962لسنة  

ا للمفهوم الضمني للمادة ) حكمة الدستورية العليا الذي يرمي إلى أن القوانين الخاضعة  ( من قانون الم 24غير وطني وفقا

الرئيس   الصادر عن  الرئاذ ي  القرار  مع صدور  الصحة؛ لأنه  يعتريه  قولٌ  ، هو  إل  ليس  الوطنية  القوانين  هي  للرقابة 

( ياسر عرفات رقم  لسنة  1الفلسطيني/   )1994( المادة  في  والذي جاء  بالقوانين 1م،  العمل  يستمر   " منه:  والأنظمة    ( 

م، في الأرا، ي الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة(، حتم  5/6/1967والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ  
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ا على هذا النص فللمحكمة الدستورية رقابة على كل القوانين السارية في فلسطين؛ لأنها تمارس  يتم توحيدها"،   وقياسا

 وتطبق على الأرا، ي الفلسطينية.

القول أن ما تملكه المحاكم الوطنية الفلسطينية من صلحية في النظر بدستورية القوانين الأردنية النافذة  و  

الفلسطينية ل يتأتى إل من خلل الطعن بقرار إنفاذها الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية   في الأرا، ي 

إبان تولي السلطة الوطنية الفلسطينية زمام كافة الأمور،  م(، الذي صدر  1994( لسنة )1بموجب المرسوم الرئاذ ي رقم )

بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالقضاء وتطبيق القوانين الأردنية التي كانت مطبقة أمام محاكم الضفة الغربية عشية  

ى التشرنعات  ( من القانون الأساذ ي الفلسطيني وتعديلته التي أبقت عل118م، هو قولٌ ترفضه المادة )1967( حزيران  4)

ا على القرار الرئاذ ي المذكور، والذي جاء نصها على "فيما ل يتعار  وأحكام هذا   القديمة السارية نافذة المفعول تأكيدا

القانون الأساذ ي المعدل تظل سارية القوانين واللوائ  والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن  

ا   للقانون"، مما يعني أن هذه القوانين هي المطبقة على المنازعات المعروضة على القضاء، شأنها في المركز  تعدل أو تلغى وفقا

 القانوني شأن القوانين التي سُنت بواسطة السلطة التشرنعية الفلسطينية. 

، فإن م1994( لسنة  1ثم لو سلمنا بصحة القول أن الطعن ل بد أن يكون في دستورية القرار الرئاذ ي رقم ) 

  نتيجة هذا الطعن لن تكون منطقية؛ لأنه لو فرضنا أنه حُكم بعدم دستورية هذا القرار فإن الأمر سيكون بالغ التعقيد 

ا ول يوجد قوانين وطنية موقوفة النفاذ لكي تنفذ بديل عن هذه  سيما   أن القوانين الأجنبية هي المعمول بها أصل قديما

لبست ثوب الوطنية، وكأن هذا الحكم بأسبابه هذه قد أعطى الحصانة  القوانين، وهو ما يؤكد أن القوان
ُ
ين الأجنبية قد أ

 لهذه القوانين.  

 صدر   
ا

ومما يؤكد إكساء هذه القوانين الصبغة الوطنية تعامل السلطة التشرنعية معها بالتعديل ففي قطاع غزة مثل

م وهو قانون بريطاني المنشأ، وفي الضفة  1936لسنة  (  74معدل لقانون العقوبات رقم )  2009( لسنة  16القانون رقم )

الغربية صدر تعديلين على قانون العقوبات الفلسطيني المطبق بالضفة الغربية وهو قانون أردني المنشأ بموجب القرار  

( رقم  لسنة  10بقانون   )2014( رقم  والقرار  لسنة  20م،  الدستورية  ،  م2014(  المحكمة  رقابة  بسط  على  يدلل  مما 

  .(1)ا قانون الجمارك والمكوسسطينية على القوانين الأجنبية وتحديدا الفل

( من القانون الأساذ ي السالف ذكرها يتض  أن غاية الدستور العمل بهذه القوانين بشكل  118كما انه من خلل المادة )

ا للقانون، وإنه إن حال دون إلغائها الظروف   مؤقت ويتض  من ضمنية هذا النص أنه يسعى لإلغائها أو تعديلها وفقا

باب أولى أن تبسط المحكمة الدستورية رقابتها على تلك القوانين فيما   السياسية العصيبة التي تمر بها البلد فيكون من

الحقوت   على  الدستورية  للمحكمة  السلبي  والدور  السياسية  الظروف  تجتمع  فل  فيها،  دستورية  مخالفة  وجدت  لو 

 والحريات.    

 
، الذي بموجبه حكمت المحكمة بعدم دستورية نص  08/05/2018الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بتاريخ    7/2017م  أنظر الطعن الدستوري رق   (1)

 من قانون الجمارك والمكوس وقبلت الطعن المقدم اليها اذ ان المحكمة شملت رقابتها على القواي ن الأجنبية وفقا لهذا الحكم. 167المادة 
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إل  ل  بالنظر  ينظر لصحة دستوريتها  أن  يجب  الأردنية  القوانين  أن  الراهن  الحكم  الأساذ ي  وقول  القانون  ى 

المحاكم   تملكها  ل  الصلحية  وهذه  لله،  في  صدرت  الذي  الأردني  الدستوري  القانون  إلى  بالنظر  وإنما  الفلسطيني، 

الوطنية الفلسطينية، فهو قول صحي  فيما لو لم يتم التعامل بهذه القوانين وإضفاء الصبغة الوطنية عليها، أما بعد  

 مجال لطرح هذا القول.   أن تم هذا كما سبق ذكره، فل 

الدستورية   الرقابة  يد  بقاء  مع  الفلسطينية  الأرا، ي  على  معين  قانون  أحكام  تطبق  أن  المنطق  من  ليس  فإنه  ا  أخيرا

الفلسطينية مغلولة عليه لو تبين انتهاك هذه القوانين للحقوت والحريات التي كفلها الدستور الفلسطيني وكافة دساتير  

 .   (1) د دولة فلسطينية مستقلة بقواني ها ودستورهاالدول، خاصة في لل وجو 

  

 
م "دراسة تحليلية نقدية"، بحث منشور في  1936( لسنة  74( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم )142خالد حسن، مراجعة دستورية لنص المادة )  عوده، محمد  (1)

برلين، العدد العاشر   – المانيا –مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي للدراسات الستراتيجية والسياسية والقتصادية 

 .  144)عدد خاص(، ص  2021مايو 
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 الخاتمة.

إن الرقابة الدستورية على القوانين هي مهمة جليلة وضرورية، ومن الخطأ الفاحش الهروب من هذه المهمة،   

و  لسل ها،  مبرر  يوجد  فهمهاإول  يجب  الفلسطينية خصوصية  التشرنعية  للمنظومة  الأعين  ن  نصب  لبحث    ووضعها 

وخلصنا  م ها الرقابة الدستورية على القوانين الأجنبية السارية على الأرا، ي الفلسطينية، القانونية  العديد من المسائل 

 في هذه الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات على النحو التالي: 

: النتائج. 
ً

 أولا

، نصت م1994( لسنة  1الرئيس الفلسطيني/ ياسر عرفات رقم )القرار الرئاذ ي الصادر عن  إن المادة الأولى من   .1

الفلسطينية الأرا، ي  على  الأجنبية  التشرنعات  سريان  إبقاء  على   
ا
أكدته  ،  صراحة ما  )وهو  من 118المادة   )

وتعديلته الفلسطيني  الأساذ ي  قصدالقانون  والتي  الدستوري   ،  الأجنبية  العمل    فيها  المشرع  بالتشرنعات 

لغائها أو تعديلها، الأمر الذي يجعلنا أمام نتيجة منطقية مفادها  إمؤقت إلى حين    بشكل  طينالسارية في فلس

الدستوري   القضاء  لرقابة  خضوعها  ثم  ومن  الفلسطينية،  التشرنعات  منظومة  إلى  القوانين  هذه  دخول 

 . الفلسطيني

تكن   .2 الفلسطينية   لم  العليا  دستورية  المحكمة  محكمة     بصفتها 
ا
م في    موفقة الدراسةحكمها  وجانبت  حل   ،

وكان عليها أن تبسط يد الرقابة على هذه القوانين، ل أن تقف مكتوفة    من نتيجة  الصواب فيما انتهت إليه

 الأيدي حيال واج ها الرقابي.  

 ثانيًا: التوصيات. 

الأجنبية التي ل  يوص ي الباحث بضرورة وقوف المشرع الفلسطيني عند مسئوليته التشرنعية حيال القوانين   .1

الشعب   ومصال   ومعتقدات  تتفق  جديدة  قوانين  وسن  وإلغائها  الفلسطينية،  الأرا، ي  في  سارية  زالت 

 الفلسطيني. 

يوص ي الباحث بضرورة إعمال القضاء الدستوري رقابته الدستورية على كافة القوانين الأجنبية السارية في   .2

 فلسطين.

ضرورة إحالة أي نص قانوني أجنبي سارم في فلسطين مشتبهٌ بعدم  يوص ي الباحث كافة المحاكم الفلسطينية ب .3

( من قانون المحكمة  24العليا الفلسطينية لبحث دستوريته، عمل بالمادة )  دستوريته إلى المحكمة الدستورية

 الدستورية العليا الفلسطيني. 
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 إشكاليات التعاون الدولي في إسترداد الأموال المنهوبة وعائدات الإجرام المهربة إلى الخارج 

Problems of international coopration in recovering looted funds and 

proceeds of crime smuggled abroad. 

جامعة أحمد زبانة/غليزان،الجزائر ، كريم معروفط.د.   

Karim maarouf           Karimmaarouf001@gmail.com 

 الملخص: 

من خلل دراستنا لموضوع إشكاليات التعاون الدولي في إسترداد الأموال الم هوبة إلى معرفة الإطار المفاهيمي للتعاون  نهدف  

تواجه عملية   التي  العراقيل  القانوني ومعرفة  أساسه  الدولي وإلى  التعاون  تعريف  إلى  التطرت  الدولي،وذلك من خلل 

دف أيضا إلى التطرت إلى آليات التعاون الدولي في إسترداد الممتلكات والأصول  إسترداد الأموال المهربة إلى الخارد،كما نه

الإسترداد،وأيضا   عملية  إتباعها لإستكمال  الواجب  والموضوعية  الشكلية  الشروط  معرفة  من خلل  المسروقة،وذلك 

 معرفة أساليب الإسترداد والمتمثلة في الطريق الجنائي والطريق البديل أو التكميلي.

التعاون الدولي،إسترداد الأموال،مكافحة الفساد،إتفاقية الأمم المتحدة،المساعدة القانونية   مات المفتاحية:الكل

 والقضائية،معوقات التعاون الدولي،أساليب التعاون الدولي.

Abstract : 

By studying the issue of the problems of international cooperation in the recovery of stolen 

funds, we aim to know the conceptual framework of international cooperation in the recovery 

of funds, by addressing the definition of international cooperation and its legal basis and to 

know the obstacles facing the process of recovering stolen funds. 

We also aim to address the mechanisms of international cooperation in the recovery of funds, 

through knowledge of the formal and objective conditions in the recovery of properrty, and 

methods of money recovery, represented in the criminal path and the alternative or 

complementary path. 

Keywords: International cooperation, money recovery, combating corruption, the united 

nation convention, legal and judicial assistance, obstacles to international cooperation, 

international cooperation mechanisms. 
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  مقدمة

أن اي دولة مهما كانت قو ها وإمكانيا ها فإنها ل يمك ها مواجهة الجرائم على المستوى الوطني والدولي  أصب  من المسلم به  

في آن واحد خاصة إذا تعلق الأمر بجرائم لها بعد دولي مثل جريمة  هريب الأموال إلى الخارد،وبالتالي ل بد من التعاون  

ة لوضع آليات وإستراتيجيات مختلفة الجوانب،وتعاون مشترك على  الدولي بين الحكومات والمؤسسات والمنظمات العالمي

 توحيد الجهود الدولية والتشرنعات الجنائية للتصدي لظاهرة  هريب الأموال. 

وقد تفطن المجتمع الدولي إلى أن مهربي الأموال أصبحوا يبسطون نفوذهم في جميع أنحاء العالم بفضل ما يملكونه من  

لمجتمع إلى ضرورة الإهتمام بالتعاون الدولي لمكافحة جريمة  هريب الأموال،ولم تعد الجهود  قوة ووسائل ضغط،فبادر ا

من   أصب   دولة،ولذلك  أي  وحضارة  قوة  درجة  بلغت  مهما  الموال  جرائم  هريب  مرتكبي  ملحقة  في  كافية  الدولية 

 ة متبادلة مع غيرها من الدول. الضروري على جميع الدول أن تتعاون مع بعضها البعض والدخول في علقات تعاوني

مع وجود إشكاليات في إسترداد الأموال الم هوبة و التصدي لظاهرة  هريب الأموال مثل تعار  المصال  وإختلف الأنظمة  

السيادة   فكرة  مثل  الدولية  القضائية  الإنابة  الدولي،وإشكاليات  القضائي  الإختصاص  وتنازع  والإجرائية  القانونية 

وتتبع    الوطنية،ويتمثل  المجرمين  في ملحقة  من مساندة وعون  أخرى  لدولة  دولة  تقدمه حكومة  قيما  الدولي  التعاون 

الأموال الم هوبة،من خلل تدابير وقائية دولية وجمع الأدلة بجميع الوسائل والذي يستغرت وقتا طويل ويتطلب إمكانيات  

 جهود السلطات القانونية في الدول الأخرى. ل يمكن لسلطات قانونية لدولة واحدة إمتلكها ما لم تدعمها

 أسباب إختيار الموضوع: 

الإهتمام  هو  الم هوبة  الأموال  إسترداد  في  الدولي  التعاون  إشكاليات  لموضوع  التطرت  إلى  دفعتنا  التي  الذاتية    الأسباب 

بصفة   الأموال  وبجريمة  هريب  عامة  بصفة  الفساد  بجرائم  المتعلقة  الدولية  القضايا  من  النوع  بهذا  ال خص ي 

التصدي للظاهرة ل  سيما وأنها   إلى الإصلح وتقديم إضافة وحلول في مجال  خاصة،وكأي باحث وبكل تواضع يسعى 

 تتعلق بسرقة ممتلكات وثروات هي حق وملك للشعوب.

الموضوعية فتتمثل في كون جريمة  هريب الأموال من أخطر الجرائم التي تمثل  هديدا على أمن وإستقرار  أما الأسباب  

الدول،ويضعف المؤسسات ويقف عائقا أمام تنمية الدول وتطورها،إضافة إلى انها من المواضيع الحديثة والمستجدة و  

طيرة،إضافة إلى ان التعاون الدولي يمثل أحد أهم الوسائل  تحظى بإهتمام دولي والتي أفرز ها العولمة ولها نتائج سلبية خ

والآليات في مكافحة  هريب الأموال،كذلك تحديد العراقيل التي تحول دون القيام بعملية إسترداد الأموال وتعاون الدول  

 مع بعضها البعض في عملية الإسترداد مثل الصعوبات القانونية والإدارية وغيرها من المشاكل. 

 الموضوع: أهمية 

تكمن أهمية التعاون الدولي في إسترداد الأموال الم هوبة ومحاربة جريمة  هريب الأموال من خلل تبني أسلوب متطور في  

إجراء التحريات والتحقيقات في مجالت التصدي للظاهرة،وإستخدام تكنولوجيا الحديثة في الإتصال وأساليب خاصة  

راسة هذا الموضوع في كون إشكاليات وعراقيل التعاون الدولي في إسترداد الأموال  للتحري والمراقبة،كذلك تتمثل أهمية د

الجرائم   الم هوبة يمثل خطرا دهدد الإستقرار الدولي والأمن الداخلي للدول،وكذلك إرتفاع نسبة إرتكاب هذا النوع من 

في جميع دول العالم مما يتحتم على    يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه أجهزة نفاذ القانون ليس في دولة واحدة بل

 جميع الدول ضرورة تفعيل التعاون الدولي في جميع مجالته. 
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 أهداف الموضوع: 

 نهدف من خلل معالجتنا لهذه المسألة إلى معرفة العراقيل والصعوبات التي تواجه الدول في إسترداد أموالها الم هوبة. 

 لي التي إعتمدها المجتمع الدولي في التصدي للظاهرة وإرجاع الموال. الوصول إلى آليات وإستراتيجيات التعاون الدو 

 معرفة الشروط والأساليب والطرت التي يمكن من خللها للدول أن تقوم بإسترداد ممتلكا ها وأصولها الم هوبة. 

الثنائية والمتعددة    معرفة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة جريمة  هريب الأموال،والإتفاقيات والمعاهدات

 الأطراف والإقليمية التي نصت على أليات التعاون الدولي في إسترداد الأموال المهربة. 

 المنهج المستخدم: 

والتطرت   الدولي  للتعاون  المفاهيمي  الإطار  تحليل  من خلل  وذلك  والتحليلي  الوصفي  النهج  على  دراستنا  في  إعتمدنا 

انوني له ومعوقاته،وتحليل الأهداف التي يمكن الوصول إليها بفضل التعاون الدولي لتعريف التعاون الدولي والأساس الق

عملية   في  إتباعها  الواجب  والموضوعية  الشكلية  الشروط  وصف  الأموال،كذلك  إسترداد  إمكانية  وبالتالي 

والطرت البديلة أو  الإسترداد،ووصف الطرت والأساليب التي يجب على الدول أن تسلكها والمتمثلة في الطريق الجنائي  

 المكملة لإسترداد الأموال الم هوبة. 

 الإشكالية: 

 الإشكالية الرئيسية التي نسعى ل جابة في معالجتنا لهذه الدراسة 

 ماهي آليات التعاون الدولي في إسترداد الأموال الم هوبة و الإشكاليات التي تقف عائقا أمام إستكمال العمليةل 

 إقترحناها:أما الأسئلة الفرعية التي  

 هل الآليات التي جاء بها المشرع الدولي لإسترداد الأموال الم هوبة كافيةلام ل بد من تدعيمها بلأليات أخرىل 

 كيف يمكن مواجهة العراقيل التي تعقد من قضية إسترجاع الأموال المهربة إلى الخاردل 

 دراسة ممنهجة على النحو التالي: ول جابة على هذه الإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية نقترح خطة 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للتعاون الدولي في إسترداد الأموال الم هوبة

 المبحث الثاني: آليات التعاون الدولي في إسترداد الأموال الم هوبة 
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 الأموال المنهوبة المبحث الأول:الإطار المفاهيمي للتعاون الدولي في إسترداد

الدولية   الجرائم  مكافحة  مجال  في  والدولية  القانونية  المبادئ  أبرز  من  المعاصر  عالمنا  في  الدولي  التعاون  مبدأ  يعتبر 

والعابرة للحدود الوطنية،ومن أهم الوسائل التي يمكن من خللها منع الجرائم،ويتسم مصطل  التعاون الدولي بالحداثة  

لدولية،وذلك لأن المعطيات الجديدة للنظام الدولي أدت إلى التقليل من المفهوم الجامد والمطلق  على مستوى العلقات ا

لسيادة الدولة وأصب  أكثر مرونة وتخلت الدول عن بعض حقوقها السيادية لضرورات وإعتبارات الصال  العام الدولي  

والأمني،وذ والقضائي  القانوني  المجال  في  دولي  تعاون  من  تتطلبه  أكثر  لما  من  الخارد  إلى  الأموال  لك لأن جريمة  هريب 

 التحديات التي تواجه الأمن والسلم والإستقرار الدولي. 

 المطلب الأول:مفهوم التعاون الدولي في إسترداد الأموال المنهوبة

ظيم الدولي  مفهوم التعاون الدولي شهد تطورا ملحولا في السنوات الأخيرة بحيث إرتبط تطوره بظهور قواعد جديدة للتن

ورقي دور المنظمات الدولية،كما طرأت على العلقات الدولية تغيرات وتحولت شملت المجالت السياسية والإقتصادية  

 والإجتماعية والمنية،وسنتطرت إلى مفهوم التعاون الدولي في الفروع التالية: 

 الفرع الأول:تعريف التعاون الدولي 

التي يصعب إعطاء تعريف جامع ومانع لها بسبب إتساع المجال الذي يمكن أن  مصطل  التعاون الدولي من المفاهيم  

يتخذه هذا التعاون،إضافة إلى عدم إمكانية حصر الوسائل الجديدة التي تجعل هذا التعاون لاهرة متغيرة ومتطورة  

إعط يصعب  مفاهيم  وهي  الجرائم  ومكافحة  الجريمة  بمفاهيم  التعاون  هذا  إرتباط  ثابت  بإستمرار،وأيضا  إطار  اؤها 

 ومحدد.

 أولا:التعريف اللغوي للتعاون الدولي 

 من بين التعاريف اللغوية للتعاون الدولي نذكر مايلي: 

في القرآن الكريم "وتعاونوا على البر والتقوى    ـيقصد بالتعاون لغة تبادل المساعدة لتحقيق هدف معين مثل ماجاء1

 1ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"

يالتعاون لغة مشتق من العون ونعتبر الظهير للولد والمؤنث،ويكسر أعوان،والعون إسم للجمع،وإستعنت به فأعانني  

 2وعاونه أعانه.وعاونني والإسم العون والمعاونة والمعونة وتعاونوا وإعتونوا،أعان بعضهم بعضا 

فالتعاون هو تبادل المساعدة لغر  الوصول إلى نتيجة أو مبتغى معين فهو على الغالب يكون بين شخصين أو أكثر أو  

 3بين هيئتين أو أكثر. 

 
  02.1يسورة المائدة: الآية 

الأولى،بيروت،لبنان،  العين،الطبعة  الثالث،باب  المحيط،الجزء  أحمد:القاموس  مسعود  محمد  أبادي،تحقيق  الفيروز  السراد  بن  يعقوب  بن    المكتبةيمحمد 

  1100.2،الصفحة 2009العصرية،

  3. 01،2018،العدد 15يجمال مقراني:التعاون الدولي في تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية،مجلة البحوث والدراسات،المجلد 
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وبالتالي يمكن القول بأن التعاون بمفهومه الواسع هو تظافر جهود مشتركة بين دولتين فأكثر،تبادل العون والمساعدة  

 1منفعة أو مصلحة مشتركة سواء كان داخليا أو إقليميا أو عالميا.لتحقيق  

ييقصد بالتعاون أيضا تقديم العون والمساعدة وتكوين جماعات للقيام بعمل مشترك لمصلحة الأعضاء دون وسيط  3

 2ويقال تعاون القوم اي عاون بعضهم بعضا وإستعان فلن بفلن أي طلب منه العون. 

ستخدم بوصفه حاجة حقيقية لتعريف العلقات الرسمية بين الدول،ول يختلف جوهر مفهوم  أما مصطل  الدولي في

 3التعاون الدولي بشكل عام في الإصطلح عن المدلول اللغوي لمصطل  التعاون.

 ثانيا:التعريف الإصطلاحي للتعاون الدولي 

 للتعاون الدولي نذكر مايلي:  من بين التعاريف الإصطلحية

يالتعاون الدولي هو إحدى السبل المستخدمة لتحقيق التوافق والإن جام مع أهداف المجتمع العالمي في منع الجريمة  1

والحفاظ على المجتمع وتقويم المنحرفين لوقايته وصونه ووضعه في أحسن حال،وذلك من أجل مصال  إجتماعية عالمية  

فإنهم ثمة  التي    معينة،ومن  المشتركة  العالمية  اللزمة  الحماية  تحقيق  إلى  السبيل  أنه  على  الدولي  التعاون  إلى  ينظرون 

 4يعترف بها المجتمع الدولي عن طريق تظافر الجهود.

أو خدمة  2 نفع  لتحقيق  أكثر  أو  دولتين  بين  الجهود  وتضافر  والمساعدة  العون  تبادل  أنه  على  الدولي  التعاون  ييعرف 

 5على المستوى الدولي والإقليمي أو الداخلي للدول المشتركة.مشتركة 

 ثالثا:التعريف الجنائي للتعاون الدولي 

يعرف التعاون الدولي من الجانب الجنائي على أنه إشتراك ثنائي بين دولتين أو اكثر في توحيد إجراءا ها القضائية المتعلقة  

لمعلومات والمساعدة القانونية والقضائية وغيرها من الإجراءات المماثلة  بالأدلة الجنائية أو الإدلء بالشهادات وتبادل ا

 6بما في ذلك الترتيبات التعاونية الأخرى المتفق عليها بين الأطراف المعنية والتي  هدف إلى تنفيذ الأحكام الجنائية. 

 الفرع الثاني:الأساس القانوني للتعاون الدولي في إسترداد الأموال الم هوبة

بالأساس القانوني لإسترداد الأموال المهربة النص القانوني الذي ينظم صور هذا التعاون أيا كان مصدره سواء    يقصد

 إعلن أو إتفاقية دولية أو تشرنع وطني. 

 .2003أولا:الاساس القانوني للتعاون الدولي في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

 
  1. 10،الصفحة 2015ية،يحسين فتحي الحامولي:التعاون الدولي الأمني في تنفيذ الحكام الجنائية،الطبعة الأولى،القاهرة،مصر،دار ال هضة العرب

  2. 442،الصفحة 1980يالمعجم الوجيز،الطبعة الثالثة،الجزء الأول،مجمع اللغة العربية في القاهرة،مطبعة دار المعارف،

ون،قسم القانون  نيمازن حلف ناصر الشمري:معوقات التعاون الدولي في مكافحة جريمة الإختفاء القسري ل شخاص،دراسة مقارنة،الجامعة المستنصرية،كلية القا

  13.3العام،المجلة القانونية)مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(،الصفحة 

الماستر،تخصص شهادة  لنيل  مقدمة  الإلكترونية،مذكرة  الجرائم  مكافحة  في  الدولي  الهادي:التعاون  عبد  زيان   يحشيفة  جامعة  جنائية،  وعلوم  جنائي  قانون 

  4. 29،الصفحة 2019/2020عاشور،الجلفة،كلية الحقوت والعلوم السياسية،المسم الجامعي 

  5. 20،الصفحة 2000علء الدين شحاتة:التعاون الدولي لمكافحة الجريمة،دراسة ل ستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات،القاهرة، ي

للعلوم  يمتع العربية  نايف  العدالة،رسالة ماجستير،جامعة  تحقيق  في  وأثره  الجنائية  تنفيذ الأحكام  في  الدولي  المسند:التعاون  بن عبد الله  الدراسات ب  الأمنية،كلية 

  09.6،الصفحة 2011العليا،قسم العدالة الجنائية،الريا ،السعودية،
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النص التشرنعي الدولي الذي يطم  من أجل إعطاء حل دولي   2003كافحة الفساد لعام  تمثل إتفاقية الأمم المتحدة لم

 لظاهرة  هريب الأموال وإسترداد الأموال الم هوبة من خلل تفعيل الإطار القانوني الدولي في مواجهة الظاهرة. 

لدولي ودعت الدول الأطراف  الفصل الرابع للتعاون ا  2003وقد خصصت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  

 1إلى مساعدة بعضها البعض في التحقيقات وفي الإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد.

 ثانيا:الأساس القانوني للتعاون الدولي في إتفاقية منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية

التعاون والتنمية الإقتصادية هو محاربة هذا النوع من جرائم الفساد    بما أن الهدف الرئيس ي في إعتماد إتفاقية منظمة

 2فمن الطبيعي أن  هتم بالتعاون الدولي وبمجالته كلألية في مواجهة  هريب الأموال إلى الخارد. 

الإتفاقية هذه  في  الدولي  التعاون  مظاهر  إكتشاف  بإجراء   ويمكن  م ها،وذلك  التاسعة  المادة  تضمنته  ما  خلل  من 

المساعدة القضائية المتبادلة بين الدول الأطراف،وضرورة قيام كل طرف بتقديم مساعدة قضائية سرنعة وفعالة إلى اي  

 3طرف آخر بهدف إجراء التحقيقات والإجراءات الجزائية. 

 ية العربية لمكافحة الفساد ثالثا:الأساس القانوني للتعاون الدولي في الإتفاق

التعاون في مكافحته،وقد إحتوت   الفساد وتعزيز  العربية لمكافحة الفساد على منع  الثانية من الإتفاقية  المادة  نصت 

والأموال   الفساد  أهمها  المجال  هذا  في  المتداولة  للمفردات  تعريفات محددة  في وضع  إيجابية  إتجاهات  على  الإتفاقية 

 4مومي،وجاء مضمونها ملئما مع ما هو سائد في المحافل الدولية المتخصصة.العامة والمولف الع

 رابعا:الأساس القانوني للتعاون الدولي في إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد 

لمنع   هدف إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد إلى ت جيع الدول الأطراف على إنشاء الآليات اللزمة في إفريقيا  

 الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.

من الإتفاقية على أنه" تلتزم الدول الطراف بالتعاون فيما بي ها على إجراء دراسات وأبحاث    03فقرة    18وقد نصت المادة  

بادل الخبرات المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته والجرائم  وتبادلها حول كيفية مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة وت

 5ذات الصلة" .

إضافة إلى تعزيز وتسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول الأطراف من أجل ضمان فاعلية التدابير والإجراءات الخاصة  

 6بمنع الفساد في إفريقيا وضبط الجرائم المتعلقة به والمعاقبة عليها.

 
  1. 2003تحدة لمكافخة الفساد لعام من إتفاقية منظمة الأمم الم 49إلى  43يالمواد من 

الأمنية للعلوم  العربية  نايف  الفساد،أكاديمية  لمكافحة  الدولي  العربي  الخاص،المؤتمر  القطاع  في  وأثره  الله:الفساد  عبد  بونعامة  الدراسات يلحسن  ،مركز 

  2. 581،الصفحة 2003والبحوث،الريا ،السعودية،

ي الدولي،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم،تخصص قانون،جامعة مولود معمري،تيزي وزو ،كلية الحقوت  يسفيان موري:أليات مكافحة الفساد الإقتصاد

  24.3،الصفحة 2018نوفمبر   12والعلوم السياسية،تاريخ المناقشة 

  23.4،الصفحة 2003لسعودية،يعبد محمد قحطان،الجهود العربية في مكافحة الفساد،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،الريا ،ا

  5من إتفاقية منظمة الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد  03فقرة  18ي المادة 

ية للعلوم الأمنية،كلية  يخالد بن عبد الرحمن آل الشيخ:الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو بناء نموذد تنظيمي،أطروحة دكتوراه،جامعة نايف العرب

  6. 85عليا،الريا ،السعودية،الصفحة الدراسات ال 
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 داف التعاون الدولي الفرع الثالث:أه

من بين الأهداف التي يمكن أن يحققها التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة  هريب الأموال وإسترداد الأموال الم هوبة  

 نذكر مايلي: 

معدلت الجريمة من خلل التنسيق بين المؤسسات الأمنية بلأليا ها المختلفة في الساحات الأمنية الإقليمية    اول:خفض

 والدولية. 

ثانيا:إكمال النقائص المتعلقة بمجال المعلومات والتعاون من أجل كشف أبعاد الجرائم والخطط المعدة لإرتكاب الجرائم  

 لمنع وقوعها.

يمك الدولي  الفعالة  ثالثا:التعاون  والأساليب  الحلول  إيجاد  على  للعمل  الوطنية  عبر  المنية  الثغرات  إكتشاف  من  ن 

 للتصدي للجريمة وضبط مرتكبيها. 

جريمة  هريب   مكافحة  مجال  في  المتقدمة  للدول  الأمنية  المؤسسات  في  الدولية  الأمنية  النجارب  من  رابعا:الإستفادة 

 الأموال. 

 امية ومصادر قو ها وبالتالي حرمانها من مصادر تمويلها. خامسا:معرفة نشاط المنظمات الإجر 

والخبرات   والإمكانيات  القدرات  بين  والتنسيق  الأمنية  الإحتياجات  لتلبية  الأمنية  الأجهزة  بين  التكامل  سادسا:تحقيق 

 والتجارب وتحديد سبل التعاون في مجالت التدريب والتعاون التقني. 

ي الإطار الإداري والتنظيمي بين أجهزة الأمن لتوحيد الأساليب والممارسات الأمنية  سابعا:تحقيق أقص م حد من التقارب ف

 لمكافحتها. 

ذلك،ومواجهة   لتحقيق  الإعلم  وسائل  الأموال وإستعمال  العام ضد جريمة  هريب  الرأي  وتعبئة  الأفراد  ثامنا:توعية 

 التنظيمات الإجرامية الجماعية عن طريق تأكيد العقاب. 

ام بالتدابير الوقائية وضمان أكبر حد من الشفافية فيما يتعلق بملكية الشركات والتحولت المالية والحد  تاسعا:الإهتم

 1من السرية المصرفية. 

 المطلب الثاني:مبررات ومعوقات التعاون الدولي في إسترداد الأموال المنهوبة 

الدولي المشتركة   المجتمع  آثار سلبية على مصال   الدولي بخطورة لاهرة  هريب الموال وما تحدثه من  المجتمع  شعور 

وإدراكه للتزايد السرنع لهذا النوع من الجرائم يمثل نقطة مشتركة تلتقي فيها جهود المجتمع الدولي أدت إلى لهور المبررات  

كا الدولي،وإذا  التعاون  إلى  هذا  التي دفعت  أن  غير  الم هوبة  الأموال  استرداد  في  الرئيسية  الركيزة  هو  الدولي  التعاون  ن 

 التعاون قد تعترضه مجموعة من العراقيل والعوائق قد تواجه عملية الإسترداد.

 الفرع الأول:مبررات التعاون الدولي 

 
علقات   العام،فرع  القانون  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مقدمة  الوطنية،مذكرة  عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  الدولية  ذنابيب:الآليات  المنظمات آسية  وقانون  دولية 

  106،108.1ات ،الصفح2010الدولية،جامعة الإخوة منتوري،قسنطينة،كلية الحقوت والعلوم السياسية،
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الدول الجهود  التضامن وتوحيد  إلى  الدولي  المجتمع  التي دفعت  الإعتبارات  بين  الأموال  من  ية من أجل مكافحة  هريب 

 وإسترداد الأموال المهربة نذكر مايلي:

أول:أن أي دولة مهما بلغت درجة قو ها وصلبتها ل يمك ها الإستغناء عن الدخول في علقات تعاون متبادلة مع غيرها من  

فية في منع جريمة  هريب الأموال  الدول،خاصة وأن جهودها الداخلية في مكافحة وملحقة الجريمة والجناة تبقى غير كا

إلى الخارد أو التقليل م ها،وذلك بسبب التطور التكنولوعي الذي ساعد على لهور أنواع جديدة من الجرائم وإرتفاع  

 1حجمها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. 

ى عدة دول،وهذا ما جعل المجتمع الدولي يتجه  ثانيا:جريمة  هريب الموال جريمة غير إقليمية مما يؤدي توزنع أركانها عل

 2نحو إنشاء أجهزة تعاونية تعمل على مستويات حكومية أو غير حكومية من أجل ضمان التنسيق والمتابعة.

ثالثا:التعاون الدولي من التدابير المانعة من وقوع جريمة  هريب الأموال إلى الخارد لأن المجرم سوف يجد نفسه محاطا  

ع من الإفلت من المسؤولية عن الجريمة التي إرتك ها،أو من العقوبة الصادرة بحقه فإذا إرتكب جريمة في دولة  بسياد مان

وتمكن من الهروب إلى دولة أخرى فسوف يكون عرضة للقبض عليه أو ترحيله إلى البلد الآخر،وكل ذلك يجعل المجرم  

العموم يتحقق الأموال،وعلى  إرتكاب جريمة  هريب  للتطبيق على    يعزف عن  العقوبة سبيلها  العام عندما تجد  الردع 

 3جريمة  هريب الأموال. 

 الفرع الثاني:معوقات التعاون الدولي في إسترداد الأموال المنهوبة

تعتبر عملية إسترداد الأموال المهربة إلى الخارد من أصعب وأعقد العمليات والإجراءات لعدة أسباب وعوامل،وتقف  

ثير من الصعوبات والعراقيل رغم وجود الآليات والسبل التي أقرها المشرع الدولي في إتباعها وإنتهاجها  أمام تحقيقها الك

لإتباع عملية إسترداد الأموال،إل انها ل تكتمل وتعترضها بعض المشاكل والمعوقات قد تكون هذه المعوقات قانونية أو  

 إدارية أو إجرائية وغيرها من العراقيل. 

اقي  ل التشريعية أولا:العر

الوليات   في  والقضائية  القانونية  الأنظمة  إختلف  في  الم هوبة  الأموال  إسترداد  تواجه  التي  القانونية  العراقيل  تتمثل 

القضائية المختلفة،وهو ما يعني في بعض الحالت أن ل يعتبر السلوك المرتكب والمنش غ للطلب ممثل لجريمة في الولية  

ا طلب إسترداد الأموال والأصول والممتلكات المهربة،إضافة غلى عدم وجود الطرت القانونية التي  القضائية التي تقدم إليه

 4يمكن من خللها متابعة المطالبات بنجاح ووجود حصانات وحقوت لأطراف ثالثة. 

 ثانيا:العراقيل الإجرائية 

تتمثل العقبات الإجرائية التي تعتر  إسترداد الأموال المهربة إلى الخارد في المسائل المتعلقة بمدى قبول الأدلة أو عدم  

المساعدة   أن  إلى  المطلوبة،إضافة  الأدلة  نوع  في  أو  قو ها  وعدم  المقدمة  الأدلة  ضعف  الإجراءات،أو  لإكمال  كفايتها 

 
  511.1،الصفحة 2012الرحمن فتحي سمعان:تسليم المجرمين في قواعد القانون الدولي،دار ال هضة العربية،

  592.2،الصفحة 2012طارت إبراهيم الدسوقي:الأمن المعلوماتي"النظام القانوني لحماية المعلوماتي "،الإسكندرية،مصر،دار الجامعة الجديدة للنشر،

  3. 592الدسوقي:المرجع نفسه،الصفحة طارت إبراهيم 

  16.4،الصفحة  2015نرمين مرمش،مازن لحام،عصمت صوالحة:الإطار النالم لإسترداد الأصول على المستوى المحلي والدولي،جامعة بيرزيت،معهد الحقوت،فلسطين،
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فعا غير  الدول  بين  المتبادلة  القضائي  القضائية  المجال  في  التعاون  في  إرادة حقيقية  وإلى وجود  الجدية  إلى  وتفتقد  لة 

 1وتبادل المعلومات مما يجعل تلك الإجراءات تستغرت وقتا طويل دون أن تؤدي إلى تحقيق أهدافها. 

يتها في دولة ما قد  وبسبب إختلف الأنظمة القانونية الإجرائية نجد أن طرت التحري والتحقيق والمحاكمة التي تثبت فاعل

بإجرائها،  يسم   ل  قد  أخرى،أو  دولة  في  الفائدة  عديمة  من  2تكون  غيرها  و  المستترة  والعمليات  المراقب  والتسليم 

الإجراءات المشابهة فإذا ما أعتبرت طريقة ما من طرت جمع الإستدللت أو التحقيق أنها قانونية في دولة معينة وقد  

عة في دولة أخرى،أو أن السلطات القضائية لدى الدولة الثانية قد ل تسم  بإستخدام  تكون نفس الطريقة غير مشرو 

 3أي دليل إثبات جرى جمعه بطرت ترى هذه الدولة أنها غير مشروعة.

اقيل الإدارية والتقنية   ثالثا:العر

في نقص الخبرة المتعلقة بعمليات    تتمثل العقبات الإدارية والتقنية التي تواجه عملية إسترداد الممتلكات والأصول المهربة

المناسب   والقضائي  القانوني  الإجراء  إختيار  في  المناسبة،وكذلك  الأوقات  في  المناسبة  القرارات  وإتخاذ  الإعداد 

ومباشرته،وذلك لأن عملية إسترداد الأموال مهمة من حيث إستغلل الوقت ولهذا يجب أن تدار بشكل جيد وهذا تفاديا  

تبديدها،وكذلك تظهر العقبات الإدارية والتقنية في نقص الخبرات الفنية والموارد والتكلف الباهضة  لضياع العائدات و 

إسترداد   عملية  لأن  والمحامين،وذلك  كالمحاسبين  المتختصين  والمهنيين  الخبراء  من  العديد  إستخدام  على  تترتب  التي 

 4والتحري وتتبع مسار الأموال في الخارد. الأموال تستلزم إستخدام أساليب وطرت ومهارات خاصة في التحقيق 

اقيل الدولية   رابعا:العر

القضائية   الوليات  الوكالت والوزارات في  التنسيق والتعاون بين  العقبات الدولية في إسترداد الأموال في نقص  تتمثل 

الطالبة والمطالبة الدولة  بين  المتبادلة  القانونية  المساعدة  في توفير  الإرادة  المختلفة،والتفاوت  إلى  إلى الإفتقار  ،إضافة 

السياسية اللزمة في إتخاذ الإجراءات أو التعاون بطريقة فعالة وإنعدام الإهتمام من جانب الدول الضحية في بناء أطر  

عمل مؤسسية وقانونية لمكافحة الفساد بصفة عامة و هريب الأموال بصفة خاصة،إضافة إلى غياب التنسيق الفعال  

 5ئمة في إسترداد الممتلكات والأصول. للمبادرات القا

اقيل أخرى  خامسا:  عر

 إضافة العراقيل السابقة التي تم ذكرها هناك عراقيل أخرى تواجه عملية إسترداد الأموال الم هوبة وتتمثل في : 

 د.ي تنامي الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال مما يؤدي إلى صعوبة تتبع أثر الأموال المتأتية من جرائم الفسا1

 ي بروز العديد من المشاكل المتعلقة بملحقة المجرمين كونها أول خطوة نحو الإسترداد.2

 ي عدم إفشاء مصدر الصفقات ما يعيق جهود إقتفاء أثر الأموال ومنع تحويلت أخرى. 3

 
  16.1نرمين مرمش،مازن لحام،عصمت صوالحة:المرجع نفسه،الصفحة 

محمد   والوثائق  يمصطفى  الكتب  والإلكترونية،مصر،دار  التقليدية  الأمنية  المراقبة  بين  مقارنة  الأنترنيت،دراسة  شبكة  عبر  الإلكترونية  القومية  موذ م:المراقبة 

  03.2،الصفحة 2003المصرية،

  3. 550،الصفحة 2007ين الشمس،حسين بن سعيد الغافري:السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الأنترنيت،دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه حقوت،ع

  16.4نرمين مرمش،مازن لحام،عصمت صوالحة:المرجع السابق،الصفحة 

  16.5نرمين مرمش،مازن لحام،عصمت صوالحة:المرجع نفسه،الصفحة 
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 ع السياسية. ي بعد ضبط الممتلكات وتحديدها تظهر العديد من المشاكل المتعلقة بإعاد ها والتصرف فيها مثل الدواف4

ي مهربي الأموال إلى الخارد قد يتمتعون بعلقات واسعة وبمهارات مختلفة في التصرف،وبإمكانهم تحمل نفقات إضافية  5

آمنة في وليات قانونية عديدة وإنشاء شركات وهمية وإستخدام أسماء   لضمان تدابير حماية مشددة،وإيجاد ملعئ 

وبة وتعقيدا وما يساعدهم في ذلك غياب الشفافية في الكثير من الأنظمة المالية  مزورة مما يزيد من عملية الإسترداد صع

 1في العالم،مما يساهم في صعوبة الكشف عن العائدات الإجرامية.

 المبحث الثاني:آليات التعاون الدولي في إسترداد الأموال المنهوبة

الأموال الم هوبة يستوجب وجود آليات مبنية على وجود الشفافية والمساءلة ووضع تدابير وقائية وعقابية،كما    إسترجاع

تتطلب مكافحة جريمة  هريب الأموال تعاونا دوليا رغم أنه يمكن لأي دولة أن تحرز بعض التقدم في مواجهة الجريمة  

بالنظر إلى الطبيعة الدولية للجريمة فهي تحتاد إلى تعاون دولي بوضع إستراتيجية فعالة على الساحة المحلية،غير أنه و 

الشكلية   الشروط  إلى  إلى  المبحث  هذا  في  الجريمة،وسنتطرت  بمكافحة  معنية  دولية  منظمات  أو  أخرى  دول  مع 

 والموضوعية لإسترداد الموال،ثم إلى اساليب إسترداد الأموال الم هوبة وهذا في المطلبين التاليين:

 الأول:شروط إسترداد الأموال المنهوبةالمطلب  

عملية إسترداد الأموال الم هوبة تتطلب مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية يجب على الدولة طالبة الإسترداد أن  

إتفاقية   أورد ها  الشروط  للجناة،وهذه  والمستقبلة  الأموال  إليها  المهرب  الدولة  من  وممتلكا ها  أصولها  تتبعها لإستيفاء 

ظمة المم المتحدة لمكافحة الفساد،بعضها شروط شكلية تتعلق بطلب الإسترداد،والشروط الأخرى موضوعية تتعلق  من

 بصلب الموضوع. 

 الفرع الأول الشروط الشكلية لإسترداد الأموال المنهوبة 

المستوى الوطني    أي طلب تتقدم به الدولة صاحبة الحق الشرعي ل صول المهربة من أجل إسترجاع ممتلكا ها سواء على

أو الدولي فيجب أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها قانونا من حيث الشكل،وخلف ذلك فإنه يرفض الطلب 

ويرد دون التطرت إلى موضوعه،وهذا ما يسمم بالشوط الشكلية والتي نصت عليها إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة  

 فيما يلي : وتتمثل هذه الشروط  2003الفساد لعام 

 أولا:العضوية في الإتفاقية 

الأساس القانوني لطلب المساعدة في إسترداد الأموال بين الدولة الطالبة والدولة المتلقية للطلب يوجد في الإتفاقيات  

الثنائية أو المتعددة الأطراف حيث تستند إجراءات المساعدة القانونية إلى هذه الإتفاقيات،وعليه عندما يقدم طلب  

الطلب  لغر  إلى أساس قانوني يربطها بالدولة متلقية    إسترداد الأموال فيجب على الدولة الطالبة أن تستند بطل ها 

من إتفاقية منظمة المم المتحدة لمكافحة الفساد    51سواء كان إتفاقية ثنائية أو متعددة الطراف،وقد عدت المادة  

 
برامج تدريب أعضاء النيابة في مجال مكافحة   علي أبو حجيلة:محاضرات في المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين وإسترداد الموجودات،مادة علمية مقدمة ضمن 

  64.1،الصفحة 2013الفساد،ضمن مشروع المساعدة في تعزيز قدرات مكافحة الفساد في فلسطين،جامعة بيرزيت،معهد الحقوت،رام الله،تشرين الثاني،



 

 64 

اقية وألزمت الدول الأطراف فقط بإبداء التعاون فيما بي ها،ثم  أن الإسترداد مبدأ أساذ ي من مبادئ الإتف  2003لعام  

 1ورد التأكيد على هذا الشرط في مواد الفصل الخامس من الإتفاقية التي نظمت إجراءات إسترداد الأموال. 

 هذا الشرط ل يخل بحق الدول في إسترداد الأموال دون إتباع أحكام الإتفاقية عن طريق:

ي عقد الدول الأطراف إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف فيما بي ها أو مع دول غير أطراف لغر  تعزيز التعاون الدولي  1

 في مجال إسترداد الأموال،وهذا ل يخل بعضويتها في إتفاقية الأمم المتحدة. 

 2ل. ي أو إبداء التعاون الدولي في مجال إسترداد الأموال عن طريق المعاملة بالمث2

 ثانيا:طلب كتابي

يشترط على الدولة طالبة إسترداد الأموال أن تقدم طلبا كتابيا،ول يشترط الكتابة أن تتم بوسيلة معنية بل يمكن أن  

تتم بكل وسيلة تنتج سجل مكتوبا إلى الدولة متلقية الطلب غير أنه يستثنم من هذا الشرط الحالت المستعجلة بحيث  

لأمم المتحدة لمكافحة الفساد تقديم طلب شفوي في الحالت العاجلة بعد إتفات الدولتين على  أجازت إتفاقية منظمة ا 

 3ذلك،وتؤكد طل ها الشفوي بطلب كتابي لحق. 

 ثالثا:لغة الطلب 

أن تقوم بتقديم طل ها بإحدى اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب    يشترط على الدولة طالبة الإسترداد

لأن كل دولة طرف في إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حددت لغة او عدة لغات عند إنضمامها إلى الإتفاقية  

 تقدم إليها. أو تصديقها أو قبولها تكون مقبولة لددها في طلبات المساعدة القانونية التي 

ترجمة طلب   الطالبة مسؤولية  الدولة  على  فتقع  الطلب  متلقية  والدولة  الطالبة  الدولة  بين  اللغة  إختلف  حال  وفي 

المساعدة القانونية في مجال إسترداد الأموال،وهذا يتطلب إمتلك الجهة المكلفة بالترجمة كوادر محترفة باللغة المطلوبة 

انونية لأن الأخطاء في الترجمة قد تؤدي إلى غمو  في الطلب،وهو ما يدفع الدولة متلقية  وإلماما واسعا بالمصطلحات الق

 4الطلب إلى طلب إيضاحات من الدولة الطالبة وهذا يؤدي إلى تأخير تنفيذ إجراءات الإسترداد. 

 رابعا:السلطات المركزية المختصة بقبول الطلب

القانونية في الإتفاقيات الحديثة المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة   إنشاء السلطة المركزية المختصة بقبول المساعدة

وهذا لضمان الرد السرنع،وتكمن أهمية إنشاء هذه السلطة بكونها الجهة المختصة بإرسال وإستقبال الطلبات من و إلى 

يشكل عنصر محوري لتنفيذ    الدول الطالبة من أجل تبادل المساعدة والتعاون الدولي ومتابعة تلك الطلبات،وهو ما

الأحكام المشترطة في الإتفاقيات مما يؤدي إلى إسترجاع الممتلكات ومكافحة جريمة  هريب الأموال،وعليه فيجب أن يوجه  

طلب المساعدة القانونية بالإسترداد إلى السلطة المركزية في الدولة الطرف متلقية الطلب التي حدد ها تلك الدولة عند  

 
ا وموقف  الفساد  جرائم  من  المتأتية  المهربة  الموال  إسترداد  الزاملي:طرت  رباط  علي  عماد  القادسية،كلية ي  مستل،جامعة  م ها،بحث  العراقي  لتشرنع 

  10.1،الصفحة 2017القانون،العرات،

القانون، كربلء،كلية  الحقوت،جامعة  رسالة  مجلة  في  منشور  العرات،بحث  في  التنفيذ  موضع  الجنبية  القضائية  الأحكام  كالم:وضع  علي  ،العدد 01المجلد  يحسين 

  100.2،الصفحة 01،2009

  3. 11رباط الزاملي:المرجع السابق،الصفحة ي عصام علي 

  4. 2003من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  14فقرة  46يالمادة 
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قها على إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،غير أن هذا الشرط ل يمنع من تلقي الطلبات  إيداع صك تصدي

 1والمراسلت خارد السلطة المركزية مثل تلقي الطلبات عبر القنوات الدبلوماسية، 

المهربة عن طريق المنظمة    تقديم طلب المساعدة القانونية المتبادلة بشأن إسترداد الأموال  13فقرة    46وقد أجازت المادة  

 2الدولية للشرطة الجنائية)الأنتيربول( في الحالت العاجلة.

 الفرع الثاني:الشروط الموضوعية لإسترداد الأموال المنهوبة 

المتحدة   المم  منظمة  إتفاقية  تناولت  الطلب،وقد  محل  الموضوع  بصلب  المتعلقة  الشروط  هي  الموضوعية  الشروط 

وط الموضوعية في عدة مواضع البعض م ها نصت عليه بشكل صري  وبعض الشروط أشارت إليها  لمكافحة الفساد الشر 

بشكل ضمني،بحيث جاءت بعض الشروط عندما يتم تنظيم المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي،وإشترطت  

 بعض الشروط في النصوص القانونية المنظمة ل سترداد. 

 عي لأفعال الفساد أولا:التقيد بالنطاق الموضو 

النطات الموضوعي لجرائم   في حدود  تتقيد بطل ها  الأموال أن  الدولة طالبة إسترداد  أنه يجب على  بهذا الشرط  يقصد 

الفساد والجرائم المرتبطة بها الواردة في إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،ويمكن إكتشاف مضمون هذا  

 ة التالية: الشرط من خلل النصوص القانوني

ي ورد شرط التقيد بالنطات الموضوعي لأفعال الفساد في المادة الثالثة من الإتفاقية حيث نصت على أنه"تنطبق هذه  1

من   المتأتية  العائدات  وحجز  تجميد  وعلى  مرتكبيه  وملحقة  عنه  والتحري  الفساد  منع  على  لأحكامها  وفقا  الإتفاقية 

 3".الأفعال المجرمة وفقا لهذه الإتفاقية

من الإتفاقية"تتخذ كل دولة طرف .......ضمن نطات نظامها القانوني الداخلي ما قد يلزم من تدابير    31ي كما نصت المادة  2

 4للتمكين  من المصادرة للعائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الإتفاقية" 

المادة  3 أجل   54يونصت  من  طرف  دولة  كل  الإتفاقية"على  يتعلق   من  المتبادلة.......فيما  القانونية  المساعدة  تقديم 

 بممتلكات أكتسبت بإرتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الإتفاقية".

 ثانيا:الولاية القضائية 

إسترجاع  في  فاعلية  القضائية  على    للولية  التضييق  وفي  الأموال  لاهرة  هريب  ومكافحة  الخارد  إلى  المهربة  الأموال 

ومنع الجناة من إستغلل غياب معياري  5المجرمين ولهذا تعتبر من المبادئ الرئيسية المنصوص عليها في القوانين العقابية، 

لفساد عالجته بنفس المعايير مع إضافة  الإقليمية والعالمية في بعض الدول،فإتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة ا

الإقليمية أضافت الإتفاقية فرضا محتمل وعدته ضمن   الإقليمية والعالمية،ففي معيار  في معياري  تتمثل  مستحدثة 

 
  1. 266.الصفحة 2011ي هلل عبد الإله أحمد:إتفاقية بودابيست لمكافحة جرائم المعلوماتية معلقا عليها،القاهرة،مصر،دار ال هضة العربية،

  2. 2003من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  13فقرة   46يالمادة 

  3. 2003من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  03يالمادة 

  4. 2003من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  31يالمادة 

  5. 85،الصفحة 2010الشاوي:المبادئ العامة في قانون العقوبات،الطبعة الثانية،بغداد،المكتبة القانونية،ي علي حسن حلف،سلطان عبد القادر 
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في   تتمثل  الثانية  الإضافة  الإقليمية،أما  الحدود  خارد  أرتكب  لو  و  الإتفاقية  في  الطرف  للدولة  القضائية  الولية 

 العالمية الذي تضمنته أغلب القوانين الوطنية.   إستحداث معيار

وقد أوجبت إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الولية القضائية في مجال إسترداد الأموال الم هوبة في الفقرة  

المادة   من  لهما    55الأولى  يكون  ان  الطلب  متلقية  الطرف  والدولة  الإسترداد  طالبة  الطرف  الدولة  على  الولية  م ها 

القضائية كل حسب دوره في إسترداد الأموال،ففي البداية علقت الإتفاقية قبول طلب الإسترداد على وجوب تمتع الدولة  

الطالبة بالولية القضائية على الفعل الإجرامي الذي تحصلت منه الأموال محل الإسترداد أما بالنسبة للدولة متلقية  

تتمتع بأن  الإتفاقية  ألزمتها  العائدات    الطلب  بشأن  تتخذها  التي  القانونية  التصرفات  بخصوص  القضائية  بالولية 

 1الإجرامية أو الأموال محل طلب الإسترداد المقدم من دولة طرف أخرى.

 ثالثا:صدور حكم نهائي بات بالمصادرة

الفس لمكافحة  المتحدة  الأمم  منظمة  إتفاقية  أوجبت  الم هوبة  الأموال  إسترداد  عمليات  نهائي  لإتمام  حكم  ضرورة  اد 

بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد،أي بمعنم يجب أن يصدر حكم نهائي من محاكم الدولة الطالبة يتضمن  

إدانة المتهم في أحد أفعال الفساد والحكم عليه بالعقوبة التكميلية المتمثلة بمصادرة الأموال محل الإسترداد بعد الحكم  

 ويمكن إكتشاف هذا الشرط من خلل النصين القانونين التاليين: 2بالعقوبة الأصلية، 

على أنه"كل دولة طرف من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة.......أن تقوم وفقا لقانونها    01فقرة    54ي نصت المادة  1

صادرة صادر من محكمة في دولة  الداخلي بما يلي: أي إتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطا ها المختصة بإنفاذ أمر م

 3طرف أخرى..." 

م ها آليات إرجاع الأموال المصادرة من قبل الدولة متلقية الطلب من خلل تعليق إرجاع    57ي نظمت الإتفاقية في المادة  2

لة الطرف  الأموال المصادرة المطلوب إستردادها بأن تتم بالإستناد إلى تقديم حكم نهائي بالمصادرة صادر من محاكم الدو 

 4طالبة الإسترداد. 

 رابعا:شرط إزدواجية التجريم 

يتمثل هذا الشرط في أن يكون الفعل محل التعاون مجرما في قانون الدولة طالبة التعاون والمساعدة القانونية وفي قانون  

 ويتحقق شرط إزدواجية التجريم بأحد الأسلوبين:5الدولة متلقية الطلب، 

الحصرية،وي .1 القائمة  فيها أسلوب  القانونية  المساعدة  أو  الدولي  التعاون  يجوز  التي  الجرائم  تعدد  في  تمثل 

 وإستبعاد ما عداها. 

أدنى    .2 تتجاوز عقوبتها حد  التي  الجرائم  في  الدولي  التعاون  بجواز  في  للعقوبة،ويتمثل  الأدنى  الحد  أسلوب  أو 

 6معين. 

 
  1. 2003من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  01فقرة  55يالمادة 

  2. 66،الصفحة 2015ته،بغداد،مكتبة السيسبان،يوليد حمزة مرزة،رباب خليل إبراهيم:نحو تفعيل دور هيئة ال زاهة في منع الفساد ومكافح

  3. 2003من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  01فقرة  54يالمادة 

  4. 2003من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  57يالمادة 

  22.5،الصفحة 2014المتهمين والمحكوم عليهم في جرائم الفساد،رسالة ماجستير،جامعة بابل،كلية القانون، يحسين معن:إسترداد

  22.6ي سليمان عبد المنعم:الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين،الإسكندرية،مصر،دار الجامعة الجديدة،الصفحة 
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أمر إشتراطها إختياريا،أي ترك أمر فرضه من  وفي مجال إشتراط إزدواجية التجريم بينت الإتفاقية أحكامها   وجعلت 

عدمه إلى الدولة الطرف متلقية الطلب،فإذا إشترطته أعتبر وجوبيا على الدولة الطرف طالبة الإسترداد،وإذا لم تشترطه  

المادة  1فهو غير ملزم،  بي ها،ما نصت عليه  الشرط من خلل عدة نصوص من  إكتشاف إختيارية هذا  من    43ويمكن 

تفاقية التي عالجت موضوع التعاون الدولي حيث نصت على"في مسائل التعاون الدولي كلما أشترط توافر إزدواجية  الإ

البند)د( على دعوة الدول الأطراف بشكل    09فقرة    46و نصت المادة  2التجريم وجب إعتبار ذلك الشرط مستوفيا"، 

إنتفاء شرط   في حال  قانونية  أوسع مساعدة  تقديم  أجل  من  الداخلي  قانونها  في  الضرورية  التدابير  إتخاذ  إلى  جوازي 

 3إزدواجية التجريم.

 المطلب الثاني:أساليب إسترداد الأموال المنهوبة 

الم الأموال  إسترداد  الوطنية  عملية  والمساءلة  الشفافية  أنظمة  تعزيز  على  مبنية  إستراتيجية  وجود  تتطلب   هوبة 

والدولية،ووضع تدابير وقائية وعقابية كما تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا وفعليا وجادا بين الدول،حتم وإن تمكنت أي  

إسترداد الأموال تستلزم تعاون ثنائي  دولة بمفردها من إحراز تقدم على الساحة الدولية لكن الطبيعة الدولية لعملية  

أو متعدد الأطراف مع دول أو منظمات دولية أخرى،وقد أوجدت إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  

 عدة طرت لإسترداد الأموال لكل طريق أحكامه الخاصة.  2003

 لإسترداد الأموال المنهوبة الفرع الأول:أسلوب المساعدة القانونية المتبادلة )الطريق الجنائي( 

الطريق الجنائي في إسترداد الأموال الم هوبة هو إحدى الوسائل الإجرائية في مجال التعاون القضائي الدولي الجنائي،وقد 

 أستحدثت أحكام جديدة بموجب الإتفاقيات الحديثة التي تكاف  الفساد وتسعى إلى إسترداد الأموال الم هوبة. 

من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أنه تقدم الدول الأطراف    18نصت المادة  

 4بعضها البعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة.

ي وقضائي دولي لتسهيل  يتبين من خلل هذا النص أن المساعدة القانونية المتبادلة هي إجراء ملزم لإقامة تعاون قانون

 5مكافحة الجريمة وتنفيذ أساليب المساعدة القانونية والقضائية بفاعلية وكفاءة.

المادة   المتبادلة بشكل تفصيلي    46ونصت  من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المساعدة القانونية 

المتبادلة لأخذ شهادة الش القانونية  المساعدة  الأشياء وتقديم  فيتم طلب  التفتيش والضبط وفحص  إجراء  خاص و 

 6الأدلة و المعلومات. 

 ويمكن تقسيم المساعدة القانونية المتبادلة إلى نوعين: 

 أولا:المساعدة بناءا على طلب 

 
  1. 13الصفحة ي عماد علي رباط الزاملي:المرجع السابف،

  2. 2003من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  43يالمادة 

  3. 2003البند)د( من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  09فقرة  46يالمادة 

  4من إتفاقية منظمة المم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.  18يالمادة 

  216.5،الصفحة 2009نشة أمجد سعود:جريمة غسيل الأموال،الأردن،دار الثقافة للنشر و التوزنع،يالخر 

  6. 2003من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  46يالمادة 
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 من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  03فقرة  46المساعدة بناءا على طلب أورد ها المادة 

من الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ان الدول الأطراف تطلب    02فقرة    23وتنص المادة  

 المساعدة القانونية المتبادلة لأي غر  من الأغرا  التالية: 

 ي ضبط الأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الإتفاقية. 1

 تيش و فحص الأشياء ومعاينة المواقع.ي القيام بإجراءات التف2

 ي الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء.3

 ي تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموما.4

 ي كشف المتحصلت أو الممتلكات أو الأدوات لأغرا  الحصول على أدلة.5

لطرف التي تطلب ذلك من أجل سماع شهاد هم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة  ي تسهيل مثول الأشخاص في الدولة ا6

 1بهذه الإتفاقية. 

 ثانيا:المساعدة التلقائية 

من الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب يجوز للسلطات المختصة    03فقرة    23حسب نص المادة  

الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل    في كل دولة طرف فيما ل يتعار  مع قانونها 

 2جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى. 

 ثالثا:التعاون في مجال المصادرة 

المصادرة عقوبة ل يمكن أن تقع إل بناء على حكم قضائي وهذه القاعدة تستمد شرعيتها من الدستور حيث نجد أن  

 3تتضمن دساتيرها نصا صريحا يقض ي بعدم جواز الحكم بالمصادرة إل بموجب حكم قضائي. بعض الدول 

وتعتبر المصادرة البديلة الحكم المستحدث الذي ورد في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يعتبر بديل فاعل في  

وال محل المصادرة سواء كان بتبديدها أو خلطها  حال عدم إمكانية الحكم بالمصادرة الموضوعية عند تصرف المتهم بالأم

 أو إتلفها. 

إسترجاع الأموال   في  التي تساهم  العمليات  الفساد إحدى  المتحصل عليها من جرائم  الأموال  كما تعد عملية مصادرة 

تسعى إلى محاربة  المهربة إلى الخارد والتصدي لظاهرة  هريب الأموال،فالمصادرة مورد إضافي لخزينة الدولة والأجهزة التي  

 الجريمة.

 الفرع الثاني:الطرق البديلة أو المكملة لإسترداد الأموال المنهوبة 

الأموال بواسطة الطريق الجنائي لعدة أسباب مما    قد ل تتمكن الدول من الحصول على المساعدة القانونية لإسترداد

بخيارات   الفساد  لمكافحة  المتحدة  الأمم  منظمة  إتفاقية  جاءت  الأموال،وقد  لإسترداد  أخرى  طرت  سلوك  يستوجب 

 
  1من إتفاقية المنظمة العربية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. 02فقرة  23يالمادة 

  2من إتفاقية المنظمة العربية لغسل الموال وتمويل الإرهاب.  03ة فقر  23يالمادة 

بين العقوبات التي أقر ها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام   والتشرنعات العراقية،دراسة تحليلية،مجلة كلية القانون    2003يسلوى أحمد ميدان:المواءمة 

  109.3،الصفحة 06،2013،العدد 02ة القانون،المجلد والعلوم القانونية والسياسية،جامعة كركوك،كلي
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وأساليب أخرى سعيا م ها إلى منع مهربي الأموال من التمتع بتلك العائدات غير الشرعية فأوجدت خيارات مفتوحة بديلة 

 ال فشل الطريق الجنائي في إسترداد الأموال.. في ح

 أولا:الطريق المدني )الإسترداد المباشر للأموال( 

يتمثل الطريق المدني لإسترداد الأموال في إمكانية أي دولة طرف في الإتفاقية رفع دعوى مدنية أمام المحاكم المدنية في  

 1أجل تعق ها و تثبيت ملكيتها فيها أو قيمة تلك الأموال.  الدول المهرب إليها الأموال المتحصلة من جرائم الفساد من 

 ـ تدابير الإسترداد المباشر1

تضمنت إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تجديد ثلثة مقتضيات تتعلق بالإسترداد المباشر ل موال وتتمثل  

 هذه التدابير فيما يلي:

الم الإتفاقية حسب  في  أخرى    01فقرة    53ادة  أي يجب على دولة طرف  تدابير تسم  لأي دولة طرف  يلزم من  ما  إتخاذ 

 2إمكانية رفع دعوى مدنية أمام محاكمها من أجل تثبيت ملكية تلك الممتلكات محل المطالبة. 

يجب على دولة طرف إتخاذ ما يلزم من تدابير تأذن من خللها لمحاكمها بأن تصدر أمرا لمن    02فقرة    53ب ي حسب المادة  

إرتكب أفعال مجرمة وفق الإتفاقية بأن يدفع تعويضا عن خسارة أو ضرر إلى دولة طرف أخرى لحقها نتيجة أذى من  

 3جراء تلك الجرائم. 

د ي يجب على الدول الطراف إتخاذ ما يلزم من تدابير تأذن من خللها لمحاكمها أو لسلطا ها المختصة عندما يتعين إتخاذ  

بأن المجرمة وفقا    قرار بشأن المصادرة  الفساد  أفعال  بإحدى  تم إكتسابها  في مطالبة دولة طرف أخرى لممتلكات  تقر 

 4ل تفاقية كونها مالكة شرعية لها.

 ثانيا:الطريق الإستثنائي )المصادرة دون الإستناد إلى حكم المصادرة ( 

ستنادا أدلة قانونية بأن الممتلكات عبارة  المصادرة دون الإستناد إلى حكم الإدانة هو إجراء قانوني موجه ضد الممتلكات إ

 5عن عوائد نشاط غير قانوني،وهو إجراء يتخذ ضد الممتلكات وليس ضد الجاني. 

من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه"...النظر في إتخاذ ما قد يلزم من    01فقرة    55وقد نصت المادة  

ات دون إدانة جنائية في الحالت التي ل يمكن فيها ملحقة الجاني بسبب الوفاة أو  تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلك

 6الفرار أو الغياب او في حالت أخرى مناسبة". 

بناءا على هذه المادة دعت الإتفاقية الدول الأطراف من أجل تقديم المساعدة القانونية أن تنظر في إتخاذ تدابير وفقا  

 لقانونها الدخلي. 

 
  25.1ي رمين مرمش،مازن لحام،عصمت صوالحة:المرجع السابق،الصفحة 

  2. 2003من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  01فقرة  53ي المادة 

  3. 2003م من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعا 02فقرة  53المادة  

  4. 2003من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  03فقرة  53ي المادة 

،كلية الحقوت و العلوم ي حاجة عبد العالي:الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،جامعة محمد خيضر،بسكرة

  308.5،الصفحة 2012/2013وسم الجامعي السياسية،الجزائر،الم

  6. 2003من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  01فقرة  55ي المادة 
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 ة:الخاتم

بفضل الله وعونه أنهينا معالجة موضوعنا الذي كان تحت عنوان"إشكاليات التعاون الدولي في إسترداد الأموال الم هوبة  

 وعائدات الإجرام المهربة إلى الخارد"،وقد توصلنا في دراستنا إلى أن:  

التعاون الدولي من المفاهيم التي يصعب إعطاء تعريف موحد لها بسبب إتساع المجال الذي يمكن أن يتخذه هذا التعاون  

بإعتباره لاهرة مرنة تتطور بإستمرار،كما توصلنا إلى ان التعاون الدولي يستمد أساسه القانوني من عدة إتفاقيات مثل  

،والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد وغيرها من الإتفاقيات،وتوصلنا  2003م  إتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد لعا

أيضا إلى أن للتعاون الدولي عدة أهداف يمكن أن يحققها في سبيل إسترداد الأموال الم هوبة كنقص معدلت الجريمة  

ا عملية  أن  إلى  الأمنية،وتوصلنا  الأجهزة  بين  التكامل  وتحقيق  المنية  الثغرات  بعض  وإكتشاف  تعترضها  قد  لإسترداد 

المعوقات و العراقيل وهذه العراقيل قد تكون تشرنعية مثل إختلف الأنظمة القانونية والقضائية،وقد تكون عراقيل  

إجرائية مثل ضعف الأدلة وعدم كفايتها،أو عوائق إدارية وتقنية مثل نقص الخبرة في التعامل مع عملية إسترداد الأموال  

اسة جدا تحتاد إلى مهارات عالية،وعوائق دولية مثل ضعف التنسيق والتعاون بين مختلف الدول  حيث أن العملية حس

التعاون وتوحيد   إلى  الدولي  المجتمع  مبررات دفعت  إلى لهور عدة  الأموال،إضافة  بإسترجاع  المعنية  الدولية  والهيئات 

 الجهود الدولية. 

إسترد في  الدولي  التعاون  آلية  أن  إلى  أيضا  نتائجها تستوجب شروط  وتوصلنا  الخارد حتم تحقق  إلى  المهربة  الأموال  اد 

إزدواجية   شرط  و  القضائية  الولية  مثل  موضوعية  كتابي،وشروط  وطلب  الإتفاقية  في  العضوية  مثل  شكلية 

لطريق  التجريم،وأما طرت إسترداد الأموال الم هوبة فتتم عبر طريقين الطريق الجنائي)المساعدة القانونية المتبادلة( وا

 البديل)المكمل(. 

 من بين التوصيات التي نوص ي بها نوص ي بما يلي: 

إلى توحيد الجهود الدولية ومضاعفة أساليب التعاون الدولي بين جميع الدول وبين الهيئات الدولية الرسمية   أول:ندعو 

 وغير الرسمية المعنية بإسترجاع الأموال الم هوبة ومكافحة جريمة  هريب الأموال. 

صفة عامة وجريمة  هريب الأموال  ثانيا:ندعو جميع الدول الأطراف في الإتفاقيات و المعاهدات المعنية بمكافحة الفساد ب

 بصفة خاصة إلى الإلتزام بتنفيذ الأحكام والقرارات الواردة في الإتفاقيات بشأن عملية إسترداد الممتلكات المهربة.

ثالثا:ندعو إلى ضرورة الإهتمام بالبرامج التنموية و تحسين الواقع الإجتماعي و الإقتصادي للفرد للقضاء على البطالة  

القضاء على الآفات الإجتماعية و توفير فرص العمل وزرع روح ال زاهة و الشفافية وتحصين الفرد ضد الفساد    والفقر،و

 وعمليات  هريب الأموال. 

 رابعا:ندعو إلى ضرورة توسيع دائرة التعاون الدولي ليشمل حتم الدول غير الأطراف في الإتفاقيات. 

اءات التي من شأنها إعاقة عملية إسترداد الأموال الم هوبة،ومعالجة  خامسا:ندعو إلى التخلي عن بعض الشروط و الإجر 

 جميع العوائق التي تقف أمام إتمام العملية. 

سادسا:ضرورة إنشاء الهيئات والسلطات وشبكات وطنية ودولية متخصصة في تعزيز الرقابة و المساءلة و تعزيز التعاون 

 الخبرات في مجال إسترداد الأموال الم هوبة.   الدولي حول تبادل المعلومات و البيانات وتبادل
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سابعا:ضرورة رفع القيود القانونية والقضائية الواردة في مختلف الإتفاقيات لمكافحة جريمة  هريب الأموال،ول بد من  

 إعادة النظر فيها وتعديلها و التوسيع من نطات تطبيق المساعدة القانونية و القضائية. 

إب ضرورة  إلى  التعاون  ثامنا:ندعو  مجال  في  الأطراف  والمتعددة  والإقليمة  الثنائية   الإتفاقيات  من  العديد  رام 

 الدولي،والمذكرات التفاهمية لإسترداد الممتلكات وسبل التواصل وتبادل المعلومات.

لأموال  تاسعا:ضرورة صياغة الطابع الإلزامي لأحكام الإتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد بصفة عامة وجريمة  هريب ا

لهم حرية   للدول  بصفة خاصة،وذلك لأن أغلب الإتفاقيات جاءت نصوصها على شكل دعوات وتوصيات غير ملزمة 

 الإختيار فيها بين الأخذ بها أو تركها. 

إلى   المهربة  الأموال  إسترجاع  في  الدولي  التعاون  بمواضيع  المتعلقة  والدراسات  الأبحاث  من  المزيد  إجراء  عاشرا:ندعو 

 قد العديد من الندوات والملتقيات المتعلقة بهذه الظاهرة.الخارد،وع

إحدى عشر:ندعو إلى تطوير تقنيات التجريم والعقاب وآليات التعاون الدولي في مجال عمليات إسترداد الأموال المهربة  

 إلى الخارد. 
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 الملخص 

يي حول مصطل  ذوى الإعاقة للتعبير عن الأشخاص الذين يوجد لددهم قصور بدنى 
ا
اتفق الفقه القانوني المقارن يي حديثا

 حس م أو عقلي . أو 

بفئة ذوى الإعاقة ، إل أن المحكمة الدستورية العليا لم    2014بالرغم من عدم اهتمام الدساتير السابقة على دستور  

  ، التأمين الجتماعي  أو  بالعمل  الإيجابي لصالحهم سواء فيما يتعلق  التمييز  ، وإنما أقرت مبدأ  الفئة  تتخل عن هذه 

 تهم وتوفير حياة كريمة لهم على أساس قواعد التضامن الجتماعي وقواعد الضرورة . وأقرت مسئولية الدولة عن رعاي

فقد اهتم بشكل كبير بحقوت الشخاص ذوي الإعاقة ، حيث نص على حقوقهم في إحدى    2014إل أنه بصدور دستور  

ثيلهم لأول مرة في المجالس عشر مادة تضمنت كافة المجالت القتصادية والجتماعية والسياسية والترفيهية ، وجعل تم

التشرنعية والمحلية ، وقد أحسن المشرع الدستوري صنعا حين أضاف فئة الأقزام لفئة ذوي الإعاقة رعاية لحقوقهم ،  

 % من أقزام العالم.35خصوصا وأن نسبة الأقزام فى مصر تتعدى نسبة 

Abstract 

Comparative jurisprudence has recently agreed on the term people with disabilities to express 

people who have physical, sensory or mental deficiencies . 

Despite the lack of interest in the constitutions preceding the 2014 constitution on the 

category of people with disabilities, the Supreme Constitutional Court did not abandon this 

category, but rather decided the principle of positive discrimination in their favor, whether 

with regard to work or social insurance, and recognized the state's responsibility to take care 

of them and provide them with a decent life on the basis of rules Social solidarity and the 

rules of necessity . 

However, with the promulgation of the 2014 constitution, it has taken a great interest in the 

rights of persons with disabilities, as it stipulated their rights in eleven articles that included 

all economic, social, political and entertainment fields, and made their representation for the 

first time in legislative and local councils. Disability is a concern for their rights, especially 

since the percentage of dwarves in Egypt exceeds 35% of the world's dwarves. 
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 مقدمة

 تفرضه القيم الدينية والأخلقية والإنسانية المختلفة ،  
ا
 إنسانيا

ا
 أخلقيا

ا
تعتبر العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة واجبا

للت سعت  كما   ، الداخلية  وتشرنعا ها  دساتيرها  في  الإقرار  إلى  المتمدينة  المجتمعات  كافة  سعت  على وبذلك  صديق 

الحقوت   بكافة  التمتع  الفئة  لهذه  والتي تضمن   ، الإعاقة  الأشخاص ذوي  والإقليمية على حقوت  الدولية  التفاقيات 

 ال خصية والجتماعية والقتصادية والسياسية ، وكيفية استغلل قدرا هم وتوليفها في المكان المناسب .  

مليون نسمة من سكان    12ص ذوي الإعاقة والذين يمثلون نحو  لأول مرة في التاريخ الدستوري المصري أصب  ل شخا

،  80،  53مادة واضحة وصريحة أهمها المواد )    11الحالي حيث جاء النص عليهم في    2014مصر قوة وحضور في دستور  

 واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وسيا81
ا
سيا وجعل  ( حيث ألزم الدستور الدولة بحماية ذوي الإعاقة صحيا

تمثيلهم لأول مرة بمجالس النواب والشورى و المجالس المحلية  ، كما أضاف فئة الأقزام إلى ذوي الإعاقة لأول مرة ،  

من الدستور الدولة بإنشاء مفوضية   53أيضا فقد حظر الدستور التمييز بين الشخاص بسبب الإعاقة وألزمت المادة 

 ومن بي ها التمييز بسبب الإعاقة .   مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز

هو عام ذوي الإعاقة في مصر ، وفى العام نفسه وافق مجلس النواب على   2018أعلن السيد رئيس الجمهورية أن العام 

قانون ذوي الإعاقة الجديد الذي يعد ثورة حقيقية فيما يتعلق بحقوت ذوي الإعاقة حيث جاء هذا القانون مدعوما بما  

من مواد تكفل حقوت ذوي الإعاقة، وكذلك التفاقية الدولية لحقوت ذوي الإعاقة الصادرة عن    2014  تضمنه دستور 

والتي تعد بدورها حدثا جليا في أسلوب    -2007والتي صدقت عليها مصر في عام    -  2006ديسمبر    13الأمم المتحدة في  

ر لهم بحقوت اجتماعية وسياسية واقتصادية ، التعامل مع هؤلء الأشخاص سواء في تأهيلهم أو تشغيلهم  أو الإقرا

 وكذا تعبر عن آلية كمقياس تقدم الدول الأعضاء من خلل مدى استجابتهم لتطبيق نصوصها. 

 أهمية الدراسة : 

ركب   عن  سبقا  ل مام  خطوة  في  يضعهم  أن  حاول  بأن  الإعاقة  ذوي  بالأشخاص  المصري  الدستوري  المشرع  اهتم 

ل    ، العاديين  الحقوت  الأشخاص  في  معهم  متساوين  يكونوا  أن  الأقل  على  وإنما  الأصحاء  هؤلء  من  أفضل  ليكونوا 

 والحريات.

لكن المحكمة الدستورية العليا كان لها السبق على الدستور والقوانين والتفاقيات الدولية في تقرير هذا التمييز الإيجابي  

أكثر من موضع أن ذلك في  الفئات وذلك حين قضت  إيجابى هدفه    لصال  هذه  تمييز  ليمثل عدم مساواة وإنما هو 

 اتصال الفراد في المجتمع وترابطهم بحيث يكون بعضهم لبعض لهيرا وسندا في أعباء الحياة. 

هذه الفئة    2014وكان نتيجة ارتفاع نسبة الأقزام في مضر إلى نسبة تجاوزت ثلث المجتمع أن شمل الدستور المصرى 

 ذوى الإعاقة . بالرعاية وجعلهم في مصاف 

 مشكلة الدراسة : 
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عكس   على  متأخرا  الأصحاء  من  وغيرهم  الإعاقة  لذوي  والثقافية  والقتصادية  الجتماعية  بالحقوت  الهتمام  جاء 

الهتمام بالحقوت المدنية والسياسية ، ولذلك كان لبد من الهتمام بهذه الفئة على الخصوص وبيان حقوقهم حتم  

ومن تأدية دورهم في المجتمع على أكمل وجه ، حتم وإن مثل ذلك تمييزا ايجابيا لصالحهم ،    يتمكنوا من العيش بكرامة

بحقوقهم   والهتمام  العاقة  ذوي  بفئة  الدولية  والتفاقيات  الحديثة  الوطنية  والقوانين  الدساتير  عنيت  لذلك 

 .   الجتماعية والسياسية والقتصادية ، والنص على حقهم في الندماد في المجتمع

 ماهية ذوي الإعاقة في التشريعات الدولية والوطنية :  المبحث الأول 

ذوى          بين  ما  عليهم  تطلق  أن  يمكن  التي  المسميات  حول  الإعاقة  ذوى  الأشخاص  بشئون  المهتم  الفقه  اختلف 

إلى  (1) الحتياجات الخاصة والمعوقين والعجزة المقارن قد اتجه  مصطل  ذوى الإعاقة باعتباره  ، إل أن الفقه القانوني 

أداء   الش يء عن  أو تثبيط  اللغة هي حبس  الذي يتوافق لغويا مع المقصود منه لفظيا فإذا كانت الإعاقة في  المصطل  

 على معيار لتحديد ذوى  
ا
تقريبا اتفقت  الدولية قد  المقارنة والتفاقيات  التشرنعات  التي نشأ من أجلها، فإن  وليفته 

لوهن الذي يصيب ذلك ال خص ويجعله في أمس الحاجة لعون خارعي يعيده للمستوى العادي أو  الإعاقة يتمثل في ا

 يقربه منه. 

اهتمت الدول بتوفير الرعاية والحماية القانونية لذوي الإعاقة وذلك من خلل التوقيع على المواثيق الدولية التي          

ت كثير من الدول في دساتيرها على التزام الدولة بحماية ورعاية  تناولت جوانب هذه الحماية على المستوى الدولي، كما نص 

ذوي الإعاقة وأصدرت التشرنعات التي تحدد مسئولية الدولة تجاه ذوى الإعاقة وأوجه الرعاية والوقاية التي تكفلها لهم  

ماية المختلفة لهم  والعمل على دمجهم بالمجتمع وتحسين مستوى معيشتهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا وتوفير أوجه الح 

 وعدم النتقاص من حقوقهم القانونية بأي شكل من الأشكال.  

 ماهية ذوي الإعاقة في الاتفاقيات الدولية : المطلب الاول 

بذوي   الخاصة  التعريفات  تعددت  وبالتالي  الإعاقة  ذوى  موضوع  ناقشت  التي  الدولية  والمواثيق  التفاقيات  تعددت 

 الإعاقة على النحو التالي:  

بأنه   العمل الدولية  المهني والعمالة للمعوقين الصادرة عن منظمة  يعرف ال خص ذو الإعاقة طبقا لتفاقية التأهيل 

 كبيرة احتمالت ضمان عمل مناسب الفرد الذي انخفضت بدرجة

 .(2)له والحتفاظ به والترقي فيه نتيجة لقصور بدني، أو عقلي، معترف به قانونا 

 
 .19م، ص 2005: سيكولوجية ذوى الحتياجات الخاصة وتربيتهم، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة،  د. عبد المطلب أمين القريطى -((1

م، التعاريف والنطات، بشأن التأهيل المهني والعمالة للمعوقين الصادرة عن منظمة العمل الدولية،  1981لسنة  159( من التفاقية رقم  1راجع في ذلك، المادة )  -(2)

 م، راجع الموقع الإلكتروني :3/8/1988م ، صدقت عليها مصر في 1983/ 1/6في  69الدورة 

 watch.net/ar/paper/-http://www.labor167  بشأن التأهيل المهني للمعاقين الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل  99، ، وكذا ورد نفس التعريف بالتوصية رقم ،

 م، راجع الموقع :  1/6/1955، 38الدولية، الدورة 

/Documents/Issues/Disability/A.HRC.22.25_Arabic.docwww.ohchr.org 

http://www.labor-watch.net/ar/paper/167
http://www.labor-watch.net/ar/paper/167
http://www.labor-watch.net/ar/paper/167
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/A.HRC.22.25_Arabic.doc
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عرفت اتفاقية حقوت الشخاص ذوي الإعاقة هؤلء الأشخاص بأنهم "كل من يعاني من عاهات طويلة الأجل،  كما        

لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه  

 .(1)في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"

بينما رأى الإعلن العالمي لحقوت المعاقين الذى أقرته الجمعية العامة ل مم المتحدة ال خص المعات بأنه " كل فرد        

غير قادر على أن يكفل لنفسه أو لنفسها بصورة كلية أو جزئية ضرورات الحياة العادية الفردية أو الجتماعية نتيجة  

قدرات في  ل،  أم  خلقيا  كان  العقلية  لنقص سواء  أو  البدنية  قدرا ها  أو  أن  (2")ه  العالمية  الصحة  منظمة  ترى  حين  في   .

ال خص ذو الإعاقة هو ال خص الذي لديه حالة من عدم القدرة على تلبية متطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة،  

والعجز   الصابات  نتيجة  وذلك  والثقافية،  الجتماعية،  وخصائصه  وجنسه،  بعمرة،  الولائف  المرتبط  أداء  في 

 .(3) الفسيولوجية،أو السيكولوجية

أن التعريفات السابقة قد اتفقت جميعها على أن ذو الإعاقة: " هو ال خص الذي استقر به عائق أو    ويري الباحث 

أكثر يوهن من قدرته ويجعله في أمس الحاجة إلي عون خارعي مؤسس على أسس علمية وتكنولوجية يعيده إلي المستوي  

 ي أو على الأقل لأقرب ما يكون إلي هذا المستوي.  العاد

 ماهية ذوي الإعاقة في التشريعات المقارنة :  المطلب الثاني

يقصد به المعني الذي تناولته عدد من تشرنعات الدول التي اهتمت بإصدار قوانين خاصة بالأشخاص ذوو الإعاقة،  

ية أو غيرها، ثم تكفل ضمان ومتابعة تنفيذها من  وشملت نصوص تحدد وضعهم في المجتمع بموجب امتيازات معيش

خلل السلطة التنفيذية، أو من خلل إنشاء هيئة أو مجلس أعلي يتولى وضع السياسات الكفيلة بتنفيذ تلك النصوص  

 .(4) حتم تتمكن هذه الفئة من ممارسة حقوقها في إطار من الشرعية بحماية قانونية التشرنعية،

الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم " يقصد بال خص ذى الإعاقة كل    2018لسنة    10عرفت المادة الأولى من القانون رقم  

يمنعه من   أو عقليا، متم كان مستقر مما  أو ذهنيا، أو حسيا،  بدنيا،  أو جزئي، سواء كان  شخص لديه قصور، كلى 

 .5ة مع الآخرين"المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساوا

 
(1)-  ( المادة  نص  ذلك  في  في  1راجع  المتحدة  ل مم  العامة  الجمعية  أقر ها  العاقة،  ذوي  الشخاص  حقوت  اتفاقية  في  13/12/2006(،  عليها  التوقيع  باب  وفت   م، 

 www.un.org>COP>cosp8_report_aراجع الموقع : م،  30/3/2007

م، البند الأول، علي الموقع اللكتروني : 1975لسنة   3447/30راجع في ذلك الإعلن العالمي لحقوت المعاقين الذي أقرته الجمعية العامة ل مم المتحدة بالقرار رقم  -((2

ary.umn.edu/arab/b073.htmlhttp://hrlibr ، 

طبعة الأولي، دار الفكر راجع في ذلك د. أمل معو  هجرذ ي : تربية الأطفال المعاقين عقليا، سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس، الكتاب الرابع والعشرون، ال  -(3)

 وما بعدها.  116م، ص 2003العربي، القاهرة 

: عل  -(4) م القانون والفقه الإسلمي، نظرية القانون والمعاملت الشرعية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولي، المؤسسة الجامعية للدراسات راجع في ذلك د. سمير عالية 

  9م، ص 1991هي، 1421والنشر والتوزنع، بيروت، لبنان، 
 3ن ، ص ، السنة الحادية والستو  2018فبراير  19مكرر )د( الصادر في  7الجريدة الرسمية ، العدد رقم  ) 5

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b073.html
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، علي أن ال خص  (3) ، والأردن(2)، والمملكة العربية السعودية(1) اتفقت كل من تشرنعات دولة الإمارات العربية المتحدة

ذو الإعاقة: هو "كل شخص مصاب بقصور أو اختلل كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية، أو  

ية، أو التعليمية، أو النفسية، إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية  الحسية، أو العقلية، أو التواصل

 في لروف أمثاله من غير المعاقين"

" كل من يعاني اعتللت دائمة كليه، أو جزئية، تؤدي إلي قصور في قدراته البدنية، أو العقلية،    (4) وهو في التشرنع الكويتي 

أو الحسية، قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعاله في المجتمع على قدم المساواة مع  

   الآخرين"

ا حول نفس المعني وإن اختلفت في بعض الألفاظ، فجميعها  أن تلك التشرنعات قد اتفقت جميعه  ويري الباحث      

أجمعت علي أن ال خص ذو الإعاقة هو شخص لديه قصور في قدراته الجسمية المختلفة، أي كان حجم ذلك القصور،  

وسواء كان بصورة دائمة أو مؤقته ويحول دون قدرة ال خص من التواصل مع باقي أفراد المجتمع.  ، أيضا تشير معظم  

أو حسية  تل عقلية  أو  بدنية  مسببات  إلي  إرادة  بغير  تعرضوا  مواطنون  الإعاقة  ذوو  الأشخاص  أن  إلي  التشرنعات  ك 

 أعاقتهم عن السير في سبل الحياة كغيرهم من الأصحاء جسديا. 

 الحماية الدستورية للحقوق الاجتماعية لذوي الإعاقة  :   المبحث الثاني

على عكس الهتمام بالحقوت المدنية والسياسية    5الجتماعية والقتصادية والثقافية متأخرا جاء الهتمام بالحقوت  

بالحقوت   ل فراد  العتراف  أن  ذلك  والسياسية مضمونها ومحتواهاه  المدنية  للحقوت  تعطى   الأولى  أن  الرغم من  على 

ةه ويمك هم من العيش بكرامة، وتأدية دورهم  القتصادية والجتماعية من شأنها أن يحررهم من الهيمنة المادية لأى جه

أكثر حرية عندما يتحرر من مخاوف الجوع والبطالة   السياسية للفرد تكون  إذ أن الإرادة  في المجتمع على أكمل وجهه 

والجهل والمر ه وتتحقق المساواة بمعناها الحقيقى والمطلوب بحصول جميع أفراد المجتمع على حقوقهم القتصادية  

 اعية والثقافية الى جانب الحريات الخرى سواء بالنسبه للفرد العادى السليم أو ل شخاص ذوى العاقة والجتم

مؤكدا على الحقوت القتصادية والجتماعية والثقافية للمواطنين    المصرى   2014وعلى هذا الأساس فقد جاء دستور  

 عموما وللشخاص ذوى العاقة خصوصا في نصوص واضحة جلية تؤكد على حقوقهم وترعاها.

 
، 36م ، الجريدة الرسمية، السنة  2009لسنة    14م، والمعدل بالقانون التحادي رقم  2006لسنة    29( من القانون التحادي الإماراتي رقم  1راجع في ذلك المادة )   -1

 https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/homepage/religionم، علي الموقع الإلكتروني : 26/8/2006، بتاريخ 453العدد 

 هي  13/9/1421في  ه، صادر بموجب المرسوم الملكي 1421لسنة  37( من نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية رقم 1) راجع في ذلك المادة -(2)

 ، /code-http://www.kscdr.org.sa/ar/disabilityعلي الموقع الإلكتروني : 

(3)-  ( المادة  ذلك  في  رقم  2راجع  الأردني  المعوقين  الأشخاص  حقوت  قانون  من  على  2007لسنة  31(  ونشتمل  الجري  21مه  العدد  مادة،  الرسمية،  بتاريخ 4823دة   ،

1/5/2007http://mosd.gov.jo/?option=com_content&view=article&id=904&catid، . 

م،  28/2/2010، بتاريخ  964، ، الجريدة الرسمية " الكويت اليوم"، العدد  2010لسنة    8، رقم  ( من الفصل الأول نطات تطبيق القانون الكويتي 1راجع في ذلك المادة )  -(4)

 ، legal.org/LawAsPDF.aspx?country=1&LawID=3763-http://www.gccوراجع الموقع الإلكتروني، 
، ص    2010،    2009،    بلل عبدالله سليم العواد :الضمانات الدستورية لحقوت النسان ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوت ، جامعة الشرت الأوسط للدراسات العليا  5

18 

https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/homepage/religion
http://www.kscdr.org.sa/ar/disability-code/
http://www.kscdr.org.sa/ar/disability-code/
http://www.kscdr.org.sa/ar/disability-code/
http://mosd.gov.jo/?option=com_content&view=article&id=904&catid
http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?country=1&LawID=3763


 

 80 

ويترتب على الوفاء بالحقوت والحريات القتصادية والجتماعية للشخاص ذوى العاقة قيام الدولة ببعض اللتزامات  

تج والكساء  الإيجابية  الغذاء  وتوفير  مناسبة  عمل  فرص  لهم  تكفل  معينة  وجهود  بأعمال  القيام  في  والمتمثلة  اههم 

 والتعليم والرعاية الصحية والثقافية الى غيرها من متطلبات الحياة الكريمة التم يمكن من خللها إدماجهم في المجتمع. 

 الحقوق الداخلة في المجال الاقتصادى  الأول :  المطلب   

ن الدلة العالمية أن الشخاص ذوى العاقة وأسرهم أكثر عرضة للحرمان القتصادى والجتماعىه فهم أكثر عرضة  تبي

للبطالةه ويحققون بوجه عام مكاسب أدنى من غيرهم في حال توليفهمه إما نتيجة ل عمال الموكلة اليهم أو نتيجة لتدنى  

والتم قررت    2011العاقة الذى أصدرته منظمة الصحة العالمية فى  الأجور الخاصة بهمه وبحسب التقرير العالمى حول  

% من سكان العالم أغل هم بالدول الناميةه فإن هذا التقرير قد ألهر بوضوح أن الإعاقة تؤدى 15نسبة ذوى العاقة ب

 .  1لتفاقم مشكلة الفقره والفقر يؤدى لزدياد نسبة الإعاقة

الدستور المصرى   في    2014لذلك فقد أعلى  الإعاقة والأقزام سواء  القتصادية  ل شخاص ذوى  من حماية الحقوت 

 مجال تخصيص نسبة لهم من الولائف والمهن الحكومية أو القطاع الخاص أو في كفالة الضمان الجتماعى لهم. 

 حق ذوى الإعاقة في العمل الأول:  الفرع 

 72طبقا للمادة  – قد نص على كفالة حقوت ذوى الإعاقة في مجال العمل وتوفير فرص عمل لهم    2012اذا كان دستور 

إل أنه لم ينص على تخصيص نسبة لهم بالولائف والمهن الموجودة بالحكومية أو القطاع الخاص وبذلك    - من الدستور 

من    81لإعاقة والقزام في العمل. إذ تنص المادةهو أول دستور ينص على تخصيص نسبة لذوى ا  2014يكون دستور 

الدستور على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوت الشخاص ذوى العاقة والأقزامهصحيا واقتصاديا واجتماعيا... وتوفير  

 فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة لهم م ها...."

تشغيله يتسنم  حتم  أول  تأهيلهم  يجب  فإنه  الإعاقة  ذوى  تشغيل  يتم  مهارا هم  وحتم  تناسب  التم  والحرف  المهن  فى  م 

 وتأهيلهم. 

 2018( لسنة10: تاكيدا على الحق الدستورى لذوى العاقة فى العمل فقد نص القانون رقم)  أولا:تاهيل ذوى الاعاقة 

الحديثة   التكنولوجيا  وباستخدام  لحتياجا هم  وفقا  العاقة  ذوى  ل شخاص  الوليفى  والتدريب  المهنم  العداد  على 

التضامن  و  وزارة  من  معتمده  شهادة  تسليم  ضرورة  مع  الستقللية  من  قدر  أقص م  لبلوغ  الشامل  الدمج  أساليب 

الجتماعى لل خص الذى تم تأهيله وقد حذا القانون فى ذلك حذو التفاقيات التم اهتمت بحق العمل سواء كانت عامة  

فى ع الصادرة  العاقة  الشخاص ذوى  بحقوت  الخاصة  الصادرة عن  2006امكالتفاقية  كالتفاقيات  أو متخصصة  ه 

 منظمة العمل الدوليةه أو العربية.

 
 12ه ص 2013قليمم للدول العربيةه المكتب ال -منظمة العمل الدولية:الممارسات السليمة الناشئة في مجال تاهيل وتوليف الشخاص ذوى العاقة في لبنان 1
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التاهيل بصفة عامة بانه:عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس    1993لسنة  17حيث عرفت التفاقية العربية رقم

كاملةه تكفل تحقيق أعلى   هدف إلى الستفادة من القدرات المتاحة للشخاص ذوى العاقة ويتم توجيهها عبر برامج مت 

 1مستوى لقدرا هم الأدائية بما يساعد على الندماد في البيئة الطبيعية للمجتمع

أما التاهيل المهنم لذوى الإعاقة فهو برنامج الغر  منه تمكي هم من العودة إلى عملهم الأصلى أو عمل آخر يلئم حالتهم  

م وإمكانيا هم الأخرى إذا تعذر عودته إلى عمله الأصلىه وبذلك يعتمد  ويتناسب مع ما تبقى لهم من قدرات وتفجير مواه ه

على نفسه في الحياة عن طريق برنامج متكامل يشمل الخدمات المهنية والجتماعية والطبية والنفسية التي تقدم لهه  

 2ويقوم على تنفيذها الفنيون المتخصصون في تلك النواحى

هو أول دستور مصري ينص على تخصيص  -كما أشار الباحث  -المصرى   2014ور يعد دست   ثانيا:تشغيل ذوى الاعاقة:

المادة نصت  الإعاقة حيث  لذوى  الدولة  في  المتاحة  والمهن  الولائف  من  الدولة    81نسبة  "تلتزم  أن  على  الدستور  من 

 بضمان حقوت الشخاص ذوى العاقة والقزام.... وتوفير فرص عمل لهم مع تخصيص نسبة م ها لهم...." 

قبل أن يتضم ها نص الدستور وذلك حين رفضت    3وقد كان للمحكمة الدستورية العليا السبق فى تقرير هذه القاعدة

بشأن تأهيل المعوقين والتي كانت تنص على    1975لسنة     39من القانون رقم  16ه  15ه  10الحكم بعدم دستورية المواد  

كان الطاعن ينعى في طعنه إلى أن تلك المواد مخالفة لمبدأ    % من الولائف والمهن لذوى العاقةه حيث5تحقيق نسبة  

 ه كما أن هذا المبدأ كان الأولى أن يكون منصوصا عليه في الدستور. 1971من دستور   40المساواة المنصوص عليه في الماده  

يرهم في مجال العمل ل  إل أن المحكمة قد ردت على هذا النعى بقولها " أنه اذا كان تقرير أولوية لبعض المواطنين على غ

يجوز إل بنص الدستوره إل أن استخدام المعوقين داخل كل وحدة... ل يعتبر تقريرا لأولويتهم على ماعداهمه ذلك أن  

تعنم في المقام الأول أن يتقدم أصحابها على غيرهم من العاملين    -أيا كانت الأداة التي أنشأ ها   -الأولوية في مجال العمل

دونهم بالولائف الشاغرةه فل يلج أبوابها أحد فيهاه أو يتقاسمها معهمه بل ينفردون بها... ذلك أن المعوقين  مستأثرين من  

ل يتقدمون على غيرهم لستيفاء حصتهم هذه التي ل يتحدد نطاقها إل بنسبتها إلى مجموع العاملين فى تلك الوحدةه وهو 

 ل يستغرقها ول ينحى من سواهم ع هاه بل يطلبونها الى جان هم ومعهم. مايعنم أن لهم نصيبا فى مواقع العمل الشاغرة  

المعاقين أم دوليا  -وحيث أن تنظيم أوضاع  بها عوائقهمه ويتغلبون من    - وطنيا كان  توخى دوما ضمان فرص يتخطون 

عذر على المعوقين عمل  خللها على مصاع هم ليكون إسهامهم فى الحياة العامة ممكنا وفعال ومنتجا... وكان لزاما وقد ت

أن تتكافأ فرص استخدامهم مع غيرهمه أن يكون هذا التكافؤ مكفول قانونا في ضوء احتياجا هم الفعلية وبوجه خاص 

 في مجال مزاولتهم لأعمال بعي ها..."

 
المادة)  1 نص  )2رجع  رقم  التفاقية  من  كلية  1993(لسنة17(  دكتوراهه  رسالة  الخاصةه  الحتياجات  لذوى  الجنائية  الحماية  احمد:  محمد  محمود  كارم  د.  وأيضا  ه 

 139ه ص 2012الحقوتهجامعة حلوانه 
 121ه ص 2012حتياجات الخاصة)دراسة مقارنة(ه الطبعة الولىهد/ رضا عبدالحليم عبدالمجيد عبدالبارى: حقوت ذوى ال  2
 1995/   8/  5قضائية دستورية بتاريخ  16لسنة  8حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  3
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ين المعوقين  وأضافت المحكمة" وليس ذلك تمييزا جائرا م هيا عنه دستورياه ذلك أن النصوص المطعون عليها ل تفاضل ب

الدليل جليا على عمق   التي يقوم  وغيرهم لتجعلهم أشد باسا وأفضل موقعا من سواهم ولك ها تخولهم تلك الحقوت 

اختل من خلل عوارضهم وتللك هى   توازنا  إليها  لتعيد  بأوضاعهم الستثنائيةه  الخاصة وارتباطها  اتصالها بمتطلبا هم 

 لى صونها لكل مواطن" العدالة الجتماعية التي حرص الدستور ع

على عقوبات جنائية و مدنية    2018لسنة  10وتأكيدا على الحماية لحق ذوى العاقة في العمل فقد نص القانون رقم  

لكل  صاحب عمل يخالف تلك القواعد القانونية حيث الزم القانون كل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عامل  

عاقة المرشحين من قبل الجهات المعنيةه وعاقب  % من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإ 5فأكثر بتعيين  

ف جنيه ول تجاوز ثلثين الف  
ت
كل من يلتزم بأحكام هذه المادة بالحبس مدة ل تجاوز سنة وبغرامة ل تقل عن عشرة ال

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالت. كذلك نص القانون على جزاء مدنى لصال  ال خص  

ذى الإعاقة يتمثل في أن يدفع له صاحب العمل الممتنع عن تشغيله مبلغ يساوى الأجر أو المرتب المقرر للوليفة لمدة  

 1سنة أو حصوله على وليفة أو مهنة أخرى أدهما أقرب 

 حق ذوى الإعاقة في التأمين الاجتماعي : الفرع الثانى 

والتضامن الجتماعيه خصوصا وأن المشمول بهذا الضمان هم ذوى  من أهم المبادئ التي تقررها الدساتير مبدأ التكافل 

حيث قررت أن كل مواطن    2014( من دستور  17الضعف أو العدز أو الإعاقة أو الشيخوخة. وهو ما أكدت عليه المادة)

ا على إعالة  ل يتمتع بخدمات التأمين الجتماعى يكون له الحق في ضمان اجتماعى يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادر 

 نفسه وأسرته وفى حالت العجز عن العمل أو الشيخوخة أو البطالة.   

وبالرجوع بالتشرنعات الخاصة للضمان والتأمين الجتماعي لذوى الإعاقة نجد الحماية في القانون المصرى يتقاسمها  

مساعدات لفئات معينة من  الذي يقرر معاشات و   1977لسنة  30نوعان من القوانين، قانون الضمان الجتماعى رقم  

الذي يقرر تعويضات للعامل عند    1975لسنة  79رقم    ، ثم قانون التأمينات الإجتماعية   2المواطنين دون أداء اشتراكات 

إصابته بأحد المخاطر الجتماعيةه بعد أداء اشتراكات واستيفاء مدة زمنية معينة من العمل. وبالرجوع لتلك القوانين  

  نجد أنها قد عرفت العجز المستديم عن العمل بأنه الذي" يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على 

العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عامه وحالت الأمرا  العقليةه وكذلك الأمرا  المزمنة  

  3والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالتفات مع وزير الصحة" 

بين العمل ويحد من قدرته على  أيضا فقد تم تعريف العاجز عن الكسب بأنه" كل شخص مصاب بعجز يحول بينه و 

 4% على الأقله ونشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلد أو نتيجة حادث أو مر  يصاب به ال خص "50العمل  

 
 29ه ص 2018فبراير  19مكرر)د( من  7ه الجريدة الرسمية العدد2018لسنة 10من القانون رقم  55ه 54ه 24راجع نصوص المواد  1
 26/5/1977الصادر بتاريخ  21الجريدة الرسميةه العدد  2
 / ح من قانون التأمينات الجتماعية  5المادة  3
 / ن من قانون التأمينات الجتماعية5المادة  4
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وقد قرر المشرع المصرى معاشا شهريا لفئة العاجزين  جزا كليا عن العمله مع بعض الشروط المضمنة فى قرار وزيرة  

سنة   65سنة و  15مثلة في تقديم مستند رسمم يثبت أن سن العاجز  جزا كليا يتراوح مابين  الشئون الجتماعية والمت 

وبذلك يكون المشرع المصرى قد حدد سنا أدنى وسنا أعلى يستفيد خلله العاجز  جزا كليا من المعاش. أيضا فقد أسبغ  

 ليه.  المشرع على هذا المعاش حماية قانونيةه بعدم جواز ال زول عنهه أو الحجز ع

إل أنه وفى المقابله فإن المشرع المصرى قد جعل مقدار هذا المعاش غير ذى قيمةه مع العلم أن الظروف المعيشية بصفة  

خاصة والظروف القتصادية بصفة عامة تتغير دوما أيضا قد وضع المشرع استثناءات على من  هذا المعاش حدد ها  

 . 19771لسنة 03من قانون الضمان الإجتماعى رقم  11المادة 

وقد استجلت المحكمة الدستورية العليا مبدأ التضامن الإجتماعى باعتباره مبدأ دستورى يعنم وحدة الجماعة في بنيانهاه  

واتصال أفرادها وترابطهم فيما بي همه بحسبانهم شركاء في مسؤليتهم فيهاه ل يملكون التفضل م ها أو التخلى ع ها وإنما  

فق توجها همه لتكون لهم الفرص ذا ها التي تقيم لمجتمعا هم بنيانها الحقه وتتهيأ معها تلك الحماية  تتضافر جهودهم وتتوا

التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهمه ليجدوا في كنفها الأمن والستقراره وفى ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأن"  

 ( المادة  في  الدستور  عليه  أس 7مانص  على  المجتمع  قيام  من  بنيانها  (  في  الجماعة  يعنم وحدة  الإجتماعى  التضامن  اس 

وتداخل مصالحهاه وإمكان التوفيق بي ها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها ه واتصال أفرادها وترابطهم فيما بي همه فل يكون  

أو يتنابذون بغياه وهم بذلك شركاء   بالتالى بدداه أو يتناحرون طمعاه  في مسؤليتهم  بعضهم لبعض إل لهيراه يتفرقون 

 2قبلها..... وتتهيأ معها تلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهمه ليجدوا في كنفها الأمن والستقرار 

يجعل   نحو  على  تعارضها  ل  المواطنين  مصال   تداخل  في  يتمثل  المجتمع  داخل  الجتماعى  التضامن  مبدأ  فمؤدى  إذا 

الحماية القانونية المتكافئة دونما تميز بي همه ويجوز في إطار ذلك    -العجزةمن ذوى العاقة و   - لأصحاب المراكز الضعيفة  

التدخل التشرنعى بإجراء إيجابى لصالحهمه حين تعيقهم لروفهم الخاصة عن التمتع بالحقوت المكفولة لهم دستوريا  

المادة   في  الدستور  عليه  مانص  بأن"  الدستورية  المحكمة  قضت  ذلك  المجتمع    7وفى  قيام  التضامن  من  أساس  على 

الإجتماعى مؤداه أن تدابير اقتصادية واجتماعية وتشرنعية يتعين ضمانها في شأن المعوقين تأخذ واقعهم في اعتبارهاه  

ول تنحى مشكل هم عن دائرة اهتمامهاه بل توليها ماتستحق من الرعايةه لتقدم لهم عونا يلتئم وأوضاعهم وليس ذلك  

  3بل هو نزول على حكم الضرورة وبقدرهاه فل يغمطون حقا"  تمييزا م هيا عنه دستورياه

رقم   القانون  سم   فقد  المعاشات    2018لسنة    10كذلك  من  معاشين  بين  الجمع  في  الحق  الإعاقة  لذوى  مرة  ولأول 

 المستحقة لهم وبدون حد أقص م .

 

 
 176ه ص 2010اهرةه جامعة الق -كلية الحقوت  -عبدالله زبيرات  :التنظيم القانوني لتشغيل ذوى الحتياجات الخاصة وحمايتهمه رسالة ماجيستير 1
 2007ه  6ه  10ت. د جلسة  27لسنة   109ه وكذا حكمها في القضية رقم 1997/ 15/11. ت. د جلسة 18لسنة  149حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  2
 9/9/2000 ت.د جلسة  18لسنة  1ايضا القضية رقم  5/8/1995ت. د جلسة  16لسنة  8حكم الدستورية العليا في القضية رقم  3
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 حق الرعاية الصحية وحق السكن لذوى الإعاقة :  المطلب الثانى

من أهم مظاهر الرعاية الجتماعية في الوقت الحاضر هو ضمان حصول النسان على حقه في الرعاية الصحية لأن  

المجتمع الدولى يدرك أن المحافظة على حق الإنسان في البقاء تتوقف على العناية الصحية بهه لأنه في لل التقدم العلمم  

ودة من قبله والتي جعلت البشرية رغم هذا التقدم تقف عاجزة  وتطور الحياة المستمر فقد لهرت أمرا  لم تكن موج

 في بعض الأحيان عن مواجهتها. 

كما يعتبر  حق ذوى الإعاقة في استقللية العيش وحقه في الزواد وتكوين أسرة ترعاه ويرعاها من أسمم الحقوت البشريةه  

 ءات المتبعة على النحو التالى.إل أنه وقاية لهذه الأسرة من مخاطر الإعاقة فإن هناك بعض الإجرا

 حق ذوى الإعاقة في الرعاية الصحية الأول : الفرع 

المصري حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملةه طبقا لمعايير الجودة كما ألزم الدولة بتخصيص    2014أفرد دستور  

عد تدريجيا حتم تتفق مع المعدلت  % من الناتج القومى الإجمالى تتصا3نسبة من الإنفات الحكومى للصحة لتقل عن  

العالمية. كما ألزم الدستور الدولة بإقامة نظام تأمين إجتماعى لجميع الأفراده واعتبر المتناع عن تقديم العلد بأشكاله  

 المختلفة في حالت الخطر جريمة معاقب عليها. 

التي تضمنت حقوقهم    81نصت عليه المادة  وبشأن التزام الدولة بحقوت الأشخاص ذوى الإعاقه والأقزام كان أول ما  

 هو الرعاية الصحية بإعتبار أنهم أحود لتلك الرعاية من غيرهم من الأصحاء. 

كما اهتم المجتمع الدولى بحق الرعاية الصحية ل شخاص ذوى الإعاقة في كل التفاقيات التي شملتهم كالإعلن الخاص  

والتي صدقت    2006الطفل واتفاقية حقوت الأشخاص ذوى الإعاقة  ه واتفاقية حقوت  1991بحقوت المتخلفين عقليا  

على التزام الدول الأعضاء    25والتي أولت الرعاية الصحية بالغ اهتمامها حيث نصت في المادة    2007عليها مصر في عام  

اقةه وأن تتخذ  بالعتراف ل شخاص ذوى الإعاقة في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية دون تميز على أساس الإع

كافة التدابير لوصول الخدمة الصحية لهم من خلل برامج توعية صحية مجانية تشمل أنواع الصحة العامة والجنسية  

والإنجابيةه وتوفير الأنواع المختلفة من الخدمات الصحية التي يحتاد إليها ذوى الإعاقة وطرت الكشف المبكر عن حالت  

 ى ان تتوافر تلك الخدمات في جميع أنحاء الدولة.  الإعاقة وكيفية التصدى لهاه عل 

كما تلتزم الدول الأعضاء بتوفير مراكز تدريب الأشخاص ذوى الإعاقة ونشر معايير أخلقية تتعلق بالرعاية الصحية في 

 جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاصه  التميز بي هم وبين باقى أفراد المجتمع في توفير التأمين الصحى. 

مؤكدا على اهتمام الدولة    2018لسنة    10اقا مع هذا الحق الدستوري ومع نصوص التفاقية فقد جاء القانون رقم  واتس

بالرعاية الصحية لذوى الإعاقة والأقزام إذ ألزم القانون وزارتى التضامن الجتماعى والصحة باستخراد شهادة إثبات  

 .1والذى يعتبر بمثابة تأمين صحى لمن ل يتمتع بهذه الخدمة الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل شخص ذوى الإعاقةه 

 
 10ه ص 2018فبراير  19مكرر د في  7الجريدة الرسميةه العدد  2018لسنة  10( من القانون رقم 5راجع نص المادة ) 1



 

 85 

بالشخاص خاصة  بيانات  قاعدة  ببناء  الإعاقة  ذوى  مجلس  مع  بالشتراك  أيضا  القانون  ألزمها  الإعاقةه    كما  ذوى 

وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط و تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية هذه  

 البيانات.  

برامج   بوضع  الصحة  وزارة  تلتزم  الفئة  لهذه  الصحية  الخدمات  وتوفير  الإعاقة  من  الوقاية  إجراءات  سبيل  في  أيضا 

الخلل  المبكر لكل أنواع  والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثها وتقديم خدمات التدخل المبكره    الكشف 

 وتوفير العلد والمكملت الغذائية لتجنب مضاعفات الأمرا  المسببة للخلل.  

الخدمات   كافة  بتقديم  معها  المتعاقدة  والجهات  الحكومية  الجهات  جميع  تلتزم  الإعاقة  ذوى  علد  بخصوص  كذلك 

 الصحية والعلجية المتخصصة والداعمة ل شخاص ذوى الإعاقة  

كذلك نص القانون على إعفاء الأشخاص ذوى الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعر  على القومسيون الطبم الخاص  

قواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركيةه على أن تتوافر وحدات تابعة للقومسيون الطبم بجميع  ب

 المحافظات.  

 حق السكن والزواج لذوى الإعاقة :  الفرع الثانى

وريا أمرا مهما  يعتبر الحق في المسكن من أهم المفاهيم الإجتماعية داخل النظام القانونى للدولةه ونعتبر النص عليه دست

وبالتالي فإن خلل ما سوف يصيب هذا المجتمع الذي ل يقر هذا الحقه بإعتباره أحد أهم حقوت الإنسان  ه كذلك فإن  

الشرائع   فيه جميع  ورغبت  السماوية  الكتب  كل  عليه   ونصت  ه  الإنسان  أقدس حقوت  من  هو حق  الزواد  في  الحق 

 وبنيانه.  الدينية، فبه تتكون الأسرة عماد المجتمع 

وإذا كان المشرع الدستوري لم يورد نصوصا خاصة بذوى الإعاقة تتعلق بحقهم في المسكن والزواد إل أنهم باعتبارهم  

مواطنين مثل غيرهم من الأصحاء يكون لهم حق السكن والستقرار حيث أكدت التفاقيات والقوانين المهتمة بهم على  

 كوين أسرة في الحالت التي ل تتعار  مع النظام العام في الدولة.  هذا الحقه أيضا يكون لهم حق الزواد وت

على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملئم والآمن    2014من دستور    78: نصت المادة  أولا: الحق في السكن

 والصحىه بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الجتماعية ....."

الدستور  التفاقية الخاصة    وإذا كان  الإعاقة وقد قررت  أولى يكفله لذوى  باب  المهم ل صحاء فمن  الحق  يكفل هذا 

حق تلك الفئة في العيش المستقل . وحق تكوين    2018لسنة    10بحقوت الأشخاص ذوى الإعاقة وكذلك القانون رقم  

% من المساكن التي  5ل تقل عن  نسبة    2018لسنة    10المسكن الملئم لظروفهم كذلك فقد خصص لهم القانون رقم  

تنشئها الدولة أو المدعمة م ها ه وذلك لغير القادرين م هم المستوفين للشروط والضوابط التي تحددها اللئحة التنفيذية  

 الخاصة بالقانون. 
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الأخلت  على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين و   2014: نصت المادة العاشرة من دستور  ثانيا: الحق في الزواج

والوطنيةه وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها   " ولئن كان الدستور قد تحدث فقط عن دور الأسرة في المجتمعه  

إل أن   العادىه  للمشرع  أن ذلك يمثل مجال  يعنم  الزوده مما  اختيار  في  أو الحق  الزواده  النص على حق  ولم يتضمن 

لم م ها  تقديرا  العليا  الدستورية  الصبغة  المحكمة  عليهما  الصال  قد أضفت  المجتمع  بناء  في  الحقين  أهمية هذين  دى 

الدستورية حتم يكون ممتنعا على المشرع العادى النيل م هما أو وضع القيود عليهما دون مبرر شرعى أو لغير مصلحة  

 .   1جوهرية

فإن التفاقية الخاصة بحقوت  وإذا كان الدستور المصرى لم يتضمن نصا صريحا يخص الحق في زواد  ذوي الإعاقة  

الأشخاص ذوى الإعاقة قد نصت صراحة على الحق في الزواد والإنجاب وتكوين الحياة الأسريةه حيث ألزمت التفاقية  

الدول المنضمة إليها باتخاذ التدابير الفعالة والمناسبة للقضاء على أى تميز ضد هؤلء الشخاص فيما يخص الزواد  

ي هم وعدم التعدى على القدرات الإنجابية والخصوبة لهم ه بما في ذلك الأطفال الذين يرغبون في  والأسرة والعلقات ب

 إنجابهم وحقهم في الحصول على المعلومات الخاصة بالصحة الإيجابية ووسائل تنظيم النسل.  

بالتبنم  المرتبطة  الأشخاص  بحقوت  التفاقية  تعترف  تلزم    كما  كما  الأطفاله  تنشئة  في  ودورهم  والقوامة  والوصاية 

إلى   2018لسنة    10التفاقية الدول الأعضاء بمنع إخفاء الأطفال ذوى الإعاقة أو عزلهم ...... ولم يتطرت القانون رقم  

حيث  اده  حق ذوى الإعاقة في الزواد وتكوين أسرة أل من خلل تقديم خدمات الصحة الإنجابية وفحوص ماقبل الزو 

 اتبع القانون دورا وقائيا فقط. 

بمقتض م القانون    1996لسنة    12: أدخل المشرع المصرى تعديلت على قانون الطفل رقم  الفحص الإجبارى قبل الزواد-ا

مكرر التي تنص على عدم توثيق عقد زواد من    31بمقتض م المادة الخامسة منه أضيفت المادة  2  2008لسنة    136رقم  

ية عشرة سنة ميلدية كاملةه وذلك من الجنسين كما يشترط لتوثيق عقد الزواد أن يتم الفحص الطبم  لم يبلغ ثمان

للراغبين في الزواد للتحقق من خلوهما من الأمرا  التي تؤثر على حياة أو صحة كل م هما أو على صحة نسلهما مع  

بشأن الفحص الإجبارى قبل    20083لسنة    338إعلمهما بنتيجة الفحص . كذلك فقد أصدر وزير الصحة قراره رقم  

الزواده حيث أوجب إجراء الفحص على جميع أجزاء الجسمه شامل تقييم الحالة الفعلية للطرفين. ويحق للطبيب عمل  

 فحوصات إضافية إن تطلب الأمر ذلك. 

كبير من الأمرا ه فقد    : بعد اكتشاف الطعوم والمصال أمكن ل نسان السيطرة الكاملة على عدد: التطعيم الوقائىب

بدأ العالم يشعر بأثر التطعيم ضد الدرن وشلل الأطفال ولذلك فإن إعطاء الأولوية المطلقة لتوفير الطعوم والأمصال  

 وتنظيم حملت التطعيم يعتبر حقا أساسيا للمواطنين. 

 
 160ص  2004السكندريةه جامعة  -د/هالة أحمد سيد أحمد المغازى: دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحريات ال خصيةه رسالة دكتوراه . كلية الحقوت  1
 15/6/2008مكرر في  34الجريدة الرسمية: العدد  2
 3ص  12/8/2008في  186الجريدة الرسمية: العدد  3
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ة للطفله والفصل الثالث  المعدل للرعاية الصحي 12/1996خصص المشرع المصرى الباب الثانى من قانون الطفل رقم 

ذلك بالطعوم الواقية من الإعاقة والأمرا  المعدية وبدون    25منه نظم تطعيم الطفل وتحصينهه حيث أوجبت المادة  

 1مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية وفقا للنظم والمواعيد التي تبي ها اللئحة. 

 ة لذوى الإعاقة الحماية الدستورية للمشاركة المجتمعي:  المبحث الثالث 

ليس معنم أن يكون ال خص صاحب إعاقة أن يعيش منعزل عن العالم ، بل يكون له كغيره من الأصحاء كافة الحقوت  

والقوانين    2014المجتمعية كالتعليم والثقافة وممارسة الحقوت السياسية مترشحين وناخبين ، وهو ما أكده دستور  

 الإعاقة. والتفاقيات المنظمة لحقوت ذوي 

 حق التعليم والثقافة لذوى الإعاقة:   المطلب الأول 

للتعليم والثقافية أهمية كبيرة بالنسبة للفرد تنعكس بالضرورة على المجتمعه فحرمان الفرد من التعليم يضعف من  

الجتماع التقدم  إعاقة  الفرد والأسرة والمجتمع عن طريق  ويؤثر على حياة  الدولة  إدارة  الفرد على  والسياذ م  قدرة  ى 

والقتصادى في الدولةه فالأمية لها عواقب خطيرة لأنها تمثل  هديدا محتمل للحياة عن طريق جهل الفرد بكافة نواحى 

أو   أو اقتصادية  الثقافة الجتماعيةه ويتوقف ممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته الأساسيةه سواء سياسية أو مدنية 

فتهه بل ل نجادل في أن العلم والثقافة يتحكمان في مصير الإنسان على سط   اجتماعية على درجة تعلمه ومستوى ثقا

 2الأر  

ونعتبر التعليم من أهم المشكلت التي تواجه المختصين عند التعامل مع ذوي الإعاقة ، إذ غالبا ما توجد صعوبات لددهم  

ة ، نفسية ، عقلية ، أو ذهنية . هذه الصعوبات  تعيقهم من تلقى التعليم كالأشخاص العاديين ، أيا كانت نوع الإعاقة بدني

 إن لم يحسن التعامل معها فقد تنعكس سلبا على ال خص المعات فتدفعه للنعزال والنطواء أو التأخر فى التعليم. 

 الحق فى التعليم :  الفرع الأول 

تميل أغلب الدراسات لإدماد ذوي الإعاقة مع أقرانهم من الأصحاء حين تلقى التعليم حيث أن عزلهم وحدهم فى أماكن  

والبشرية   المادية  الإمكانات  وتوفير  التعلم،  عند  احتياجا هم  مراعاة  مع  وتربويا،  علميا  نجاحه  يثبت  لم  بهم  خاصة 

للصم   بها  والتدرنس  الإشارة  لغة  كتعلم  المجتمع  لتعليمهم،  يحسن  لكى  الإعلم  وسائل  فى  اللغة  هذه  ونشر  والبكم، 

التعامل معهم، وتدريب أسرهم على ذلك ، وبالنسبة لفاقدي البصر يجب  اعتماد طريقة برايل فى كت هم ووسائل حيا هم  

 بحيث يمك هم من استعمال حاسة اللمس للتعرف على المعلومات واستيعابها.

فإن بعض طوائف ذوي الإعاقة تتطلب طرقا خاصة فى التعامل معهم وهم ذوى الإعاقة    هذا من جانب ، ومن جانب آخر

 الذهنية والعقلية ، إذ يجب تصنيفهم والتعرف على أفضل الوسائل التعليمية والتربوي 

 
 107د/ رضا عبد الحليم عبد المجيد : حقوت ذوى الحتياجات الخاصة ، مرجع سابق ، ص  1
 122د/كارم محمود محمد أحمد : المرجع السابق، ص  2
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من  لتلقي هم المعارف الضرورية التي تعي هم على قضاء حوائجهم والعتماد على أنفسهم قدر المستطاع والوصول لأبعد  

 1ذلك بتعليمهم إن أمكن ذلك.

كل هذه الخلفيات كانت فى ذهن المهتمين بوضع التفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المهتمة بحقوت ذوي الإعاقة فيما  

 يخص حق التعليم. 

مييز  على أن التعليم حق لكل مواطن وأن من أهدافه إرساء مفاهيم المواطنة والتسام  وعدم الت  2014فقد نص دستور  

، وأنه إلزامي مجانى حتم المرحلة الثانوية. أيضا فقد نظمت جميع التفاقيات المهتمة بحقوت ذوى الإعاقة حق التعليم  

نذكر م ها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوت ذوى الإعاقة التي نظمت حقهم في التعليم دون تمييز، وعلى كافة المستويات  

داف المرسومة الموجهة له في تنمية شخصية ذوى الإعاقة ومواه هم وإبداعا هم  التعليمية وأن يحقق هذا التعليم الأه

ومشاركتهم الفعالة في المجتمع ، وتلتزم الدول المنضمة للتفاقية بعدم استبعادهم من التعليم على أساس الإعاقة سواء  

ية ومراعاة احتياجا هم الفردية قدر  في مرحلة التعليم الإلزامي أو الجامعي، مع مراعاة جودة وكفاءة الخدمات التعليم

 الإمكان ، وأن تتبع الطرت العلمية فى تعليمهم كل فى المجال المخصص له.

كذلك تلتزم الدول بتوفير التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة  

 مع الأصحاء.  

الخاص بتأهيل المعوقين فى مصر لم يكن يتضمن أي   1975لسنة  39يلحظ أن القانون رقم أما على المستوى الوطني ف

فقد أعطى تعليم ذوى    2018لسنة    10نصوص مباشرة تتعلق بحق ذوى الإعاقة في التعليم ، إل أنه بصدور القانون رقم  

ختصة بالتعليم والتعليم العالي باتخاذ  الإعاقة الجانب الأهم من القانون ، حيث نص على التزام الوزارات والهيئات الم

التدابير اللزمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة وأبنائهم من غير ذوى الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول  

والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين ، والقريبة من مجال إقامتهم ،  

 تتوافر معايير الجودة والسلمة والأمان والحماية ، وأن تلتزم بمحو أمية من تجاوز س هم سن التعليم.  على أن 

أساس   تمييز على  أى  إجراء  بعدم  المعنية  الجهات  تلتزم  من الأصحاء  الإعاقة وغيرهم  بين ذوى  الدمج  هذا  وفى سبيل 

تلف مراحله، أو رفض قبوله لللتحات بالمؤسسات  الإعاقة ، كما يحظر حرمان أى من ذوى الإعاقة من التعليم بمخ

 التعليمية بسبب الإعاقة ، وكل من يخالف ذلك يعر  نفسه للمساءلة القانونية.

% من  5أيضا فى سبيل التمييز الإيجابي لصال  ذوى الإعاقة نص القانون على أل تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن  

كومية وغير الحكومية بأنواعها فى الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين م هم للمؤسسة  المقبولين فى المؤسسات التعليمية الح

 التعليمية عن هذه النسبة  

 
منظمة دولية حول تعليم ذوى الإعاقة ، خاصة   25دولة و92وحضره ممثلى    1994منظمة اليونيسكو مؤتمرا موسعان بمدينة )سلمنكا( بأسبانيا فى مايو  عقدت    1

 www.aljobran.net/m122.htmiالأطفال م هم وقد خلص المؤتمر لمجموعة من التوصيات المفيدة فى هذا الصدد راجع على النترنت 
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فى الأحوال التي يزيد عدد    %من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية10كما تلتزم هذه المؤسسات بتخصيص نسبة ل تقل عن  

 المتقدمين عن هذه النسبة . 

يمية تلتزم وزارة التعليم عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة  وفى مجال العملية التعل

 لكل إعاقة ، كما تلتزم  
ا
وذلك بتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين والمدربين والعمال المؤهلين وفقا

لجتماعي ومنظمات المجتمع المدني باتخاذ التدابير والطرت المناسبة  الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التصالت والتضامن ا 

لتسيير تعلم ذوي الإعاقة للغات التواصل المختلفة وأشكال التصال المعززة والبديلة ، واستخدام وسائل التكنولوجيا  

 الحديثة وذلك فى إطار معايير الجودة الدولية ، وقواعد السلمة والأمان 

 لحقوق الثقافية لذوي الإعاقة ا:  الفرع الثاني

يعد حق الثقافة من ملحقات حرية التعليم والمقصود بها فت  كافة مجالت التنمية الفكرية والتثقيف الفكري الإنساني  

والفكر   الثقافة  دور  مختلف  وتعزيز  بإنشاء  الدولة  قيام  خلل  من  يكون  الحرية  هذه  تحقيق  وسبل  الأفراد،  أمام 

نتديات العلمية والأدبية والوصول بها لذوى الإعاقة أينما كانوا ، هذا بخصوص ثقافة ذوى الإعاقة  والمكتبات العامة والم

أنفسهم ، لكن أيضا يحتاد ذوى الإعاقة إلى إذكاء الوعى الجتماعي تجاههم وذلك من خلل التثقيف بكيفية التعامل  

 معهم ، وتعديل الصورة النمطية المعروفة ع هم فى الأذهان. 

 أول : إمكانية الوصول      

إلي  المناسبة لكفالة وصول الأشخاص ذوو الإعاقة علي قدم المساواة مع غيرهم  الدول الأعضاء باتخاذ التدابير  تلتزم 

البيئة المحيطة، ووسائل النقل، والتصالت، وكل سبل التكنولوجيا، والمرافق، والخدمات المتاحة للمواطنين في الريف  

ن يتم تحديد المعوقات التي تحول دون إمكانية الوصول لتلك الخدمات وإزالتها وذلك بتوفير التدريب  والحضر، علي أ

للجهات المعنية بشأن تلك المسائل، وتعليق لفتات بطريقة بريل، أو بأشكال يسهل قراء ها وفهمها في المرافق المتاحة  

امها، أو بمساعد مفسر لغة الإشارة وقد نص القانون  للجمهور، وبالستعانة بشبكة الإنترنت بتخفيض تكاليف استخد 

على ضرورة  اتخاذ التدابير اللزمة التم تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة    2018لسنة    10رقم  

وإج ومهارا همه  قدرا هم  يعظم  بما  والتكنولوجياه  والتصالت  والمعلومات  النقل  ولوسائل  المحيطةه  المادية  راء  للبيئة 

التصالت   لوسائل  الإعاقة  ذوى  نفاذ  وكفالة  الإعاقةه  ذوى  الأشخاص  حقوت  بمجالت  المرتبطة  البحوث  وتعزيز 

 وتكنولوجيا المعلوماته وتعزيز توفيرها واستعمالهاه على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة  

 ثانيا :إذكاء الوعي الجتماعي:    

رام حقوت الأشخاص من ذوو الإعاقة من خلل جميع أجهزة الإعلم، وفي المناهج الدراسية، وتعديل  وذلك بتعزيز احت

الصور النمطية المعروفة ع هم في الأذهان، والنظر إليهم بصفتهم مواطنين لهم ذات الحقوت المقررة للكافة، مع التأكيد  

 التوعية وتعديل التجاهات . على مشاركتهم وإدماجهم في العملية التربوية، كنوع من أنواع  
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على ضرورة إذكاء الوعى الجتماعي للمجتمع في مواجهة الأشخاص ذوى الإعاقة    2018لسنة    10وقد نص القانون رقم  

وبناء تنمية قدرات المتعاملين معهم فى الجهزة الحكومية وغير الحكوميةه بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص  

ين للتعامل معهمه كذلك أيضا نص على رفع الوعى المجتمعي بحقوت الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدير  ذوى الإعاقة ومؤهل 

واحترام هذه الحقوت وتدعيم ذلك الوعى بقدرات واسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهمه كذلك نص على ضرورة  

الفوارت لقبول الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع ، أيضا القانون جميع وسائل الإعلم     هيئة الظروف واحترام  ألزم 

الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللزمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلمية  

والمشاركة فيها بشكل مناسب والإعلن عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة ، كما تلتزم أيضا وسائل  

 يا كان نوعها بإذاعة المواد التم تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم   الإعلم أ

ما ورد    بهدف تحقيق  تربوية وتوعوية  الوعي من خلل عقد ورش عمل تخصصية تتضمن محاضرات  و يمكن تعزيز 

جتماعية ما هو إل دليل  بالتفاقية  والقانون، كما أن ما نراه الآن بالإعلم من وجود مترجم إشارة للبرامج الإخبارية وال 

 واض  علي اتجاه الدول إلي إذكاء الوعي الجتماعي بأهمية قضايا الإعاقة

 المشاركة في الحياة السياسية والعامة :  المطلب الثانى

اهتم الدستور المصرى بالحقوت السياسية لذوى الإعاقة بدرجة كبيرة ، إذ أشار إليهم صراحة في أغلب نصوصه المتعلقة  

وت السياسية للمواطنين للتأكيد على حقهم الدستوري في المشاركة في الحياة العامة ، فقد نص على حقهم فى بالحق

الترش  لمجلس النواب والشورى والمجالس المحلية وجعل لهم نسبة من الترش  لتلك المجالس ، كذلك كفلت القوانين  

 نظمات النوعية الخاصة بهم. المنفذة لأحكام هذا الدستور حقهم في تكوين التحادات والم

نص الدستور المصري النافذ علي حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الترش  بالمجالس المحلية ومجلس النواب، حيث جاء   

المادة رقم   الأول من نص  أربع   180بالجزء  المباشر لمدة  السرى  العام  بالقتراع  ا  "تنتخب كل وحدة محلية مجلسا أن: 

القانون شروط الترش  الأخرى،  سنوات، ونشترط في المتر  ش  أل يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلدية، وينظم 

وإجراءات النتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلثين سنة، وربع العدد للمرأة،  

اعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيل  على أل تقل نسبة تمثيل العمال والفلحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المق

 للمسيحيين وذوى الإعاقة"، كما أوض  كيفية تمثيلهم بمجلس النواب 
ا
 مناسبا

المادة   الإعاقة والمصريين    244في  الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي  تمثيل  الدولة على  "تعمل  أن:  حيث نص علي 

نتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده  المقيمين في الخارد، تمثيل ملئما في أول مجلس للنواب ي

 القانون". 

تضمنت أيضا التفاقية ل شخاص ذوي الإعاقة كفالة إمكانية المشاركة بصورة فعالة في الحياة السياسية والعامة علي  

ع هم   ممثلين  أو من خلل  مباشرة من خللهم  بطريقة  الإعاقة، وذلك  تمييز بسبب  وبدون  الآخرين  مع  المساواة  قدم 

لحق في النتخاب، والتصويت من خلل عدة إجراءات سهلة وميسرة  يختارونهم بكامل إراد هم، وتتمثل تلك الحقوت في ا
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المعنية   المدني  المجتمع  منظمات  إلي  النضمام  التكنولوجيا، وكذا حثهم علي  كافة طرت  فيها  تخويف ونستخدم  ودون 

دول الأعضاء في  بشئونهم أو إلي الأحزاب السياسية، بما يحقق المشاركة الفعالة في أمور الدولة العامة، كذلك تتوسع ال

 إنشاء منظمات محلية  هتم بشئونهم وتمثلهم تمثيل إقليميا ودوليا    

كما تضمن قانون مجلس النواب المصري  النص علي تعريف المقصود بالأشخاص ذوو الإعاقة المؤهلين للترش ، حيث  

ب للنتخابات  العليا  اللجنة  تحددها  التي  الشروط  تقرير طبي يصدر وفق  تقديم  القومي  اشترط  المجلس  رأي  أخذ  عد 

مقعد ترشي  واحد فقط من الأشخاص ذوو   15ل عاقة ، كما حدد عدد المرشحين بأن اشترط في القائمة التي تتضمن  

 مقعدا. 45الإعاقة بها، وأن يرش  ثلثة م هم في القائمة التي تضم 

السياسية رقم   الأشخاص ذوى الإعاقة فى عمليات  إتاحة مشاركة    2014لسنة    45وقد كفل قانون مباشرة الحقوت 

عند   مساعدين  أو  بمرافقين  الستعانة  القانون حق  منحهم  ، حيث  والستفتاءات  النتخابات  فى  والتصويت  الترش  

فى  بنفسه  النتخابي  رأيه  يثبت  أن  الإعاقة  ذو  ال خص  يستطع  لم  إذا  كذلك  الأشخاص،  هؤلء  يختارهم  القتضاء 

 1لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة.البطاقة فله أن يبديه شفاهة 

بحق ذوى الإعاقة في إنشاء المنظمات والتحادات النوعية والإقليمية الخاصة    2014لسنة    10كذلك اهتم القانون رقم  

بكل إعاقة والنضمام إليها وفق أحكام القانون ، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولي، كما وضع القانون  

المجت ومنظمات  السياسية  الأحزاب  على  مشاركة  التزاما  وت جيع  وتيسير  بإتاحة  والنقابات  والتحادات  المدنى  مع 

 .  2الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب مما يسم  بانخراطهم فى الحياة السياسية والعامة 

  

 
 24ص  2014يونيه  5تابع في  23الجريدة الرسمية العدد  -2014لسنة   45من القانون رقم  44 المادة 1
 2018لسنة  10من القانون رقم  40المادة  2
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 النتاتج: 

ث قد اتفق حول  اختلف الفقه المهتم بذوى الإعاقة حول المصطل  اذي يشملهم، إل أن الفقه القانوني الحدي -1

 مصطل  ذوى الإعاقة باعتباره يتوافق مع المقصود منه لفظيا. 

إذا كانت التشرنعات الدولية والوطنية الحديثة قد اتفقت على مصطل  ذوى الإعاقة للدللة على هذه الفئة،   -2

المهتم به  إل أنها لم تتفق على تعريف جامع مانع لل خص ذى الإعاقة ، وكل محاولة للتعريف تتطرت للجانب 

 فى حين تغفل الجوانب الأخرى. 

مادة. تشمل شتم مناحي 11بذوي الإعاقة اهتماما كبيرا وذكرهم فيما يزيد على    2014اهتم الدستور المصري   -3

 الحياة  

فى إضافة الأقزام إلى ذوى الإعاقة نظرا لزدياد عدد الأقزام في مصر    2014أحسن المشرع المصري في دستور   -4

 % من أقزام العالم.35تمثل نسبة الأقزام فى مصر بصورة كبيرة حيث 

لم تتبع التشرنعات نهجا واحدا فى تنظيمها لمسائل ذوي الإعاقة ، فبينما رأت بعض الدول إصدار قانون خاص   -5

بحماية ذوي الإعاقة ، رأى البعض الآخر أن ذلك يتعار  مع المطالبة بدمجهم فى المجتمع ، ويتعامل معهم  

 ميزة. باعتبارهم فئة مت 

 التوصيات: 

الأماكن الريفية والنائية والمعزولة فمن الضروري تطوير    نظرا لتواجد أكثر من نصف ذوي الإعاقة فى -1

لتدري هم   متنقلة  وحدات  بإنشاء  وذلك  الفئات  لهذه  للوصول  ملئمة  وبرامج  سياسات  وتنفيذ 

 وتشغيلهم.

أقرت  -2 إذ   ، الإعاقة  ذوى  من  والمرأة  الرجل  بين  والتشغيل  التأهيل  فى  المساواة  ضمان  على  العمل 

حظ الرجال ذوي الإعاقة فى التدريب والتشغيل تمثل ضعف حظ النساء   التفاقية فى ديباجتها أن

 ذوات الإعاقة أو تزيد. 

الرتقاء بمقومات التأهيل والتدريب المهنم لذوى الإعاقة بما يتفق مع متطلبات سوت العمل ويمكن   -3

مع  ذو الإعاقة من من المنافسة على فرص العمل ويف   أمامه المجال لشغل الولائف المتناسبة  

 قدراته.
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اقعِّ  دور قوانين الجرائم الالكترونية في الحد من   الإلكترونيةِّ سرقة المحتوى الصحفيِّّ في المو

The role of cyber crime laws in reducing of the theft of Journalist content on websites 

 جامعة محمد الأول في وجــــــدة المغــــــــرب  - ـــرعـــــــــــــوائــــــــــــــــــــل زيــــــــــاد أحمد الشط. د:  

WAEL ZEYAD AHMAD AL SHARU 

waelshara@yahoo.com 

 

 ملخص: 

إلى بيان   الدراسة  المواقعِ الإلكترونيةِ ئقوانين الجرا  دور هدفت  ِ في 
  م اللكترونية في الحد من سرقة المحتوى الصحفيا

م للقوانينِ الصادرةِ عن  وجرى استخدام المنهج التحليلي والستنباطي وخلصت الدراسة إلى أن  
 إلى تطبيقم فعليا

ُ
الحاجة

ِ مِنت المساسِ بحقوتِ الصحفيين مِنر سرقةِ محتوياِ هم الإخباريةِ، والعملِ  
ي إلى الحدا ِ

، والتي تؤدا  الأردنيينت
نقابةِ الصحفيينت

ِ في المواقعِ الإخباريةِ والصحفِ الإلكترونيةِ على وضعِ تشرنعاتم تعملُ 
، واوصت الدراسة أنه   على تنظيمِ العملِ الصحفيا

 الأردنيينت لتوضيِ  أهميةِ حمايةِ حقوتِ الملكيةِ الفكريةِ للصحفيينت  
ل بدَّ من عقدِ دوراتم تدريبيةم في نقابةِ الصحفيينت

نتجِي المحتوت 
ُ
 بها ولم

ينبغِي تفعيلُ التشرنعاتِ التي تحمِي حقَّ الصحفيينت والناشرينت  ، و ى الإخبارياِ وللمؤسساتِ التي يعملونت

 لضمانِ استمرارِها في أداءِ رسالتِها المهنيةِ 
ت
، واتخاذ خطواتم وقائيةم تحمِي المؤسساتِ الإعلمية ِ

 . في المجالِ الإعلمِيا

abstract 

The study aimed to clarify the role of cyber crime in reducing of the theft of 

Journalist content on websites. The analytical and deductive approach was used 

. The study summary is reco that training courses should be applied on the 

issued laws from Jordan Journalists Association .that lead to Reducing the 

infringement of the rights of journalists and refraining from stealing their news 

achievements / news content . And work on legislation that organizes 

journalistic work in news websites and electronic newspapers. 

The study recommended that should be convened training courses in Jordan 

Journalists Association to clarify the im of protecting intellectual and news 

content producers and should apply legisl that protecting the right of Journalists 

and media publishers. And take preventive steps that protect media institution 

to ensure that they continue to perform their professional mission. 
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ُ
 المقدمة

مِ   ا للتقدُّ  أحدت الأركانِ المهمةِ لتطورِ المجتمعاتِ ومقياسا
ُ
دُّ وسائلُ التصالِ الجماهيرية عت

ُ
والحضارةِ فيها، ويفترُ  بهذهِ  "ت

 على أصالةِ المجتمعِ وثقافتِهِ وأخلقياتِهِ"
ت
 في العلومِ  1الوسائلِ أو المؤسساتِ الإعلميةِ أنر تحافظ

ى المتخصصونت
ت
ول
ت
، وقد أ

ا ها، وتأتي   ِ مهنةم أخلقيَّ
ى ل خلقياتِ المهنيةِ على أساسِ أنَّ لكلا  كبرت

ا
  الإنسانيةِ المختلفةِ أهمية

ُ
في مقدمةِ هذه المهنِ مهنة

 تن جمُ مع أهدافِها وتوجهاِ ها  
ا
 متنوعة

ا
 في العالمِ سياساتم إعلمية

ُ
 المختلفة

ُ
حافةِ؛ لذلك وضعتِ النظمُ السياسية ِ

الصا

 كبيرةم وخطيرةم في المجتمعِ.
ت
يهِ مِنر ولائف ِ

ا م ها لأهميةِ الإعلمِ وما يؤدا
ا
 وتطلعاِ ها، إدراك

في   الحالُ  في  وكما هو  ةِ"  الجتماعيَّ ةِ  "بالمسؤوليَّ م  يُسمَّ ما  العتبارِ  بعينِ   
ت
تأخذ أنر  بدَّ  حافةِ ل  ِ

الصا  
ت
مهنة فإنَّ   ، مهنةم ةِ  أيا

مةِ لهذِه المهنةِ، والتي تندردُ تحتت فرعينِ   ِ
ا
 ينبغي التقيدُ بالمواثيقِ الأخلقيةِ المنظ

ُ
الحسبانِ، "ولكي تتحققت هذه المسؤولية

نِ وهما: ح ير  عليه" مهمَّ
ُ
ِ والواجباتُ المترتبة

 2قوتُ الصحفيا

 في ا
ُ
ها: الأمانة ِ

مِ الأخلقيةِ التي يجبُ اللتزامُ بها، ومِنر أهما  القِيت
ت
ِ مجموعة

ى الصحفيا
ت
 عل

ُ
نُ الواجباتُ المترتبة لنقلِ  وتتضمَّ

على حقوتِ  الحفاظِ  بهدفِ  الرئيسيةِ  لمصادرِها  والأخبارِ  المعلوماتِ   
ُ
ونسبة وعدمُ   والتوثيقِ،   ، للآخرينت ةِ  الفكريَّ ةِ  الملكيَّ

ِ في كيفيةِ معالجتِه للمعلوماتِ التي يحصلُ  
 للصحفيا

ُ
ة  الأخلقيَّ

ُ
 تظهرُ المسؤولية

ُ
، حيث ِ

سرقةِ أفكارِهِم وإنتاجِهم الصحفيا

رِدُ في وسائلِ الإعلمِ الأخرى.  
ت
رُ وت

ت
نش

ُ
ا تلكت التي ت ، وخصوصا  عليها من مصادرت متنوعةم

 ذاتت تعقيداتم كثيرةم في عالمِ  وقد باتت  
ا
 بسرقةِ المحتوى مشكلة

ت
ا تلك المرتبطة ِ وخصوصا

تجاوُزُ أخلقياتِ العملِ الصحفيا

 أثناءت مزاولتِه 
ت
 الأخلقياتِ المهنية

ن ل يراعونت ا لوجودِ الكثيرِ مِنت الأشخاصِ العاملينت في هذا المجالِ ممَّ حافةِ؛ نظرا ِ
م  الصا

إل ؤونت  ويلجت والمعاييرِ  للمهنةِ،  مِ  القِيت  ِ
كلا ا على  الوضعُ خروجا هذا  ونُعدُّ  رِ مصادرِها، 

ر
ذِك  

والأخبارِ دونت المعلوماتِ  ى جمعِ 

 . ِ
ةِ الواردةِ في مواثيقِ الشرفِ الصحفيا  الأخلقيَّ

فة  تتطلب وسائل الإعلم المختلطة الجديدة إلى أخلقيات جديدة، فيها قواعد جديدة ومبادئ تنطبق على هواة الصحا

والمحترفين سواء كانت مدونة، أو تويت، البث أو الكتابة للصحف. فأخلقيات الإعلم تحتاد إلى أفكار وإعادة النظر  

 بشكل جديد بحيث تناسب وسائل العلم الحديثة التي تبث من خلل المواقع النترنت. 

، "حيث  ول شكَّ في إنَّ عدمت نسبةِ المعلوماتِ إلى مصادرِها أو   ِ
ِ العملِ الصحفيا

با
ُ
تجاهُلت هذهِ المصادرِ يخلقُ مشاكلت في ل

  
ت
ُِ  مصداقية

، والذي يُعرا ، والمساسِ بالملكيةِ الفكريةِ للآخرينت ِ
 ذلك تحتت بندِ سرقةِ المحتوى الصحفيا

ُ
يمكنُ تصنيف

لُ خر  ِ
ا
شك

ُ
ا في قائمةِ الممارساتِ التي ت ها للتشكيكِ، ويُدرجُهت " الأخبارِ ونزاهتت ِ

ا للقوانينِ والمواثيقِ الخاصةِ بالشرفِ الإعلميا
ا
 .3ق

 
 .2019تماعية، دراسة ميدانية: التكنولوجيا الحديثة لوسائل الإعلام والاتصال ومظاهر التغير في المجتمع، جامعة وهران: كلية العلوم الاجمليكة، بن علي،  1
 .  47، ص 2011، 362محمد، عبد المحسن بدوي، الشرف الصحفيّ.. والقيم الأخلاقية، مجلة الأمن والحياة، عدد  2
اقع الإلكترونية، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصاديةى، حسين، محمد مصطف 3  . 18، عدد 2010، 6، المجلد دراسة تحليلية مقارنة: تقييم جودة المو
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ت
ا، وكيف  المواقعِ الإلكترونيةِ، الأردنيةِ م ها تحديدا

ِ بينت
 في هذه الورقةِ عن سرقةِ المحتوى الصحفيا

ُ
؛ نتحدث وبناءا على ذلكت

 الإ 
ت
، في محاولةم للوصولِ إلى فهمم يساعدُنا  ننظرُ إليها بمعيارِ القوانينِ والتشرنعاتِ والأخلقياتِ التي تحكمُ المهنة

ت
علمية

ا.    مِنت جذورِهت
ت
 على وضعِ حلولم علميةم ومنطقيةم تعالجُ المشكلة

  مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: 

 شهد الأردن بالسنوات الأخيرة      
ا
 ملحولا

ا
المحلية وخصوصا المملوكة من قبل القطاع    المواقع اللكترونية في أعداد    تطورا

الخاص، وذلك نتيجة التحديثات التي تمت على قوانين الإعلم وملكية الوسائل، وتزايد النفتاح الإعلمي على العالم،  

الكبيرة في وسائل التصال. الأمر الذي جعل الأردن جزءا ل يتجزأ من العالم. التطورات  إلى  وقد بات ل علم   إضافة 

 
ا
 من حياة الفراد حيث اصبحت تغطية الأحداث الساخنة عبر المواقع اللكترونية تحتل مكانة وبديل

ا
اللكتروني جزءا

 من انتقال المر   
ا
للصحف الورقية، ومع وجود فيروس كورونا أصبحت الصحف الورقية شبه منعدمة في الأردن خوفا

ا المرجع  اللكترونية  المواقع  أصبحت  الورت حتم  تنظم  عبر  رادعة  قوانين  عدم وجود  وبسبب  الأخبار.  لمتابعة  لوحيد 

مشكلة  الفضاء   هنا جاءت  ومن  وقانونية  أخلقية  الإلكترونية هي جريمة  المواقع  من  المحتوى  بات سرقة  اللكتروني 

اقعِّ الإلكتالدراسة لتعرف ما هو   المحتوى الصحفيِّّ في المو
ُ
 .رونيةِّ دور القوانين الالكترونية في الحد من سرقة

 ويتفرع من هذه الإشكالية التساؤلت الفرعية التالية: 

 ل  الأخبار التي تقدمها المواقع اللكترونيةالجمهور الأردني عن   مدى رضاما  -

 ل للمواقع اللكترونيةما الإشباعات التي تحققت للجمهور الأردني نتيجة متابعتهم  -

 (لالمتابعة، مكان المتابعةالأيام، الفترات، مدة   عدد)المواقع اللكترونية الجمهور الأردني إلى   متابعةما هي أنماط  -

تمكين   - دون  تحول  التي  الصعوبات  أبرز  هي  اللكترونيةما  المواقع  من    القوانين  عبر  المحتوى  سرقة  من  الحد 

 اللكترونيةل 

 اهداف الدراسة: 

وبشكل أساذ ي ل رجعة فيه، في طبيعة العمل الصحفي، ووسائل النشر الآن أصبحت  ن ثروة وسائل الإعلم هي تحول،  إ

جدي أشكال  النترنت  ي جع  حيث  المواطنين،  أيدي  الصحافة  دفي  من  تعمل التي  و ة  وفورية.  ب  باتت    ت هدفو تفاعلية 

ِ في دور القوانين اللكترونية في الحد من  " إلىإلى التعرف   الدراسة 
 المواقعِ الإلكترونيةِ".  سرقة المحتوى الصحفيا

 : أهمية الدراسة

 وعملية: للدراسة أهميتان علمية 

القوانين في الحد من انتشار  : تبرز أهمية الدراسة العلمية من كونها من الدراسات القلئل التي تمزد دور  الأهمية العلمية

على القوانين بشكل عام    اقتصرت على دراسة. حيث ان العديد من الدراسات  لاهرة الن خ واللصق وعدم ذكر المصدر
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، ولم يتم التطرت حسب علم الباحث لهذا الموضوع. كما تستمد هذه  دون بيان العقوبات جراء استخدام هذا السلوب

  التركيز على المواقع اللكترونية تحديدا لما لها من أهمية الدراسة أهميتها من الجدية والشمولية بتناول الموضوع في دراسة  

 ومتابعة بشكل لفت خاصة خلل هذه الفترة. 

 تبرز هذه الأهمية بالنقاط التالية: : الأهمية العملية

على دور القوانين في الحد انتشار لاهرة القص واللصق  من خلل التأكيد    وذلك  -للمواطنين:    الأهمية العملية -

الأخبار عبر المواقع الإلكترونية بثقة دون الخوف  ووجود أمانة وأخلقيات لمهنة الصحافة ليتسنم للمواطن متابعة  

 . من تزوير الحقائق

للمؤسسات   - بالنسبة  العملية  بالمجتمعات   -الصحفية:  الأهمية  الخاص  المحلي  المحتوى  تلك    زيادة  وعد شعور 

من  المؤسسات بالإحباط جراء السرقة التي تتعر  لها باستمرار دون الوقوف والمساعدة من قبل المؤسسات التي  

 . واج ها ردع هذه السرقات

 الإطارُ النظري  

ى إلى لهورِ   ا في مجالِ الإعلمِ والتصالِ، الأمرُ الذي أدَّ  وسرنعا
ا

ا هائل لقد شهدت العقدُ الأخيرُ مِنت القرنِ العشرين تطورا

ا   قويًّ ا  منافسا تر  فأصبحت البلدانِ،  من  العديدِ  في  ا  وانتشارِهت الإلكترونيةِ  الأخرى  الصحافةِ  التقليديةِ  الإعلمِ  لوسائلِ 

 
ت
 الورقية

ت
ا الصحافة  الصفحاتِ حولت موضوعاتم  1وخصوصا

ت
 آلف

ُ
 والمواقعُ الإخبارية

ُ
 الإلكترونية

ُ
، حيث تعرُِ  الصحف

 المصادرِ في عصرم 
ُ
، وقد صاحبت هذا الكمَّ الهائلت مِنت المعلوماتِ غيابُ ضوابطِ الجودةِ ومصداقية مثلُ    مختلفةم ومتباينةم

ُ
ت

سيطرُ على مصيرِ شعوبِ العالمِ.
ُ
 التي ت

ت
 الحقيقية

ت
 السلطة

ُ
 فيه المعارف

  هتمُّ فقط  
ُ
 الإلكترونية

ُ
حافةِ؛ ولمر تعُدِ الصحف ِ

حافةِ الإلكترونيةِ إلى تغييراتم كبيرةم في مفهومِ الصا ِ
ى لهورُ الصا وقد أدَّ

ي طرتم  ِ
تر نحوت تبنا ى الصحفِ الورقيةِ، بلر سعت ا جعلت الإنترنت  بنشرِ محتوت ا لنشرِ الأخبارِ والمعلوماتِ، مِمَّ  وعمقا

ا
 أكثرت جدية

ى الممارسةِ والمفهومِ.  ا للصحافةِ على مستوت ا جديدا  تحديا

نشاطِها   في   
ا
مهمة  

ا
مرحلة ذلكت  فكانت  الإخباريةِ،  والمواقعِ  الإلكترونيةِ  الصحفِ  عددِ  في  ا  كبيرا ا  تزايدا الأردنُ   

هِدت
ت
ش وقد 

  ، ِ
ِ  الإعلميا

العملِ الصحفيا المهنيةِ في  المعاييرِ  إلى لهورِ تحدياتم مختلفةم واعتباراتم جديدةم في تطبيقِ  ى  أدَّ  أن ذلكت 
َّ

إل

م من  
فيا رر ها بشكلم حت

ُ
ا، أو نقل ر مصادرِهت

ر
 ذِك

حافةِ الإلكترونيةِ الأردنيةِ، أبرزُها نشرُ بعضِ الأخبارِ دونت ِ
ا في الصا وخصوصا

ا مواقعت وصحفم أخرتى دو  ا وموثوقيتِهت دِ من مصداقيتِهت
ُّ
 التأك

 .2نت

 
ُ
 المفاهيمُ الأساسية

 
، مجلة أهل البيت عليهم السلم، عدد مهدي 1  .197-94، ص 3، محمد عبود )د. ت(، دراسة: أخلقيات العمل الصحفيا
 . 2004، مواجهتها، القاهرة: دار الفجر للتوزنع وطرت حجاب، محمد منير، الشائعات  2
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  :
ُ
 الإلكترونية

ُ
( التي يتمُّ فيها نشرُ الأخبارِ والمقالتِ ومختلفِ  Multimediaأحدُ الوسائلِ متعددةِ الوسائطِ )الصحافة

ومن    ، متسلسلم ورقمم  م 
دوريا بشكلم  الإنترنت  شبكةِ  عبرت  الصحفيةِ  الفنونِ  رِ   أشكالِ  العت تقنياتِ  استخدامِ  خللِ 

 تصلُ إلى القارئِ عبرت استخدامِ  
ُ
ا التفاعليةِ، بحيث والنصوصِ والرسومِ والصورِ المتحركةِ ومقاطعِ الفيديو ومختلفِ المزايت

بالشبكة المتصلةِ  الذكيةِ  الهواتفِ  أجهزةِ  أو  الكمبيوترِ  شبكةِ    ،1جهازِ  عبرت  رُ 
ت
نش

ُ
وت تصدرُ  التي   

ُ
الصحف تلكت  أنها  أير 

ا   أم مختصرا الورقيةِ،  للن خةِ   
ا

كامل  
ا

ت جيل كانت  ، وسواءٌ  م
إلكترونيا فقط  أم   ، م

ورقيا أصلم  ذاتت  كانتر  الإنترنت، سواءٌ 

ث موضوعاُ ها من فترةم لأخرتى حسبت دور  حدَّ
ُ
، وت ا لها، طالما أنها تصدرُ بشكلم منتظمم تِها وملخصا  .2يَّ

:  المحتوَى الصحفيِّّ
ُ
 يقومُ الصحفيُّ    سرقة

ُ
ف بيأنها عملياتُ "الن خِ واللصقِ أو السرقاتِ الأدبيةِ"، بحيث وهي ما يُوصت

ِ كاملم لحسابِ  
فيا رر ؛ بشكلم حت هُ صحفيٌّ آخرُ لحسابِ وسيلةم إعلميةم ِ الذي أنتجت

ى الإعلميا بنقلِ الأخبارِ والمعلوماتِ والمحتوت

ا    وسيلةم  ا أو تحقيقا  أو خبرا
ا

، وقد يكونُ هذا المحتوى مقال
ت
 الإعلمية

ت
ِ الذي أنتجت المادة

ر اسمِ الصحفيا
ر
 ذِك

إعلميةم أخرى دونت

  . ا آخرت  صحفيًّ
ا

 أو عمل

ى، والبعضُ يقومُ   ، فالبعضُ يعمدُ إلى نقلِ فقرةم واحدةم من المحتوت ِ
ى الصحفيا  سرقةِ المحتوت

ُ
بنقلِ جزءم  وتتفاوتُ درجة

 
ا

 .3منه، فيما يقومُ البعضُ الآخرُ بنقلِ المحتوى كامل

 : نْ منظورِّ الأخلاقياتِّ الإعلاميةِّ  المحتوى مِّ
ُ
 سرقة

، فم هُم  
ابُ والباحثونت تَّ

ُ
ها الك

ت
 حول

ُ
إنَّ موضوعت سرقةِ المحتوى في الصحافةِ الإلكترونيةِ كغيرِهِ مِنت الموضوعاتِ التي يختلف

  
ا
وخاصة أعمالِهم  مجالِ  في   

المتخصصونت يوثقُها  التي  المهنِ  ممارسةِ  أولوياتِ  مِنر   
ا
واحدة  

ت
الأخلقية المقاييست  يعتبرُ  نر  مت

ا لمبادئِ وأخلقياتِ الممارسةِ المهنيةِ.  الإعلميينت ال ا خطيرا
ا
ا انتهاك ى باعتبارِهت  ذين ينظرونت إلى سرقةِ المحتوت

ُ  بشكلم دائمم للستحواذِ والنشرِ من   فيما يرتى البعضُ الآخرُ أنَّ الأخبارت التي تنفردُ بها بعضُ الصحفِ الإلكترونيةِ تتعرَّ

ِ الذي بذلت الجهدت في تغطيتِه وتجهيزِه قِبل صحفم إلكترونيةم ومواقعت إخباري
 الإشارةِ لمصدرِ الخبرِ أو للصحفيا

ةم أخرى دونت

ِ المؤلفِ والتفاقياتِ  
 من أنظمةِ حمايةِ حقا

ٌ
 مستثناة

ت
ا لأنَّ الأخبارت الصحفية ؛ نظرا  مشكلةم

ُ
للنشرِ، وليس في هذا الأمرِ أية

عت -الدوليةِ  
َّ
 الدوليةِ التي وق

 الدولِ الأعضاءِ في المنظمةِ العالميةِ للملكيةِ الفكريةِ )مثل اتفاقيةِ بِرنر
ُ
(  WIPOتر عليها مجموعة

ت الأخبارُ   - درِجت
ُ
؛ لو أ  لصعوبةِ احتكارِ الأخبارِ، وضررِ هذا الحتكارِ على مفهومِ الملكيةِ الفكريةِ، وكمثالم على ذلكت

ا
نتيجة

 
ُ
نتِ الصحف

َّ
ا تمك

ت ت
ِ المؤلفِ؛ لم

ِ    في أنظمةِ حمايةِ حقا
ا، إل أن هناك بعضت الموادا ائها وجماهيرِهت من نشرِ أخبارِ الوكالتِ لقُرَّ

 أ
َّ

ِ كالكاريكاتيرِ والصورِ ومقاطعِ الفيديو، إل
نَّ  الصحفيةِ التي تتمتعُ بأنظمةِ حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ مثلت التعبيرِ الإبداعيا

ةم د ا لمؤسسةم صحفيَّ ا. نصَّ الخبرِ المنشورِ ليس حصريًّ  غيرِهت
 ونت

 
 . 2005والتوزنع، الكويت: مكتبة الفلح للنشر ، أخلاقيات وسائل الإعلام صال ، سليمان،  1
، التحرير الصحفيّ في عصر المعلوماتعبد الرحمن، سناء،  2  .2009، الإمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعيا
   pw/eBE3fhttps://2u.عربي    BBC، زاريا مقالة: خداع الذاكرة: ما الذي يدفع زملءك لسرقة أفكاركل، موقع  غورفت 3

https://2u.pw/eBE3f
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التطورِ   سياتِ  في   
ا
خاصة  ،

ُ
الإخبارية والمواقعُ   

ُ
الإلكترونية  

ُ
الصحف واجهُها 

ُ
ت التي  التحدياتِ  مِنت  ى  المحتوت  

ُ
سرقة عدُّ 

ُ
وت

 النظرِ بأنظمةِ حمايةِ حقوتِ الناشرينت والمؤلفينت ومنتجِي  
ت
ِ والثورةِ الرقميةِ، الأمرُ الذي يتطلبُ إعادة

ى التكنولوعيا  . 1المحتوت

 في إرجاعِ الفضلِ  
ت
نر يؤمنُ بأن الخطأ ا على الإطلتِ، فهناك مت  نظرم أخرتى، ويرتى أن الأمرت ليس سيئا

ُ
لكنَّ البعضت لديهِ وجهة

 لغيرِ أصحابِهِ ربما يكونُ الثمنت الذي ندفعُه مقابلت الإبداعِ. 

ا  وهذا أمرٌ يجدُ ريتشارد بير، مديرُ البتكارِ في مؤسسةِ دونت بانك لندن،   بهِ فيقولُ: "عندما تقرؤون جميعا
ا
لقة أنَّ له عت

موه فسيكونُ مِنت  
ُ
مَّ استمعتُمر إليه أو شاهدت

ت
ا ومِنر ث ا ذهنيًّ لتمر عصفا ا، حتم لو سجَّ نفست التقريرِ يكونُ تفكيرُكم متشابها

 أو تلك".
ت
 هذه الفكرة

ا
نِ الذي طرحت أول  مت

ُ
 الصعبِ معرفة

 
ٌ
: "إذا لمر تستطعِ التغلبت على سارقِي الأفكارِ، فإنَّ بابلو بيكاسو، وستيف جوبز،  وتقولُ زاريا غورفت، وهي صحفية

ٌ
 علمية

: مِنر أينر   وا تجارِبت منافسِيهم، وربما ليس المهمُّ
ُ
ا ل حصرت له مِنت الروادِ قد ن خ وتوماس إديسون، وه ري فورد، وعددا

ولفُها وتستخدمُها"أتيتت بالفكرةِ، ولكن ما الذي تصنعُه بهذه الفكرةِ، وكي
ُ
 ت
ت
 .2ف

ا بتوفيرِ المتطلباتِ الضروريةِ للمولفينت والعاملينت في   ا وثيقا
ا
 ارتباط

ُ
حافةِ ترتبط ِ

 يرى أنَّ أخلقياتِ الصا
ٌ
وهناك تيارٌ ثالث

 الأخبارِ هي انعكاسٌ حقيقيٌّ للجمهورِ والمجتمعِ الذي تخدمُه  
ت
وسائلُ الإعلمِ،  المؤسساتِ الإعلميةِ، والتأكدِ مِنر أنَّ غرف

أو    "اللصقِ و وإل فمِنت البداهةِ أنر ي زلقت بعضُ الصحفيينت إلى السيرِ في مسلكِ سرقةِ المحتوى، المعروفِ باسمِ "الن خِ  

"  
وينسبونت الصلةِ،  ذاتِ  الدوليةِ  الشرفِ  وقواعدِ   ،

ت
حافة ِ

الصا تحكمُ  التي  للقوانينِ  صارخم  ازدراءم  في  الأدبيةِ"،  السرقةِ 

فِ لإلى أنفسِهم دون اعتبارم   المحتوى  ِ
ا
 .3حقوتِ المؤل

وغيرِ   الفريدةِ  ةِ  الإخباريَّ القيمةِ  ذاتِ  حافةِ  ِ
الصا  

ُ
ة أهميَّ تر  برزت الأخيرةِ  الأشهُرِ  متِ وفي  وقدَّ ةِ، 

ت
ستن خ

ُ
مِنت    الم العديدُ 

الكبيرةِ  ياتِ  ِ
التحدا رغمت  والأصالةِ  ةِ 

َّ
بالدق سمت 

َّ
ات ا  زا ِ

متميا أداءا  والإلكترونيةِ  الورقيةِ  والصحفِ  ةِ  الإعلميَّ ساتِ  التي    المؤسَّ

الصح  أذهانِ  إلى  تتبادرُ  التي  الأسئلةِ  مِنت  لكثيرم  دةم 
َّ
مؤك إجاباتم  على  الحصولِ  "كورونا" وصعوبةِ   

ُ
جائحة ها  تر ينت  فرضت ِ

فيا

تابعينت 
ُ
 .4والم

 أنه وعلى الجانبِ الآخرِ  
َّ

وبالرغمِ مِنر هذه التحدياتِ والنماذدِ التي تعملُ ضمنت إطارِ المواثيقِ الشرفيةِ والأخلقياتِ، إل

، ومحاولةِ الصعودِ على أكتافِهم، كلُّ هذا في سبي   بسرقةِ جهودِ الآخرينت
ا آخرينت يقومونت لِ أنر  مِنت المشهدِ نرى أشخاصا

.  به هو مجردُ تزييفم وتضليلم
، لكنر في الحقيقةِ، إنَّ ما يقومونت مةم ِ

رُوا أمامت المجتمعِ بأنهم أصحابُ أعمالم عظيمةم وقيا  يظهت

 : اقعِّ الإلكترونيةِّ الأردنيةِّ  المحتوَى الصحفيِّّ في المو
ُ
 سرقة

 
 . https://www.addustour.com 2021، 5، 22نقابة الصحافيين الأردنيين، دخول  1
2 ,Oxford University PressCastells, M. the Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. 2011.P 139. 
3 akeed. (2021, 5https://akeed.jo/ar/post/2677/19). Retrieved from   
4 .Ethical Journalism NetworkD. (2020). Why talk of ethical journalism has to be about newsroom cultures as well as content.  Hannah Storm, E. 

https://www.addustour.com/
https://akeed.jo/ar/post/2677/
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ِ من الصحيفة الإلكترونيةِ أو  
حتوى الصحفيا

ُ
ا عديدة لسرقة الم

ا
نت وفقت شهاداتِ الكثيرِ من الصحفيينت أن هناك طرق تبيَّ

 بإضافةِ صورم جديدةم  
ا
لة ِ
ا
 فيه، إذ إنها تتمحور في عددم من الأشكال حسبما أشاروا متمث

ِ الذي يعملونت
الموقعِ الإلكترونيا

 ِ ِ تعبم في إعدادِه، أو بنشرِ الموضوعِ  وإرفاقِها بالموضوعِ الصحفيا
ِ والمراوغةِ، دون أيا

 عليه ال خصُ بالغشا
ت
 الذي استحوذ

بكم مختلفم وذلك بعملِ تعديلتم في   ِ في ست
ِ نفسِه مع تغييرِ العنوانِ، أو من خللِ إعادةِ صياغةِ الموضوعِ الصحفيا

الأصليا

وإضفاءِ  الربطِ،  كلماتِ  وتغييرِ  الفقراتِ،  ا    بدايةِ  يبدو لاهريًّ قد  بقالبم جديدم  ه  ليُخرِجت الموضوعِ  ةِ على  الخاصَّ لمساتِهِ 

ا، فكأنه  يقومُ بإنتاجِه من جديدم في مظهرم مختلفم مع الحفاظِ على الفكرةِ نفسِها.  
ا وجديدا  مختلفا

 في الصياغةِ أو بشكلم أ
ا
 وعالية

ا
 فريدة

ا
ِ مهارة

ن من إعادةِ  وينبغِي في هذه المرحلةِ أن يمتلكت الصحفيا
َّ
عمَّ في الكتابةِ؛ ليتمك

ِ الذي يعملُ في
 الموقعِ الإلكترونيا

ت
رقتُه بما يوائمُ طبيعة ِ المرادِ ست

 .1ه خلقِ الفكرةِ الواحدةِ في بِناءاتم متعددةم وتعديلِ النصا

نا نجدُ  
َّ
ةِ -ولعل حافةِ الأردنيا  الأنبا  -من الصا

ُ
تر وكالة  مِثالم على ذلك؛ فعندما نشرت

ا عن ارتفاعِ أعدادِ  أبرزت  )بترا( خبرا
ُ
ءِ الأردنية

ا في اليومِ الواحدِ، قام عدد من المواق ةم وأربعينت مصابا
 في بدايةِ أزمةِ كورونا في بلدةِ الخناصري في المفرتِ إلى ستَّ

ع  المصابينت

حتم التثبت من صحة  الإخبارية والصحف الإلكترونية كموقعي "خبرني" و"عمون" بنقل الخبر دون إسناده للوكالة أو  

المعلومات الواردة فيه، لتقوم بترا بعدها بقليل بالتراجع عن الخبر والعتذار عن نشره نتيجة لحتوائه على معلومات  

المواقع   اضطر  مما  النشر،  قرار  اتخاذ  في  والسرعة  فني  خلل  بسبب  خاطئة  بصورة  نقل  أنه  إلى  مشيرة  دقيقة،  غير 

، الأمر  والصحف الإلكترونية التي نقلت  
ا
الخبر دون التحقق منه أو الإشارة للوكالة بصفتها مصدره؛ إلى حذف الخبر أيضا

ر على  
ت
ذك

ُ
ِ رقابةم ت

 أيا
 نقلُ أخبارم غيرِ دقيقةم دونت

 عاما ا لدى الشعب الأردني، وهكذا بالطريقةِ نفسِها يتمُّ
ا
الذي أحدث إرباكا

 الإسنادِ. 

، كان آخرُها  كما تم تداول عددٌ من الأخبارِ بينت الموا ِ
قعِ الإخبارية والصحف الإلكترونيةِ دون الإسنادِ للمصدرِ الأساذ يا

سرقة أحد المواقعِ لخبرم تابعم "لقناةِ المملكةِ 
ته إلى نفسه مع تحريفِه بشكلم  " بت ه ونست ، ومن ثم قام الموقع بإعادة صياغتت

ة موقعٌ آخرُ لمجموعة مقالتم من صحي
ت
. ويُضاف إلى ذلكت سرق فة الغد الأردنية وتجاهُله لسمِ كاتبِ المقالِ واسم  واض م

 الصحيفة بشكل تام. 

حفِ الإلكترونيةِ بالحصولِ على سبقم   وعلى نقيضِ ما سبقت يرى العديدُ من الباحثينت والصحفيينت أنَّ قيامت إحدى الصا

ا ع  للصحيفةِ ول حِكرا
ا
ة  فكريَّ

ا
ة نةم ل يعدُّ ملكيَّ م يعودُ لجهةم معيَّ

 ملكٌ لجميعِ الوسائلِ  صحفيا
ت
 الخبرية

ت
ا لأنَّ المعلومة ليها؛ نظرا

 لأي شخصم أو جهةم ترغبُ في الطلعِ عليها واستخدامِها وإعادةِ نشرِها،  2الإعلمية 
ا
 ومتوفرة

ا
 متاحة

م يجبُ أن تكونت
ت
، ومن ث

رت 
ُ
 بأخبارها، أو أن تنش

ا
 واحدة

ا
 من الجهاتِ صحيفة

ٌ
ِ أن تخصَّ جهة

ها من خللِها فقط، لكن إذا كان  ومن غير المنطقيا

ه ل يجوزُ انتهاكُ نظام ِ الملكيةِ الفكريةِ  م واض م في الصحيفة فإنَّ
 إطارم شكليا

نم وضِمنت
قم معيَّ

  وضعُ المعلومةِ الخبريةِ في نست

دت فيه.  ر مصدرِه أو الإشارةِ إلى الأصلِ الذي ورت
ر
 ذِك

 بأخذِ التصميمِ نفسِه دونت

 
 .  155، ص 2001، مصر: دار ال هضة العربية للطباعة والنشر، تشريعات الإعلام في مصر وأخلاقياتهعبد المجيد، ليلى،  1
،  2010، كلية الإعلم: جامعة الشرت الأوسط للدراسات العليا،  اتجاهات الصحفيين الأردنيين إزاء ميثاق الشرف الصحفي  دراسة:أبو عرقوب، محمد حسين،    2
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ُ
: سرقة  المحتوى الصحفيِّّ في موازينِّ القوانينِّ والتشريعاتِّ

( المادةِ  في   ِ
الأردنيا  ِ

الصحفيا الشرفِ  ميثاتِ  موادُّ  تر  والملكيةِ  6نصَّ للنشرِ  الأدبيةِ  الحقوتِ  "احترامِ   : مِنت بدَّ  ل  ه  أنَّ على   )

، وعدمِ اقتباسِ أي عملم مِنر أعمالِ الغي   الإشارةِ إلى مصدرِهِ"،  الفكريةِ، والعترافِ بحقوتِ الآخرينت
رِ أو زملءِ المهنةِ، دونت

 ت في المادةِ )
ُ
ا الفِقرة تر على "ضرورةِ ممارسةِ أقص م درجاتِ الموضوعيةِ في نسبةِ الموادِ  9أمَّ ( مِنت الميثاتِ ذاتِهِ، فقدر أكدت

م 
ِ مادةم صحفيةم أو نصا

 إلى مصادرِها، وأنر يُذكرت المصدرُ لكلا
ُ
نشرُهُ"  التي تنشرُها الصحف  .1يت

  
ت
الصحف ا  وخصوصا الإعلمِ  وسائلِ  أمامت  ا  كبيرا ا  تحديا يعدُّ   ِ

الصحفيا ى  المحتوت  
ت
سرقة أن  المتخصصينت  بعضُ  ويرتى 

، مما يستوجبُ التأكيدت على حقوتِ الصحفيين  ِ
دِ هذه الصحفِ على المستوى الأردنيا ِ انتشارِ وتعدُّ

 في للا
ت
، 2الإلكترونية

لُ   ِ
ا
شك

ُ
ا  حيث ت

ا
عدُّ خرق

ُ
، والأهمُّ أنها ت  ذاتُ أبعادم قانونيةم

ٌ
ا من السرقاتِ الأدبيةِ، وهي بذلكت مشكلة  جزءا

ُ
 الصحفية

ُ
السرقة

الفكريةِ   ةِ  الملكيَّ لحقوتِ  انتهاكٌ  أنها  جانبِ  إلى  العلقةِ،  ذاتِ  الأخلقيةِ  والمواثيقِ   ِ
الصحفيا الشرفِ  لميثاتِ  ا  فاضحا

 .  للصحفيينت

 "بترا"من جهةم أخرتى؛ ص
ُ
 الأنباءِ الأردنية

ُ
ها وكالة  راكان السعايدة في مقابلةم صحفيةم أجرت ر

أن الأصلت   رَّح نقيبُ الصحفيينت

ِ سواء  
سِ م ها بأي شكلم من الأشكالِ إلى مصدرِها الأصليا قتبت

ُ
ِ الصحفيةِ المنقولةِ أو الم

 الموادا
ُ
ِ هو نِسبة

في العملِ الصحفيا

 الصحفي 
ُ
ا،  الصحفيُّ أم المؤسسة ا قانونيًّ ا، إلى جانب كونِه التزاما ا وأدبيًّ ا وأخلقيًّ ا مهنيًّ

ا
ها، ونعدُّ ذلك شرط  التي نشرت ر

ُ
ة

لةِ،   ِ
 تعملُ على تطبيقِ القوانينِ والأنظمةِ ذاتِ الصا

ت
ى من هذا النوعِ، فإنَّ النقابة  الصحفيينت شكاوت

ُ
ى نقابة وحينما تتلقَّ

ى إلى المؤسسةِ الصحفيةِ   الردَّ    وتحيلُ الشكوت
ُ
ى النقابة ، وعندما تتلقَّ دةم

ِ عليها خللت فترةم محدَّ
ِ للردا

عنيا
ت
ى عليه الم

ت
أو المشتك

ِ لتخاذِ ا
حالُ إلى المجلسِ التأديبيا

ُ
تِها؛ فإنها ت ى واقتنعت مجلسُ النقابةِ بصحَّ تِ الشكوت غ به المشتكي، وإذا ما استمرَّ

َّ
لقرارِ  يُبل

  المناسبِ، وبالرغمِ من ذلك فإن  
ا
ى أو سرقة  محتوا

ت
ب إلى مصدرِه ل يعدُّ سرقة ل من موادَّ صحفيةم ول يُنست بعضت ما يُنقت

تر   التي قامت الصحيفةِ  أو   ِ
قِبل الصحفيا  غيرت مقصودةم من 

ا
أخطاءا فنية الأحيانِ كونه  في بعض  ى  يتعدَّ إذ قد ل   ،

ا
أدبية

 إلى أن عاملت الخبرةِ والمعرفةِ يلعبانِ دورا 
ا
ا في تقدير أو عدم تقدير أهميةِ وضرورةِ وإلزاميةِ نسبةِ  بالنقلِ، إضافة ا هامًّ

ِ الصحفيةِ إلى مصادره.  
 الموادا

ها  
ت
 ويدورُ حول

ٌ
 شائكة

ٌ
 تطبيقِ القوانينِ والتشرنعاتِ وإلزامِ الصحفيينت بها، قضية

ت
لكننا في السياتِ نفسِه نرى أنَّ قضية

اتجاها في  الواض ت  النقسامت  ى  ف رت كبيرٌ،  )جدلٌ  المادةِ  مِنت  )و(  الفِقرةِ   ِ
نصا إزاءت   

الأردنيينت  
الصحفيينت قانونِ  7تِ  مِنر   )

م )
ر
دت    1998( لسنةِ  8المطبوعاتِ والنشرِ رق وتعديلتِهِ، والتي تنصُّ على إلزاميةِ ميثاتِ النقابةِ بموجبِ القانونِ، فقد أيَّ

سُ الصحفيينت )%( بقاءت الفِقرةِ في القانونِ، ف45.3حوالي نصفِ الصحفيينت ) مر
ُ
%(، وفي نتيجةم  20.1ي حين عار ت ذلك خ

  74.1أخرى فإنَّ معظمت الصحفيينت )
ُ
ِ بأيةِ قراراتم وقوانينت تضعُها السلطة

%( أيدوا عدمت ربطِ ميثاتِ الشرفِ الصحفيا

 
 https://2u.pw/VYz5J ميثات الشرف الصحفي الأردني 1
وليّ والمبادئ الأساسية بدراوي، حسن،  2  . 2007، ندوة الويبو الوطنية، حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة: الإطار الد 

https://2u.pw/VYz5J
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الصحفيينت  اتجاهاتِ  في  ا  هِرُ غموضا
ر
ظ
ُ
ت  
ُ
النتيجة ، وهذه 

ُ
الهشاش1التنفيذية مِنت   

ا
وتخلقُ حالة التنفيذيةِ  ،  المنظومةِ  في  ةِ 

 للتشرنعاتِ والمواثيقِ.  

مُ أيَّ   ِ
 ل يُقدا

ا
، عادة لِ شخصم آخرت ؛ فإنَّ الصحفيَّ الذي يتعرُ  محتواهُ ومجهودُه للسرقةِ مِنر قِبت وعلى الرغمِ مما سبقت

 مجراه بالشكلِ  
ُ
 ل يأخذ

بالغِ  شكوى لدى الجهاتِ المختصةِ، ببجةِ أنَّ القانونت
ت
نِ الم  عت

ا
المطلوبِ في مثلِ هذه القضايا، فضل

بينت   الحساسيةِ  مِنت  باردةم  مِنر قيامِ حربم   
ُ
الخشية  هو 

ا
أهمية الأكثرُ  التي سيُقدمُها لمنر سيترافعُ عنه، والعاملُ  الطائلةِ 

 أم بين الص
ا
 ومواقعت إخبارية

ا
ا إلكترونية  أم صحفا

ا
 حفيينت أنفسِهم. الطرفينِ، سواءٌ كانوا مؤسساتم صحفية
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ُ
 الخلاصة

  ِ
ي إلى الحدا ِ

، والتي تؤدا  الأردنيينت
م للقوانينِ الصادرةِ عن نقابةِ الصحفيينت

 إلى تطبيقم فعليا
ُ
، تبرزُ الحاجة في ضوءِ ما تقدمت

 العملِ  مِنت المساسِ بحقوتِ الصحفيين مِنر سرقةِ محتوياِ هم الإخباريةِ، والعملِ على وضعِ تشرنعاتم تعملُ على تنظيمِ 

ى في اتخاذِ إجراءاتم 
ت
 تتوان

َّ
 الأردنيينت أل

ِ في المواقعِ الإخباريةِ والصحفِ الإلكترونيةِ، وينبغي على نقابةِ الصحفيينت
  الصحفيا

المحتوى   الذي نسبت   ِ
للصحفيا ِ سواءٌ 

الإخباريا ى  للمحتوت واللصقِ"  "الن خِ  بعملِ  يقومُ  نر  مت  ِ
كلا  ِ

في حقا تأديبيةم صارمةم 

تر عنه؛ حيث إن استمرارت هذه  لنفسِ 
ت
ِ الذي نقل

ر المصدرِ الأصليا
ر
 ذِك

تر بنشرِهِ دونت هِ أم للمؤسساتِ الصحفيةِ التي قامت

الأفعالِ الفاقدةِ للمهنيةِ دون تطبيقم حازمم للضوابطِ والتشرنعاتِ ذاتِ الصلةِ التي تحمِي حقَّ الصحفيينت والناشرينت في  

، من شأنِه  ِ
 .1أنر دهددت مصيرت المؤسساتِ الصحفيةِ والمواقعِ الإخباريةِ والصحفِ الإلكترونيةِ المجالِ الإعلميا

ِ يعودُ إلى عدمِ اتباعِ 
ى الصحفيا  إنَّ انتشارت سرقةِ المحتوت

ُ
ى، حيث

ت
 في الدرجةِ الأول

ُ
 الأخلقية

ُ
ِ المسؤولية

وتقعُ على الصحفيا

المواقعِ   في  العاملينت  على  الصحفيينت  ينبغِي  لذا  الأخلقيةِ،  والمواثيقِ  المهنيةِ  للقواعدِ  الإلكترونيةِ  والصحفِ  الإخباريةِ 

  ِ
الصحفيا الشرفِ  مواثيقِ  في  الواردةِ  والمبادئِ  الصحفيةِ،  الممارسةِ  وأخلقياتِ  المهنيةِ،  بالقيمِ  اللتزامُ  الصحفيينت 

ِ أنر  والمرتبطةِ بنسبةِ الأخبارِ والمعلوماتِ إلى مصادرِها،  
ذلكت أنَّ منر صفاتِ الممارسةِ المهنيةِ الراقيةِ والحترافِ الصحفيا

ى أسماءُ   محت
ُ
 ت

َّ
 بها المحتوى الصحفيَّ إلى أصحابِه ومصادرِه؛ وأل

 التي يعملونت
ُ
 الإلكترونية

ُ
 والصحف

ينسبت الصحفيونت

المحتو  ذلكت  لحقوتِ  المالكةِ  الإعلميةِ  المؤسسةِ  اسمُ  أوِ  المصادرِ  معت  تلكت   ،
ا
منافسة ومواقعت  ا  كانتر صحفا وإنر  حتم  ى، 

ِ أوِ الصحيفةِ الإلكترونيةِ؛ وإن
ِ أوِ الموقعِ الإخباريا

ِ أنَّ هذا الأسلوبت الراقيت ل ينتقصُ منر قيمةِ الصحفيا
ما  الإدراكِ التاما

لُ على مصداقيتِها وموثوقيتِها.  ِ
ا
بُ لها ، ويُدل  يُحست

 
ُ
ي الورقة  بكلٍّّ مما يلي: وبناءً على ما سبق، توص ِّ

ُ
  البحثية

الفكريةِ   - الملكيةِ  حقوتِ  حمايةِ  أهميةِ  لتوضيِ   الأردنيينت   
الصحفيينت نقابةِ  في  تدريبيةم  دوراتم  عقدِ  من  بدَّ  ل 

 . ِ
ى الإخباريا نتجِي المحتوت

ُ
 بها ولم

 للصحفيينت وللمؤسساتِ التي يعملونت

الصحفيينت   - التي تحمِي حقَّ  التشرنعاتِ  تفعيلُ  ، واتخاذ خطواتم وقائيةم ينبغِي  ِ
المجالِ الإعلمِيا في  والناشرينت 

 لضمانِ استمرارِها في أداءِ رسالتِها المهنيةِ.  
ت
 تحمِي المؤسساتِ الإعلمية

 أو عبرت المكتبةِ الوطنيةِ الأردنيةِ في حالِ  -
 الأردنيينت

 أن يبادِرت الصحفيُّ بالشكوى عبرت نقابةِ الصحفيينت
ُ
ضرورة

 والتي    سرقةِ إنتاجِه
ُ
، بهدفِ حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ لإنتاجِه بالقدرِ الذي تسمُ  به القوانينُ النافذة ِ

الصحفيا

 نعتقدُ أنها بحاجةم إلى التطويرِ والتحديثِ.

ةِ  - صت  عبرت الإذاعاتِ أو القنواتِ التلفزيونيةِ المرخَّ
َّ
هُ قد بُث ى الإعلميَّ الذي أنتجت ِ أن المحتوت

من  إذا ثبتت للصحفيا

ى للجنةِ شكاوى   مُ بشكوت ا لذلك المحتوى؛ فينبغِي عليه التقدُّ ر اسمِه كونه مصدرا
ر
 ذِك

هيئةِ الإعلمِ الأردنيةِ دونت

ى   تر إلى سرقةِ المحتوت ِ الإذاعةِ أو القناةِ التي عمدت
ِ والمسموعِ، من أجلِ اتخاذِ الإجراءاتِ اللزمةِ بحقا

الإعلمِ المرئيا

 .الإعلمياِ 

  

 
اقع الإلكترونية وت العزة، فراس محمد )د.ت(،  1  . صنيفهادراسة: معايير جودة المو
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The ‘Decisions by Law’ Issued by the President of the Palestinian National Authority between 
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 فلسطين -أ.محمود فرج الله باحث قانوني في السلك القضائي 

Mahmuod Farajalla Legal researcher in the judiciary 

 

 الملخص: 

هادفة    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بين الضرورة والدستوريةالقرارات بقانون الصادرة عن  هذه الدراسة    تناولت

الى التعرف على مفهوم القرارت بقانون والشروط التي يجب ان تتوافر فيها هوتبيان الطبيعة القانونية لها هوتم الوقوف  

الرئ عن  الصادرة  بقانون  القرارات  على  رقابتها  بسط  وكيفية  الدستورية  المحكمة  عمل  توضي   عالج  على  هوقد  يس 

 الباحثون مدى دستورية هذه القرارات بقانون وغير ذلك من تفصيلت تناولها البحث .

 : القرارت بقانون هرئيس السلطة هالدستورية هالطعن . الكلمات المفتاحية 

Abstract 

This small-scale study deals with what is termed ‘decisions by law’ issued by the President of the 

Palestinian National Authority between necessity and constitutionality. It aims to identify the concept of 

decisions by law and the conditions that must be met. The legal nature of these decisions as well as the 

work of the Constitutional Court has been clarified. The constitutionality of these ‘decisions by law’ and 

other details covered by the research have been dealt with in this paper. 

Keywords: decisions by law, the head of the authority, constitutionality, appeal 
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 المقدمة:

يشكل القانون الدستوري القواعد الأساسية للدولة المعاصرة، فهو الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتنظيم  

سلطا ها من حيث تكوي ها واختصاصا ها وعلقتها ببعضها وبالأفراد، ويقرر الحقوت والحريات العامة، ويضع الضمانات  

وك والحريات  الحقوت  هذه  لحماية  اللزمة    العامة 
ا
إطارا بمثابة  ونعد  عليها،  التعدي  وعدم  وممارستها  استعمالها  فالة 

 للحياة السياسية والقانونية في الدولة، ودهدف إلى اقامة التوازن بين السلطة والحرية في المجتمع، وبهذا التوازن  
ا
حاكما

 .(1) تستقيل المور ونستقر النظام

لتشرنعي، وأحد أهم مقاصد الدستور والنظمة القانونية؛ وذلك وإن النظام القانون الموحد يشكل جوهر الن جام ا

في سبيل استقرار المجتمعات، ودعامة لسيادة القانون، في حين يؤدي الزدواد التشرنعي إلى هدم مبدأ وحدة القوانين،  

والمعاملت، ويطال  ويوجد مراكز قانونية قابلة للتعديل أو اللغاء، الأمر الذي ينتج عنه تقويض لستقرار المجتمعات  

 .  (2) الحقوت والحريات العامة

تجاوز   اللتزام بصلحيا ها وعدم  الدولة  في  الثلث  السلطات  من  يتعين على كل سلطة  المشروعية  مبدأ  من   
ا
وانطلقا

السلطة  اما    واحترامه  تنفيذه  على  تعمل  والتنفيذية  وتبنيه،   القانون   بتشرنع  تختص  التشرنعية  فالسلطة  .(3)حدودها

إل والأفراد،  السلطات  من  التشرنعات  هذه  تطبيق  مراقبة  على  فتعمل  لروف    أن   القضائية  في  الدول  يواجه  قد  ما 

تبناه  ما  وهذا  المشروعية،  مبدأ  تتجاوز  بطريقة  مواجهتها  يتوجب    القانون   في  الفلسطيني   القانوني  النظام   استثنائية 

  بذات   أحكامها   معظم   وعالج   ، "الطوارئ   وحالة  الضرورة  "حالة   الستثنائية   الظروف  من  2003  العام  المعدل   الأساذ ي 

  المعدل   الأردني  والدستور   وكذلك  ،2014  للعام  المصري   والدستور   1971  للعام  المصري   الدستور   لها  تعر   التي   الطريقة

 . (4) 1952 العام

ويخضع له جميع القواعد القانونية الأدنى منه، ول  ومن المعروف أن الدستور هو أسمم القواعد القانونية في الدول،  

 .(5) تخالفه، فكانت فكرة الرقابة على التزام السلطات فيما تصدره من تشرنعات بما ل يتعار  مع الدستور 

  بين   الفصل   مبدأ  بشأن  السياذ ي  النظام   بنية   في  تتعلق  التي   الأحكام   بعض  الفلسطيني في  الأساذ ي   القانون   وقد نظم

  الرئيسية   الصلحيات  المعدل  الأساذ ي  القانون   والتنفيذية؛ حيث حدد  التشرنعية  بالسلطتين  يتعلق  فيما  السلطات،

  التشرنعية   السلطة  إلى  أسند  فقد   ،(م ها  جزء  الوطنية   السلطة  رئيس   يعتبر   )التي   التنفيذية  والسلطة  التشرنعية  للسلطة

  بعض   الأساذ ي  القانون   وأسند  العامة،  الموازنة  وإقرار   التنفيذية  السلطة  أعمال  على  والرقابة   القوانين   اقرار  صلحية

 
 .12، ص 2017، اصدار الكلية العصرية الجامعية، رام الله، 1أسامة الدراد، الوسيط في القانون الدستوري والنظام الدستوري الفلسطيني، ط (1)
 .2، ص 2017مركز الميزان لحقوت النسان، التشرنعات الناشئة عن النقسام الفلسطيني، ورقة موقف، مركز الميزان لحقوت النسان، رام الله،  (2)
 .73، ص 2005سكندرية، عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والنظمة السياسية مع المقارنة مع المبادئ الدستورية في الشرنعة الإسلمية، منشأة المعارف، ال  (3)
 .1، ص 1820(، بيرزيت، 4نوار بدير، عاصم خليل، حالة الضرورة، سلسلة اورات عمل بيرزيت للدراسات القانونية، العدد ) (4)
(،  4(، ملحق )4(، عدد )45)  زياد العدوان، ليث نصراوين، دور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين الأردنية، مجلة علوم الشرنعة والقانون، المجلد (5)

 . 215، ص 2018عمان، 
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  خلل   العترا  عليها  وحق  التشرنعي  المجلس  من  المقرة  القوانين  واصدار  تشرنعية  صلحيات   م ها  والتي  الصلحيات

 .(1)التشرنعي المجلس انعقاد  أدوار غير  وفي الضرورة حالت في القانون   بقوة قرارات  إصدار  حق وكذلك يوما، ثلثين

الضفة الغربية وقطاع    ن فيفلسطينيو ه من قبل الباانتخ  ، ويتمنعتبر المجلس التشرنعي الفلسطيني الهيئة التشرنعيةو 

 
ا
   غزة والقدس الشرقية انتخابا

ا
التشرنعية عام  مباشرا وبعد حدوث ما   2006، وبعد فوز حركة حماس في النتخابات 

 في  يعرف  
ا
بالنقلب في قطاع غزة وتعطل المجلس التشرنعي الفلسطيني، أصب  الوضع التشرنعي بيد الرئيس، ومستندا

( من القانون الأساذ ي المعدل، والتي تعطي الرئيس وفي حالة الضرورة وضع قرارات لها قوة القانون  43ذلك لنص المادة )

 .(2)وهي ما يعرف باسم القرارات بقانون 

القرا القانون وهذه  قوة  لها  والتي  القضائية  الرقابة  عن  بمنأى  ليست  بقانون    المتاحة   الرقابة  وسائل  كإحدى  رات 

الرقابة على دستورية القوانين    هذه   وتعتبر،  (3) الخرى   الرقابة  صور   من   غيرها   عن   ميزة خاصة  تمتلك   فقد   للمواطنين

صون  و تزداد على الصعيد العملي التطبيقي  أهمية خاصة  قضاء الدستوري لل  وهو ما جعل جوهر القضاء الدستوري،  

الدستور وتأكيد احترامه وحمايته من الخرود على أحكامه، وعليه وأصب  مبدأ الرقابة على دستورية القوانين موضع  

 .(4)يعتبرونه عنصرا أساسيا لدولة القانون إجماع لدى الفقهاء والذي 

 الدراسة: أهمية

  حول دستورية   متكاملة  قانونية  دراسة  تقديم  تأتي اهمية هذه الدراسة من الهمية النظرية والتي تتمثل في السعي إلى

النظام  بقوانين   القرارات أهمية    مدى  وبحث   الفلسطيني   الدستوري   في  لها  ان  وكما  في  مشروعيتها،  البحث  في  تتمثل 

( من القانون الأساذ ي المعدل، والبحث في مدى رقابة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية  43توافقها مع نص المادة )

 على هذه القوانين. 

وكما أن لهذه الدراسة أهمية عملية من خلل الخرود بنتائج وتوصيات قد يكون من شان تقديمها لجهات الختصاص  

اساءة استخدام الصلحيات الممنوحة لرئيس السلطة، والحد من اصدار تلك القوانين إل في الحالت التي    ما يكفل عدم 

 حددها القانون، ووقف التجاوزات على السلطة التشرنعية. 

 أهداف الدراسة:

  هدف هذه الدراسة إلى التعرف على ما يلي: 

 
 لحالة الضرورة، (1)

ا
 .4، ص 2008دراسة قانونية مقدمة إلى مؤسسة مفتاح، رام الله،  طارت زاهي طوقان، القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس وفقا

نعي، إصدار ( من القانون الأساذ ي المعدل على )لرئيس السلطة الوطنية في حالت الضرورة التي ل تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشر 43تنص المادة ) (2)

س التشرنعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإل زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على  قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجل

 المجلس التشرنعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون(.
 .30، ص 2011جستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،فادي علونة، مبدأ المشروعية في القانون الداري وضمانات تحقيقه، رسالة ما (3)
)4( M. Troper. G. Burdeaw. Droit Constitutional .f, 2001, p60Manuals.E.J.A. Paris,  Hamon.  
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 الوطنية الفلسطينية.   . مدى دستورية القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة1

 ( من القانون الأساذ ي. 43. مدى توافق القرارات بقانون مع ما نصت عليه المادة )2

 . مدى خضوع القرارات بقانون للرقابة القضائية.3

 . الأثار القانونية المترتبة على عدم اقرار المجلس التشرنعي في حال انعقاده على هذه القوانين. 4

 : الدراسة  إشكالية

التجربة الفلسطينية في موضوع التشرنع والصلحيات التشرنعية تستوجب التطرت إلى ما منحه القانون الأساذ ي  إن  

( من القانون الساذ ي،  43من صلحيات لرئيس السلطة الفلسطينية، ول سيما في مجال التشرنع وما نصت عليه المادة )

 لهذه الصلحية، ولوحظ  
ا
أن هناك سوء استخدام لهذه المادة، فأصدر الرئيس منذ  إل أن هذه المادة وضعت شروطا

ما يزيد عن ثلثمائة قرار بقانون، وهذه القوانين تنوعت بين قرارات ادارية وبين    2006تعطل المجلس التشرنعي عام  

ن م ها  القوانين  القرارات ول سيما  أولية على هذه  وبنظرة  قائمة،  تعديل قوانين  أو  بها  قرارات لستحداث قوانين  جد 

 مخالفات دستورية وتشرنعية، وتتمثل اشكالية الدراسة في التساؤل التالي: 

 ما مدى دستورية القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية؟ 

 منهجية الدراسة: 

بقانون الصادرة والتعرف  سيعتمد الباحثان في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلل دراسة القرارات  

على مدى دستوردها من خلل البحث في المصادر والمراجع والآراء الفقهية التي تناولت الموضوع، ودراسة القرارات الصادرة  

عن المحكمة العليا بصفتها الدستورية والمحكمة الدستورية العليا، وكما سيتطرت الباحثان للمنهج المقارن، من خلل  

 لدراسة مع عدد من الأنظمة التشرنعية المقارنة ول سيما في الدول المجاورة.مقارنة موضوع ا

 خطة الدراسة : 

تطرقنا في هذه الدراسة الى المفهوم القانوني للقرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وقد قمنا  

ة القرارات بقانون وشروطها وطبيعتها القانونية حيث  بتقسيم هذه الدراسة الى مبحثين ه في المبحث الول تناولنا ماهي 

المطلب   اما  القانوني  الدستورية وتنظيمها  المحكمة  الأول تحدثنا عن  المطلب  في  الى مطلبين حيث  المبحث  قسمنا هذا 

الدستورية ورقا الثاني عالجنا فيه المحكمة  أما المبحث  القانونية للقرارات بقانون  الطبيعة  الى  بتها على  الثاني تطرقت 

أما   القانوني  وتنظيمها  الدستورية  المحكمة  الى  تطرقنا  الأول  المطلب  في  هحيث  مطلبين  الى  وقسمناه  بقانون  القرارات 

 المطلب الثاني تحدثنا عن الرقابة القضائية على القرارات بقانون . 

 



 

 111 

 الدراسات السابقة

القرارات الادارية" رسالة ماجستير غير منشورة،  ( بعنوان:" الرقابة القضائية على  2017دراسة ايهاب خلايلة )   –1

 جامعة القدس. 

تناولت الدراسة بالبحث موضوع الرقابة القضائية على القرارات الدارية، وذلك من خلل أتباع المنهج التحليلي الوصفي  

الفرنس ي الإدارية   التشرنع  الفلسطينية والمقارنة خاصة  التشرنعات  إلى  والجتهادات القضائية، وذلك المقارن، بالنظر 

 إلى اثر تطبيق كل من النظام القضائي الموحد او النظام القضائي المزدود على الرقابة القضائية المخصصة من  
ا
وصول

 قبل السلطة القضائية على القرارات الدارية على كافة الأصعدة وتبيان النظام القضائي المتبع في فلسطين.

ات التي تخرد من نطات اختصاص محكمة العدل العليا الفلسطينية وذلك عن طريق تناول  فقد بينت الدراسة القرار 

كل قرار على حدا، فقد قسمت تلك القرارات الى القرارات المتعمقة بأعمال السيادة او الحكومة وايضاح موقف المشرع  

رار من رقابة القضاء الداري، فقد  الفلسطيني اتجاه اعمال السيادة، فقد توصل الباحث الى انه ل يجوز تحصين اي ق

عالج الباحث اعمال السلطة التشرنعية كونها اعمال تخرد من رقابة اللغاء امام القضاء الإداري، كما تم الوقوف على  

اعمال السلطة القضائية التي ل تخضع لرقابة القضاء الداري وايضا لبد من تناول بعض تصرفات الدارة التي ل تعتبر  

امام محكمة العدل العليا الفلسطينية كالقرار التأكيدي والقرار التفسيري    بالإلغاءت ادارية وبالتالي ل يطعن بها  قرارا

 والجراءات التمهيدية. 

2-   ( اللحام  ومحمد  بشناق  باسم  ومشروعية  2016دراسة  الفلسطيني  الدستوري  النظام  في  بقوانين  القرارات   )

 )دراسة تحليلية(  اصدارها فترة الانقسام الفلسطيني

الدراسة موضوع القرارات بقوانين في النظام الدستوري الفلسطيني ومشروعية اصدارها فترة النقسام   تناولت هذه 

السياذ ي من خلل المنهج الوصفي التحليلي، وذلك في ثلث مباحث تناول المبحث الأول مفهوم وشروط القرارات بقوانين  

ثم التطرت في المبحث الثاني إلى الرقابة التي يقررها النظام الدستوري الفلسطيني على  في النظام الدستوري الفلسطيني،  

القرارات بقانون وفي  المبحث الثالث تناول مدى دستورية القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة في الضفة الغربية  

عليها، وتوصلت الدراسة إلى إثبات فرضيات البحث  في أعقاب النقسام السياذ ي الفلسطيني، والثار القانونية المترتبة  

في   الوطنية  السلطة  رئيس  التي أصدرها  بقوانين  القرارات  أهمها عدم دستورية  كان  التي  النتائج  من  من خلل جملة 

( من القانون الأساذ ي من الناحية الشكلية والموضوعية، دون أن يكون لذلك  43الضفة الغربية لمخالفتها نص المادة )

 إلى العتراف الواقعي لذاتية القرارات بقانون  تأ
ا
 لها، استنادا

ا
ثير على الحقوت والمراكز القانونية المكتسبة والمترتبة تبعا

غير الدستورية وحسن نية أصحاب هذه المراكز الواقعية، وأوصت الدراسة بدعوة رئيس السلطة الوطنية إلى التوقف  

ربية ومعالجة كافة الأثار المترتبة عليها، وإجراء انتخابات تشرنعية عاجلة بما  عن اصدار القرارات بقانون في الضفة الغ

 يساهم في انهاء مظاهر النقسام السياذ ي الفلسطيني.  
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3-   ( اللحام  محمد  القرارات2015دراسة  بعنوان:  الوطنية رئيس  عن الصادرة بقوانين (   الفلسطينية السلطة 

 "، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلمية، غزة. عليها المترتبة  القانونية والآثار

الدارسة هذه  الوطنية رئيس عن الصادرة بقوانين القرارات موضوع تناولت   القانونية والآثار الفلسطينية السلطة 

في التحليلي، الوصفي المنهج خلل  من عليها المترتبة  النظام فيه  تناولت تمهيدي فصل يتصدرها  ثلثة فصول  وذلك 

 التي والإشكالت  فيه الوطنية  السلطة يسئر  واختصاصات النظام هذا  طبيعة الوقوف على  بغية  الفلسطيني السياذ ي 

 ، حيث تحدثت2007عام  الفلسطيني السياذ ي النقسام إحداث في مباشر غير أو مباشر بشكل تسببت والتي م ها، عانى

 وشروط  القانونية وطبيعتها السياذ ي الفلسطيني النظام في بقوانين القرارات ماهية عن م ها الأول  الفصل في الدارسة

التي  آليات  إلى الثاني الفصل في تطرقت ثم  اصدارها،  القرارات على الفلسطيني  الدستوري النظام  يقررها  الرقابة 

 السلطة رئيس أصدرها التي  بقوانين  القرارات  ومشروعية دستورية  مدى  الفصل الأخير  في الدراسة  بحثت  ثم بقوانين، 

 إثبات إلى عليها، وتوصلت المترتبة القانونية والآثار الفلسطيني السياذ ي النقسام أعقاب في الغربية في الضفة الوطنية

 السلطة رئيس أصدرها التي بقوانين  دستورية القرارات عدم أهمها كان  التي  النتائج من  جملة  خلل من البحث  فرضيات

 أن  دون  والموضوعية، الشكلية الناحية من الأساذ ي القانون  ( من43) المادة نص لمخالفتها الغربية الضفة في الوطنية

  والمترتبة المكتسبة القانونية والمراكز الحقوت   على تأثير لذلك  يكون 
ا
  لها، تبعا

ا
 لذاتية الواقعي العتراف إلى استنادا

 السلطة رئيس الدراسة بدعوة وأوصت الواقعية، المراكز هذه أصحاب نية وحسن الدستورية غير بقوانين القرارات

 انتخابات  واجراء عليها، المترتبة الآثار  كافة الغربية ومعالجة الضفة في بقوانين  القرارات إصدار  عن التوقف إلى الوطنية 

 .الفلسطيني السياذ ي النقسام إنهاء مظاهر في يساهم بما عاجلة تشرنعية
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 ماهية القرارات بقانون وشروطها وطبيعتها القانونية : المبحث الأول 

نت المشرع الفلسطيني في القانون الأساذ ي تنظيمين لمواجهة الظروف الستثنائية تمثلت في حالة الطوارئ، والتي   ما لقد ضت

الحالة لمواجهة لروف معينة، وأعطى الرئيس صلحية اعلنها لمدة شهر، ويتم تجديدها بموافقة  يتم بموج ها اعلن هذه  

(، وكما نص المشرع  114-110المجلس التشرنعي بأغلبية ثلتي أعضاءه، وقد نظمها المشرع في الباب الثامن في المواد من )

شرع للرئيس في حالت معينة نص عليها في المادة على لوائ  الضرورة والتي سميت بالقرارات بقانون، وهو حق منحه الم

( منه، وقد ضيق المشرع هذه الحالة ولم يجعلها فضفاضة، ونظمها ضمن شروط معينة، وجعل لها تنظيم خاص  43)

لها   القانونية  والطبيعة  أول(،  )مطلب  بقانون وشروطها  القرارات  مفهوم  المبحث  هذا  في  فإننا سندرس  هنا  ومن  بها، 

 ي(.)مطلب ثان

 المطلب الأول: مفهوم القرارات بقانون وشروط اصدارها 

على الرغم من أن صلحية اصدار القرارات بقانون هي استثنائية فلم يجعلها المشرع بل ضوابط وحدود، بل   

 على اصدارها. 
ا
 وضع شروطا

: مفهوم القرارات بقانون: 
ً
 اولا

  الفقه   فغالبية   وأطلقوا عليها تسميات مختلفة،  للقرارات بقوانين،   موحد   تعريف  والمشرع على   والقضاء  لم يتفق الفقه 

يطلق ويطلق  "تشرنعات  عليها  يطلق  م هم   والبعض  الضرورة"،  "لوائ   مصطل   عليها   المصري    الفقه   عليها  الضرورة"، 

 .(2) وفي الكويت أطلق عليها اسم المراسيم بقانون  .(1)المؤقتة"  "القوانين مصطل  الأردني

  معالجة   تستلزم  مفاجئة  استثنائية  لروف  لمواجهة   تصدر  التي  اللوائ  "  :بأنها  البعض  يعرفها   مسميا ها   اختلف  وعلى

 . (3) "وسلمتها الدولة  كيان على  المحافظة  أجل  من سرنعة

  اتخاذ   في  الإسراع  يوجب  أمر  حين يقع  إصدارها  في  التنفيذية  للسلطة  الدستور   يرخص  التي   "اللوائ   بأنها  آخرون  ونعرفها

  أو   تلغي  وأن  القوانين   تشرع   أن   التنفيذية  للسلطة  فيكون   البرلمان،  غياب  فترات  في  فقط  وذلك  ومؤقتة،   عاجلة  تدابير 

  القائمة  القوانين تعدل
ا
 . (4) البرلمان"  من بدل

 
 . 66، ص 1982سامي جمال الدين، لوائ  الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، السكندرية،  (1)
 . 68، ص 1996، دار الفكر العربي، القاهرة، 1سليمان الطماوي، السلطات الثلث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياذ ي السلمي، ط (2)
 .172، ص 1976ن الدستوري، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ماجد راغب الحلو، القانو  (3)
الأوسط، عمان،   عادل أحمد بوعركي، النظام الدستوري لتشرنعات الضرورة: دراسة مقارنة ما بين الأردن والكويت، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرت   (4)

 . 24، ص 2010
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( المادة  التي نص عليها بموجب  بقانون  القرارات  العادية، كونها  43وتعتبر  التشرنعات  تستمد قو ها من صلحية  ( من 

 
ا
دستورية منصوص عليها صراحة، وعلى الرغم من أنها تحمل مسمة القوانين العادية فإنها تبقى مؤقته، وذلك انطلقا

من أن صلحية اصدار التشرنعات هي من صلحيات الجهة التشرنعية والمتمثلة في المجلس التشرنعي، فإن المادة المذكورة 

 .(1)تثناءا للرئيس في حالة عدم انعقاد المجلس التشرنعيأعطت هذه الصلحية اس

  انعقاد   أدوار  بين  فيما  التنفيذية  السلطة   التي تصدرها   اللوائ   م ها   وقصد  استعجال   لوائ   وقد قسمها بعض الفقهاء إلى 

  ولو  القوانين  بقوة  متمتعة  التنفيذية  السلطة تصدرها  التي  اللوائ  بها  الطوارئ وقصد لوائ   ثم  حله،  فترة  في  أو البرلمان

 .(2) استثنائية  لروف قيام بسبب الدستور  حكم  على خرجت

الدولة واستمرار وجودها، حيث  كيان  للحفاظ على  تأتي كوسيلة  أنها  بقوانين  القرارات  اصدار هذه  مبررات    أن   ومن 

  وحياة   باستمرار،  تنعقد  ل البرلمانات أن  كما   تصدر،  أن  قبل  سنين  إلى يمتد  قد  طويل  وقتا  تقتض ي  البرلمانية  التشرنعات

  البرلمانية   التشرنعات  في  توافرها   يمكن   ل   قد   وحازمة   سرنعة  اجراءات   من   لمواجهتها   ولبد  والمفاجلأت   بالأزمات  مليئة   الدول 

تتسم   التي  التشرنعي  المجلس  عن  تصدر  التي  القوانين  على عكس  اصدارها  بسرعة  يتعلق  فيما  وما خاصة  بالبطء، 

 .(3)يرافقها من مناورات حزبية، على الرغم من أن هذه التشرنعات ل يمكن اصدارها في حال انعقاد المجلس التشرنعي

بالإضافة   -ونستخلص الباحثان مما سبق أن الفكرة التي تقوم عليها حالة الضرورة هي تركيز الختصاصات التشرنعية 

بيد شخص معين أو هيئة أو جهاز معين، وتأتي هذه الضرورة من دوافع   -ه القانون لختصاصاته الطبيعية التي منحها ل

تركيز هذه السلطات بيد ال خص أو الجهاز، ول يكون ذلك إل بموجب تشرنع دستوري، وكما ان لمثل هذه القوانين  

 مبرر يتمثل في مواجهة حالة طارئة او لرف استثنائي.  

: شروط إصدار القرارات 
ً
 :  بقوانين في النظام الدستوري الفلسطينيثانيا

 ( المادة  نص  إلى  بقوانين  القرارات  إصدار  في  الرئيس  الأساذ ي 43يستند  القانون  من  المشرع  ،  (  حرص  وقد 

الدستوري الفلسطيني على أن يضع لهذه السلطة الستثنائية من الضوابط والقيود ما يكفل عدم تحويلها إلى سلطة  

موفقا   مطلقة،  مقتضيات  تشرنعية  بين  الظروف  أبد مبذلك  اعتبارات  وبين  السلطات  بين  والفصل  المشروعية  ي 

الشكلية والموضوعية الزمني والمتعلق    الستثنائية، فنجده قد أحاطها بمجموعة من الشروط  وشروط تتعلق بالمعيار 

توافرها لإصدار القرارات بقانون  ، ويمكن حصر الشروط الواجب  (4) بالشروط الواجب توفرها قبل اصدار القرار بقانون 

 فيما يلي: 

  :
ً
 : الشروط الشكلية لإصدار القرارات بقوانينأولا

 
 . 5طارت زاهي طوقان، مرجع سابق، ص  (1)
 .9، ص  2000الأردنية، عمان، زياد الكايد، القوانين المؤقتة في النظام القانوني الأردني، الجامعة (2)
، رسالة ماجستير غير منشورة،  محمد زياد اللحام، القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والأثار القانونية المترتبة عليها، دراسة تحليلية (3)

 .34، ص 2015الجامعة السلمية، غزة، 
 .41محمد زياد اللحام، مرجع سابق، ص  (4)
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اشترط القانون الأساذ ي أن يكون المجلس التشرنعي في غير أدوار النعقاد كشرط أساذ ي لإعمال نص المادة   

(43 
ا
القرارات ووفقا )  ( منه وإصدار  النظام الداخلي للمجلس التشرنعي يعقد المجلس بدعوة من  16لنص المادة  ( من 

رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل م هما أربعة أشهر تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر  

وة من رئيسه بناء على طلب  ، أو في دورات غير عادية بدع(سبتمبر)والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول    (مارس)آذار  

من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الجتماع يعتبر الجتماع  

 
ا
 ، والشروط الشكلية هنا تتمثل في: (1) بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب مجلس الوزراء منعقد حكما

افر 1    التأخير: تحتمل  لا  التي   الضرورة  حالة . تو

  لمواجهتها   تشرنعية   معالجة  الإسراع في  التي تستدعي  ضرورة  حالة  قيام  بقوانين   القرارات  لإصدار   الأساذ ي   تطلب القانون 

 . موجبا ها  حتم ذكر أو  تفصيلها على يأت لم أنه  إل  تأخيرها، يمكن  ل  بحيث

 
ا
  أو   معيار  وضع   اليسير  من  معينة، فليس  حالت   في  الستعجال  موجبات  يحصر  لم   إذ  الفلسطيني   المشرع   فعل   وحسنا

   تعد  ل   الواقعة  لأن   الستثنائي،  للظرف  دقيق  تعريف
ا
 استثنائيا

ا
  ومكانية،   زمانية   لروف  من   بها   يحيط   ما   ضوء   في  إل   لرفا

   يعد  قد  فما
ا
   لرفا

ا
  القواعد   تكون   ذلك  وإزاء  أخرى،  ولروف  حالت  في  كذلك  يعد  ل  قد  معينة،  ولروف  في أحوال  استثنائيا

 الستعجال.  موجبات تحديد في المرجع  هي العامة

الصدد  وفي أصدر    الجمهورية  رئيس  أن  من  المدعى  إليه  ذهب  ما"  :أن  المصرية  العليا  الدستورية  المحكمة   قضت  هذا 

 قيام   بأن تقدير  مردود  الأمة،  مجلس  غيبة  في  لإصداره ملحة  ضرورة  هناك  تكون   أن  دون   1962  لسنة  120  رقم القانون 

  في   كذلك  يعتبر  ل  الأوقات قد  من   وقت  في  ضرورة  يعتبر   فما   الظروف  بتغير   يتغير   وإنما   ثابت،  لمعيار   يخضع   ل  الضرورة

 .(2)"آخر وقت

  أساس  والقضاء، على البرلمان رقابة  تحت التنفيذية للسلطة في التشرنع الفلسطيني متروك الضرورة حالة قيام وتقدير

الأساذ ي الفلسطيني،    القانون   أشار  هذا المعنم  والى  البرلمان،  غيبة  في  الموقف  على  والمشرفة  الأحوال  هذه  في  القائمة  أنها 

 . الوطنية( السلطة  )لرئيس بلفظ ذلك عن عبر  فقد

   الانعقاد: أدوار   غير  في  التشريعي   المجلس  يكون   . أن2

  ل   بل  بقوانين،   طريق القرارات   عن  للتدخل  الوطنية   السلطة  رئيس  أمام  الفرصة   لإتاحة  الستعجال  موجبات   تكفي   ل

التشرنعي  انعقاد  أدوار   غير  في  هذه  الستعجال  موجبات  تحدث  أن  من  بد   في   الأصيل  الختصاص  صاحب  المجلس 

 . التشرنع

 
 (. 16النظام الداخلي للمجلس التشرنعي، مادة ) (1)
 . 192، ص 1978للكتاب، القاهرة،   العامة المصرية الستثنائية، الهيئة الظروف  نظرية مدحت علي، أحمد (2)
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  عليه   نصت  ما   بخلف   وذلك  ،"المجلس التشرنعي  انعقاد  أدوار   غير   في: "بصيغة  القيد  هذا   الدستوري عن   المشرع   وعبر

  هذه   لتشمل   ،"الشعب  مجلس  غيبة  في: "بصيغة  القيد  هذا  عن  عبرت  التي  1971  لسنة  المصري   الدستور   من  (147المادة )

  التشرنعيين، الفصلين    بين  ما  وفترة  النعقاد،  أدوار   بين  ما   فترة:  وهي  المصري   الدستور   في  حالت معروفة  أربعة  الأخيرة

 .(1)المجلس" حل وفترة الشعب، مجلس جلسات وقف وفترة

 للمادة )  للمجلس  الداخلي  وقد ورد في النظام
ا
  من رئيس   بدعوة  المجلس  "يعقد  ( منه بأنه:16التشرنعي الفلسطيني وفقا

   آذار  شهر  من  الأول   الأسبوع الأولى في  تبدأ  أشهر  أربعة م هما  كل  مدة فترتين  على السنوية العادية  دورته الوطنية  السلطة

  أو  الوزراء  مجلس  من طلب   على  بناء  رئيسه  من  بدعوة  عادية  غير   دورات  في  أيلول، أو  شهر  من الأول  الأسبوع  في  والثانية

   الجتماع  يعتبر  الجتماع  هذا   مثل  إلى  المجلس  رئيس  يُدع  لم  فإذا  المجلس،  عدد أعضاء  ربع  من
ا
   منعقدا

ا
  بالمكان   حكما

 الوزراء".   مجلس طلب  أو أعضائه  طلب في المحددين  والزمان

 
ً
 : : الشروط الموضوعية لإصدار القرارات بقوانينثانيا

  ل يكفي أن يكون المجلس التشرنعي في غير أدوار انعقاده حتم يستطيع رئيس السلطة الوطنية إصدار القرارات بقوانين،  

( المادة  المعدل،  43وبحسب  الأساذ ي  القانون  من  الوطنية  ط  و شر   هناك   بل(  السلطة  رئيس  ليمارس  توافرها  يجب 

 بإصدار قرارات بقوة القانون . 

  تكون   أن   ونعني هذا الشرط بأنه يجب  لمواجهتها:  الضروري   وبالقدر   الاستعجال   بظروف  نينبقوا  القرارات   . تعلق 1

   به   ومتصلة   الضرورة  محل   الستثنائي   علقة بالظرف   ذات   الوطنية   السلطة  رئيس  يصدرها   التي   بقوانين   القرارات
ا
  اتصال

  وذلك لمواجهة الأزمة  واللزم  الضروري  وبالقدر  مباشر
ا
 . (2) بقدرها تقدر  الضرورة بأن  تقض ي التي المعروفة  ل صول  طبقا

 حالت  عقب "....في"  التأخير  تحتمل  ل  التي"..( من الدستور الفلسطيني  47المادة )   في  جاء  ما  الشرط أو القيد  هذا  وأساس

لتجاوز   الستثنائية  بالظروف   التذرع  التنفيذية  للسلطة  يجوز   ل  حيث  ،"الضرورة   على   والعتداء  الحاجة  القائمة 

  القيد   هذا  ويتعلق  .الستثنائية  الظروف  تستدعيه   ول   تبرره الضرورة  ل  نحو  على  التشرنعية  للسلطة  الأصيل  الختصاص

الظروف  مباشرة  علقة  له  تكون   أن  ينبغي  الذي  بقوانين  القرارات  بمحل   يتناول   ل  بحيث  الستثنائية،  بمواجهة 

كما  بالظروف  متصلة  غير  أو  بعيدة  موضوعات    القيد  هذا  يتعلق  الستثنائية، 
ا
  القرارات   إصدار  من  بالهدف   أيضا

   بقانون   القرار  كان  وإل  الستثنائية   الظروف   مواجهة  في  المساهمة  وهو  بقوانين،
ا
  استعمال   في  انحراف  على  منطويا

 .(3)السلطة

 
 .78مرجع سابق ص  مدحت علي، أحمد (1)
 . 37، ص 1990، منشورات جامعة حلب، سوريا، 1عبد الله طلبه، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ط (2)
 .85سامي جمال الدين، مرجع سابق، مرجع سابق، ص  (3)
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  من   ألغى العديد حيث  الضرورة  لوائ   في  الشرط  هذا   على  رقابته  الدولة  مجلس  أما المشرع المصري فقد بسط  

  انعقاد   انتظار  دون   إصدارها   ما يبرر  التأخير  تحتمل  ل  التي  الستثنائية  الظروف  من  هناك  يكن  لم  بقوانين  القرارات

 .(1) الشعب مجلس

  عن   نيابة  التنفيذية   السلطة  من   تصدر  بقوانين   كون أن القرارات   التشريعي:   المجلس   على   بقوانين   القرارات   . عرم 2

واستثنائية  بصفة  التشرنعية  السلطة الفلسطيني  أوجب   فقد  مؤقتة    صاحب   التشرنعي  المجلس  على  عرضها  المشرع 

ليبدي   الختصاص  اعتر   . عليها  الموافقة  يرفض   أو  رها  فيق   بشأنها   ريه   أ   الأصيل  البعض    هذا   وضع   على   في حين أن 

 اعتراضه  بقوانين  القرارات   أركان   ضمن  الشرط 
ا
  معه   يُستبعد  مما  تكوينه،  في  يدخل  ما   هي  الش يء  أركان  أن  على  مؤسسا

   العر  اعتبار
ا
 .(2)وصدوره بقانون  القرار تكوين  على لحق  أمر كونه ركنا

   التشرنعي واعتباره   المجلس  على  بقوانين   القرارات  عر   وجوب  الباحثان  مما سبق يرى 
ا
   ركنا

ا
  من منطلق أن   فيها،   أساسيا

  مصير   فإن  ومن ثم  رجعي،  بأثر  القانون   قوة  من  لها  كان  ما  زوال  عرضها  عدم  على  رتب  الدستوري الفلسطيني  المشرع

وبذلك  لأجل  ولكن  الرقابة  لأجل  ليس  العر   بهذا  مرهون   بقوانين  القرارات    العر   يغدو  الكتمال، 
ا
   مكونا

ا
  أساسيا

 للمراسيم الرئاسية التي لها قوة    بقانون. وهذا الرأي للباحثان  القرار  لوجود
ا
مرده إلى أن بعض الفقهاء وضعوا شروطا

"أن  بقولهم:  النية  تعقد  القانون  تعرضها  اللوائ   هذه  تصدر  وهي  الحكومة    لأخذ   له  اجتماع   أول   في  البرلمان  على  بأن 

  التشرنعية   اللوائ    أصدرت  عندما   وأنها  الحكومة   نية  عن  يكشف   الذي  البرلمان هو  على  العر   أن   ذلك  عليها،  موافقته 

  الظروف   لتواجه  الضرورة  ضغط  تحت  إصدارها  إلى  لجأت  ولك ها  التشرنعي  الختصاص  على  أن تجور   نيتها  في  يكن  لم

 .(3) "البلد  فيها وجدت  التي  الستثنائية

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للقرارات بقانون:

لما كانت الأعمال التي تصدر عن السلطات المختلفة في الدولة تتنوع إلى أعمال تشرنعية وأعمال إدارية وأعمال   

القانونية للقرارات بقوانين، فظهر  قضائية ويترتب على التفرقة بي ها آثارا قانونية مهمة، فقد ثار خلف بشأن الطبيعة  

ات ادارية تنظيمية، وهناك من اعتبرها قرارات ادارية لها قوة القانوني،  هناك اتجاهيين فقهيين، فم هم من اعتبرها قرار 

 وسناتي بالتفصيل لكل اتجاه أسانيده،  كما يلي: 

 الاتجاه الأول: اعتبار القرارات بقوانين قرارات إدارية تنظيمية: 

 تتصف بالطبيعة   التشرنعية  السلطة  قبل  من  إقرارها  قبل  القرارات بقوانين أو "لوائ  الضرورة"  أن  الفقه  غالبية  يرى 

  النحو   على  وأقر ها   التشرنعية  على السلطة  عرضت  ما  فإذا   القانون،  بقوة  تتمتع  أنها  غير  تنظيمي(  إداري   )قرار  اللئحية

 
 .86المرجع السابق نفسه، ص  (1)
 .84زياد الكايد، مرجع سابق، ص  (2)
 .108، ص 2005عات الضرورة في غياب البرلمان، دراسة مقارنة، )د.ن(، القاهرة، شفيق إمام، تشرن (3)
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حكمها،  وتصب   قوانين  إلى  تتحول   فإنها  الدستور   في  الوارد   القضاء   أمام  بالإلغاء  ضدها  الطعن  يجوز   ل  وبالتالي  في 

  ذلك كان أن  بعد الإداري،
ا
  الفترة تلك خلل كانت  إذ إقرارها  قبل  جائزا

ا
   قرارا

ا
 .(1)الإلغاء لرقابة يخضع إداريا

 اعتبار القرارات بقوانين قرارات إدارية لها قوة القانون:   -2

  ذلك   من   يغير   ول  القانون،  لها قوة  إدارية  قرارات  إل   هي   ما  الضرورة  لوائ   بأن   القول   إلى  آخر من الفقه  جانب  ذهب

   الشكلية  الناحية  من  تبقى  حيث  التشرنعية  السلطة  قبل  من  إقرارها
ا
، وبرروا ذلك بقولهم    قرارا

ا
  الإدارية   الطبيعة  أن  إداريا

  القوانين  قوة لها  كان  وان  القرارات  هذه  أن على تدل والتي القانون(   )لها قوة عبارة صياغة  من تستفيد  بقوانين  للقرارات

  يعتبرها أن يشأ  لم فالدستور  بقانون، ليست أنها  إل
ا
 .(2)قوته عليها أضفى  كان وان طبيعته  عليها ي حب ولم قانونا

  بقوانين   القرارات   أن"  :فيه  جاء  الذي  7/12/1991  بتاريخ  العليا المصرية  الدستورية  المحكمة  بحكم  على ذلك  واستدلوا

  لها   الدستور   من  (147،  108المادتين)  في  عليها  المنصوص  لسلطاته الدستورية   إعمال  الجمهورية   رئيس  عن  تصدر   التي

  الدستور   نص  التي  المسائل  ذلك  في  بما  القانون،  يتناوله  ما  كل  بالتنظيم  تتناول   فإنها  ثم  ومن  القانون،    قوة  نصها  بصري 

   أو بقانون  تنظيمها  يكون  أن  على
ا
 .(3)القانون" لأحكام وفقا

أصحاب الرأي الأول باعتبار القرارات بقوانين هي قرارات    إليه  ذهب  ما   أهمية  من  الرغم  وعليه يرى الباحثان بأنه على

  بإضفاء   أكثر حماية  لها  يوفر  بما  هذا القرارات،  تنشئها قد  التي القانونية  على المراكز  الحفاظ  في  لسيما  إدارية تنظيمية

الثاني باعتبار    إليه أصحاب الرأي  ذهب  إليه، في حين أن ما   ذهبوا   لما   قانوني  سند   يوجد  ل   أنه   إل   القانون عليها،   صفة

القانون  قوة  لها  إدارية  قرارات  هي  بقوانين  من  القرارات   
ا
انطلقا وذلك  الصحي ،  التجاه  الدستوري    المشرع  أن  هو 

)  في  تعر   الفلسطيني  للقرارات    التشرنعي  المجلس  إقرار  عدم  حالة  في  المترتب  ل ثر  الأساذ ي   القانون   ( من43المادة 

في  الآثار  إلى  يتطرت   ولم  القانون،  قوة  من  لها  يكون   ما   زوال  ذلك  على  رتب  حيث  بقوانين   المجلس   إقرار  حالة  المترتبة 

  ولو   القرارات،   لهذه  الإدارية  الطبيعة  من  يغير  في أن  يرغب  لم   أنه  إلى  واضحة  إشارة  ذلك  وفي  القرارات،  لهذه  التشرنعي

  عليه لنص  ذلك أراد
ا
 . القانوني وصفها  اللوائ  هذه  على فيبقي الحال  أن يستصحب  أراد وإنما  صراحة

 المبحث الثاني:  المحكمة الدستورية ورقابتها على القرارات بقانون 

نفاذ    إن حسن  لضمان  اللزمة  والضرورة  الحديثة  الفنية  الوسائل  احدى  القوانين  دستورية  على  القضائية  الرقابة 

  
ا
ضعف الثقة في قدرة الرقابة السياسية على تحقيق هذا الهدف، ولقد منحت    في للالقواعد الدستورية، خصوصا

ال مخالفة  مدى  من  والتحقق  التحري  في  الحق  القضاء  الدساتير  أو  بعض  إلغاءها  أجل  من  وذلك  للدستور،  قوانين 

الدستور بنفس   الموضوعي، وأن يكون هذا  بالمعنم  لها دستور  المتناع عن تطبيقها، ويفتر  ذلك وجود دولة قانون 

 
 .524، ص 2006. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 13زياد الكايد، مرجع سابق، ص  (1)
 .  04/05/1985( قضائية دستورية، جلسة2لسنة ) 28)حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم )، انظر: 97سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  (2)
 .276سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  (3)
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الطريقة التي تصدر وتعدل بها القوانين العادية، وعلى هذا فإن الرقابة على دستورية القوانين تثور عندما يتطلب تعديل 

 وإجراءات تختلف الإشكال والإجراءات التي يتم بها وضع وتعديل القوانين العاديةالدس
ا
  .(1)تور اشكال

وهذه الرقابة ل بد لها من محكمة خاصة متخصصة لتطبيقها، وضمان تحقيق الغاية المرجوة من هذه الرقابة، وفي 

الأساذ ي المعدل على انشاء محكمة دستورية عليا، وحدد  ( من القانون 103التشرنعات الفلسطينية فقد نصت المادة )

جزء من اختصاصا ها ووضع قانون خاص بها، وسنتناول في هذا المبحث المحكمة الدستورية العليا وتنظيمها القانوني 

 )مطلب أول(، والرقابة القضائية على دستورية القوانين )مطلب ثاني(.

 ها القانوني المطلب الأول: المحكمة الدستورية وتنظيم

شؤونها     إدارة  على  تناوبت  ادارية  مراحل  عدة  في  الما، ي  القرن  خلل  مرت  والتي  الفلسطينية  للحالة   
ا
نظرا

  فلسطين   في  الدستورية  الحياة  تلك الحقب عدة دساتير تنظم  خلل  صدرت  السياسية والجتماعية والقانونية، فقد

  كان   الذي   م1952  لسنة  الأردني  بالدستور   مرورا  البريطاني،  النتداب  خلل  م1922  فلسطين  دستور   مرسوم   من   ابتداء

  عام   الأردن   ل هر  الشرقية  الضفة  إلى  الغربية  الضفة  وضم  البريطاني  النتداب   انتهاء  منذ  الغربية  الضفة  في  به  معمول

  معمول  كان   اللذين  م 1962  لسنة  غزة  لقطاع   الدستوري والنظام  م1955  لسنة   غزة   لقطاع  الأساذ ي  والقانون   م1948

  العربية،   الدول   جامعة  من  بتكليف  1948عام    منذ  المصرية  الحكومة لإدارة  غزة  قطاع  خضع  أن  بعد  غزة  قطاع  في  بهما

  إنشاء  من  ثماني سنوات بعد الفلسطيني التشرنعي المجلس أقره  الذي 2002 لعام الفلسطيني الأساذ ي  القانون   ثم ومن

ثم    اتفاقية  بموجب   الغربية،  الضفة  أرا، ي  من   وجزء  غزة   قطاع   أرا، ي   الفلسطينية   الوطنية   السلطة أوسلو، ومن 

، على الرغم من عدم  (2)2006لسنة    3رقم    الدستورية  المحكمة   قانون   بموجب   الفلسطينية   الدستورية  مرحلة المحكمة 

 الدستورية. انشاء تلك المحكمة حيث بقيت صلحيا ها في يد المحكمة العليا بصفتها 

: إنشاء المحكمة وقضاتها:
ً
 أولا

، وكما نص عليها  2003( في تعديل عام  103( والتي تقابلها المادة )94في المادة )   2002لقد نص القانون الأساذ ي لسنة  

 .(3) 2001( لسنة  5، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )2002( لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم )

، وتمت المصادقة على قانون المحكمة  2003تأسيس المحكمة الدستورية العليا إلى القانون الأساذ ي المعدل لسنة  نعود  و 

المنشور في   2006( لسنة  3، وحمل اسم قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )17/02/2006الدستورية وإقراره بتاريخ  

بشأن تشكيل المحكمة    2016( لسنة  57مرسوما رئاسيا رقم )وأصدر رئيس دولة فلسطين  ،  )62الجريدة الرسمية عدد )

 
 .6، ص 2005ستقلة لحقوت الإنسان، رام الله، فتحي الوحيدي، المحكمة الدستورية العليا في مشروع القانون الخاص بها، الهيئة الم (1)
معة الأقص م، غزة، ضياء الدين المدهون، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر وفلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، جا  (2)

 . 53، ص 2014
( 83ورية العليا وينظمها القانون...(. فيما نصت المادة )( من قانون السلطة القضائية على )تتكون المحاكم الفلسطينية من: ... ثانيا: المحكمة الدست6نصت المادة )  (3)

 كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها ما  
ا
لم تكن داخلة في اختصاص جهة من ذات القانون على )تتولى المحكمة العليا مؤقتا

 للقوانين النافذة( وهو ما نصت علي
ا
 المادة )قضائية أخرى وفقا

ا
 ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية..37ه أيضا
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الدستورية العليا، والذي بموجبه تشكلت أول هيئة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل، تمارس اختصاصا ها بموجب  

جرى   وكما، )قواعد دولة القانون  لإرساءهادفة إلى سمو القانون الأساذ ي والتدرد القانوني  2006( لسنة 3قانون رقم )

والثانية بالقرار بقانون    2017( لسنة  19)  تعديل على قانون المحكمة الدستورية مرتين الأولى بموجب قرار بقانون رقم 

 .(1) 2019( لسنة 7رقم )

  قضائية   هيئة  العليا  الدستورية  المحكمة:  أنه  على  الفلسطيني  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون   من  1  المادة  وتنص

  من   جزءا  تعتبر  ل  المحكمة  أن  على  مستقلة  قضائية  هيئة  عبارة  تؤكد  وبهذا،  القدس...(  مدينة  الدائم  مقرها  مستقلة

  قانون   من  6  المادة  به  جاءت  ما  مع  الحكم  هذا  وبتجاوب.  (2) عنه  مستقلة  هيئة  هي  وإنما  العادي،  القضائي  التنظيم 

  القانون،   وينظمها  والدينية  الشرعية  المحاكم   أول، : "من  الفلسطينية   المحاكم   تتكون   أن   على  تنص  التي  القضائية   السلطة

 . (3) النظامية( المحاكم  ثالثا،  القانون   وينظمها  العليا الدستورية المحكمة  ثانيا،

المحكمة   أن  على  نصت  والتي  مصر،  في  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من  الولى  المادة  مع  النص  هذا  وين جم 

الدستورية هيئة مستقلة قائمة بذا ها في جمهورية مصر العربية، وكذلك الحال بخصوص قانون المحكمة الدستورية  

 الأردني. 2012لسنة  15رقم 

كما يستفاد من جملة هيئة مستقلة أنها تتكون من قضاة ل يدخل في تكوي ها العنصر السياذ ي، ول يعني أن يقتصر  

ن في السلطة القضائية، بل يمكن أن يتسع ليشمل كل من تتوفر فيه الشروط الخاصة  تشكيلها على القضاة العاملي

 .(4)بتولي القضاء من قضاة سابقين وفقهاء القانون ومن يحملون رتبة الستاذية في القانون وكبار المحامين

 تكوين المحكمة: 
ً
 ثانيا

الأول يحدد عدد أعضاء المحكمة وطريقة اختيارهم، والمنهج  لقد اتبع في تكوين المحاكم الدستورية منهجين، فالمنهج  

  ، الآخر ل يحدد عدد أعضاءها، فعلي سبيل المثال فإن الدستور الإيطالي حدد عدد أعضاء المحكمة بخمسة عشر قا م

لمحكمة العليا  يتم اختيار ثلثهم من قبل رئيس الدولة، والثلث الثاني من قبل البرلمان والثالث الأخير يتم اختيارهم من ا 

 . (5) العادية والإدارية العليا

الخاص   القانون  في مشروع  الدستورية  المحكمة  فيه عدد أعضاء  يحدد  الذي ل  بالمنهج  الفلسطيني  المشرع  أخذ  وقد 

مة  تؤلف المحك، إل انه وبالطلع عن نص المادة الثانية من هذا القانون فقد نصت على أن  (6)بالمحكمة الدستورية العليا

أما بخصوص طريقة تعيي هم فقد حددت المادة الخامسة من ذات القانون على أن    من رئيس ونائب له وسبعة قضاة،

 
، ) 12:43، الساعة 10/03/2021موقع المحكمة الدستورية العليا، تاريخ الزيارة:  (1)

ا
 (. www.tscc.pna.psلهرا

 .651، ص 1978علي السيد باز، الرقابة على دستورية القوانين، دار الجامعات المصرية، القاهرة،  (2)
 . 11الوحيدي، المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، مرجع سابق، ص فتحي  (3)
مقار   (4) دراسة  العليا،  الدستورية  المحكمة  قانون  ومشروع  المصري  الأساذ ي  القانون   لأحكام 

ا
وفقا فلسطين  في  الدستوري  القضاء  الوحيدي،  المقداد  فتحي  دار  نة، 

 .30، ص 2004للطباعة، غزة، 
 . 578، ص 1960أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين، مكتبة ال هضة العربية، القاهرة،  (5)
 .12فتحي الوحيدي، المحكمة الدستورية، مرجع سابق، ص  (6)
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يتم التشكيل الأول للمحكمة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير  

رئيس وقضاة المحكمة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من  العدل، وبعد ذلك يتم تعيين 

يل الأول توافق ما أورده المشرع الفلسطيني مع المشرع المصري  الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وفي التشك 

  1979لسنة    48( من قانون المحكمة الدستورية المصري رقم  5وذلك في المادة )
ا
، في حين لم يورد المشرع المصري نصا

الدستورية    ، في حين أن المشرع الأردني نص في قانون المحكمة (1)بخصوص تعيين رئيس وقضاة المحكمة فيما بعد ذلك

على أنه يعين رئيس وأعضاء هيئة المحكمة من قبل الملك، وقد اختلف المشرع الأردني في تحديد مدة    2012لسنة    15رقم  

ولية قضاة المحكمة الدستورية، وهي ست سنوات غير قابلة للتجديد، وعلى ان يتم تعيين ثلثة من قضاة المحكمة كل  

 سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المذ
ا
 .(2) كورين أنفا

وبهذا الصدد نرى أن المشرع الفلسطيني أخطأ عندما أوكل مسألة تعيين رئيس وقضاة المحكمة إلى رئيس السلطة على  

الرغم مما نص عليه أن هذا التعيين يكون بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، كون ان التشاور ل يعني  

 ار التعيين من قبل الرئيس بتنسيب من إلى الجمعية العامة للمحكمة. اللزامية وكان يتوجب أن يكون قر 

تؤلف المحكمة من رئيس  ( من قانون المحكمة الدستورية العليا على: "2أما بخصوص انعقاد المحكمة فقد نصت المادة )

 ."غلبيةونائب له وسبعة قضاة، وتنعقد هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل، وتصدر قرارا ها بالأ 

ففي الوقت الذي اختلف فيه المشرع الفلسطيني مع المشرع المصري بخصوص عدد أعضاء المحكمة إل أنهما اتفقا في  

النص على عدد قضاة في حالة انعقاد هيئة المحكمة كما هو واض  في النص أعله، في حين أن المشرع الردني  لم يورد  

انه نص   لأعضاء المحكمة إل 
ا
 معينا

ا
أو تنحي عدد م هم    عددا الهيئة من تسع قضاة، إل في حالة تغيب  على أن تنعقد 

فتنعقد من سبعة قضاة على الأقل، وتصدر قرارا ها بأغلبية خمسة أعضاء، وفي حال التساوي ترجع الجهة التي من  

 . (3) ضم ها الرئيس أو نائبه

: اختصاصات المحكمة الدستورية العليا: 
ً
 ثالثا

( منه، حيث جاء فيها:  103القانون الأساذ ي المعدل على اختصاصات المحكمة الدستورية وذلك بموجب المادة )لقد نص  

دستورية القوانين واللوائ     - أ  :تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في.  1  تشكيل المحكمة الدستورية العليا"

وغيرها النظم  الأساذ ي    - ب  .أو  القانون  نصوص  الجهات    - د  .والتشرنعاتتفسير  بين  الختصاص  تنازع  في  الفصل 

 ...".  القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الختصاص القضائي

( آنفة الذكر،  103في حين أن قانون المحكمة الدستورية العليا أعطى لهذه المحكمة صلحيات أكثر مما ورد في المادة )

الرقابة على دستورية   .1 :تختص المحكمة دون غيرها بما يليورية على: "( من قانون المحكمة الدست4حيث نصت المادة )

 
على: "يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية    1979لسنة    48نصت المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية المصري رقم    (1)

 . "ى للهيئات القضائية بالنسبة ل عضاءويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المرافق بعد أخذ رأي المجلس الأعل
 . 2012لسنة  15( من قانون المحكمة الدستورية الردني رقم 2-1/أ/5المادة ) (2)
 ( من قانون المحكمة الدستورية الأردني.19المادة ) (3)
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تفسير نصوص القانون الأساذ ي والقوانين في حال التنازع حول حقوت السلطات الثلث وواجبا ها   .2  .القوانين والأنظمة

  .الإدارية ذات الختصاص القضائيالفصل في تنازع الختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات   . 3  .واختصاصا ها

الفصل في ال زاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة قضائية أو جهة ذات  .  4

   .5 .اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى م ها
ا
البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وفقا

 من تاريخ مصادقة  2003( من القانون الأساذ ي المعدل لسنة  37من المادة )/د(  1لأحكام البند )
ا
م، ونعتبر قرارها نافذا

 ."المجلس التشرنعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه

  العليا  الدستورية المحكمة  اختصاصات ان الأساذ ي  القانون   في  حدد  قد   الفلسطيني  الدستوري المشرع أن  ومما يلحظ

  الأساذ ي   القانون   نصوص  وتفسير   وغيرها،  النظم  أو   القوانين أو اللوائ   دستورية   في  بالنظر  وجسدها   الحصر،  سبيل   على

في  والتشرنعات،  القضائي،    الختصاص  ذات  الإدارية   الجهات   وبين   القضائية  الجهات   بين   الختصاص   تنازع   والفصل 

والإجراءاتليبين    للمحكمة  خاص  قانون   إصدار  العادي  للمشرع   صلحية  وأعطى تشكيلها    الإتباع   الواجبة   طريقة 

  الأمر،   يذعن لذلك  المشرع لم  أن  لها إل  جديدة  المترتبة على أحكامها دون تخويله إضافة اختصاصات  والآثار   أمامها،

الفصل  جديدة  اختصاص  بإضافة  وقام وهو  صادر    متناقضين  نهائيين  حكمين  تنفذ  بشان  يقوم  الذي  ال زاع  في  لها 

احداهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والخر من جهة أخرى م ها، وكما أنه أضاف اختصاصين  

جديدين وهما تفسير القانون الأساذ ي والقوانين في حال التنازع حول حقوت السلطات الثلث وواجبا ها واختصاصا ها  

 .  (1)والبت في الطعن بفقدان رئيس السلطة لأهليته القانونية

المشرع   يعطها  لم  أعطت صلحيات  أنها  نجد  بها  الخاص  قانونها  بموجب  الدستورية  المحكمة  إلى صلحيات  وبالنظر 

أعطى   الفلسطيني  المشرع  أن  حيث  الأردنية،  الدستورية  المحكمة  وكذلك  المصرية،  الدستورية  للمحكمة  المصري 

الأس القانون  نصوص  تفسير  هما  المصري  المشرع  عن  زيادة  حقوت  صلحيتين  حول  التنازع  حال  في  والقوانين  اذ ي 

السلطات الثلث وواجبا ها واختصاصا ها، والبت في الطعن بفقدان رئيس الدولة لأهليته القانونية، أما المشرع الأردني 

هما   فقط  باختصاصين  المحكمة  اختصاصات  والأنظمةفقد حصر  القوانين  على دستورية  تفسير نصوص  و   الرقابة 

 .(2) الدستور 

: طرق اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى را
ً
 : بعا

( طرت اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى، وبينت ان هناك ثلث وسائل لهذا  27لقد أوضحت المادة ) 

 التصال وهي كما يلي:

 الدعوى الأصلية: أ. 

 
 لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم )  (1)

ا
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، غزة، 2006( لسنة  3عمر التركماني، القضاء الدستوري في فلسطين وفقا

 . 73، ص 2010
 ( من قانون المحكمة الدستورية الأردني. 4المصري، والمادة )( من قانون المحكمة الدستورية 25انظر: المادة ) (2)
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المتضرر من القانون المخالف للدستور دعوى  يقصد بالرقابة عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى الأصلية أن يرفع  

تعرف   ما  لتطبيقه عليه، وهي  النتظار  للدستور دون  المخالف  بالقانون  مباشرة  فيها  يطعن  المختصة،  المحكمة  أمام 

 .(1)برقابة الإلغاء

المصلحة بأن  ويفتر  هذا الأسلوب أن هناك دعوى منظورة أمام القضاء سواء كانت مدنية أو جنائية، فيدفع صاحب  

الدعوى أو النص المطبق عليه يستند إلى قانون غير دستوري، ويكون اختصاص المحكمة بفحص الدستورية في هذه  

 عن الدعوى المنظورة أمامها، أي يثبت هذا الختصاص بطريق عار  وليس بصفة اصلية
ا
 . (2) الحالة متفرعا

ات  الدعوى الأصلية كأسلوب من أساليب  النص على  الدستورية في وقد ورد  العليا بالدعوى  صال المحكمة الدستورية 

رقم  27/1المادة ) العليا  الفلسطينية  الدستورية  المحكمة  قانون  من  )  2006لسنة    3(  المحكمة  والتي نصت على:  تولى 

تضرر  بطريق الدعوى الأصلية المباشرة التي يقيمها ال خص الم   -1الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه التالي:  

 إلى أحكام المادة )
ا
 .(3) ...(.( من هذا القانون 24أمام المحكمة استنادا

 : الامتناعب. الرقابة عن طريق 

وهي الرقابة القضائية اللمركزية على الدستورية، وتتولي السلطة القضائية تلك المهمة بوصفها سلطة مستقلة محايدة  

قضائية خالصة، مهمتها مطابقة الأعمال القانونية للسلطات العامة في ذات اختصاصات قانونية، وتتشكل من عناصر  

اللتزام   عليه  تحتم  القضاء  القا، ي ووليفة  أن طبيعة عمل   على 
ا
تأسيسا الدستور وأحكامه، وذلك  لقواعد  الدولة 

ها تضارب أو تعار ،  بتطبيق جميع القواعد القانونية في البناء القانوني للدولة، فإذا ما وقع بين هذه القواعد أو بعض 

 إلى تدرد القواعد القانونية، لتطبيق القاعدة القانونية الأعلى من حيث القوة القانونية، وعلى  
ا
تعين على القا، ي أن يلجا

على   أو  عليها  الدستور  ينص  أن  القضاء  بواسطة  الدستورية  على  الرقابة  لمباشرة  الدستوري  الفقه  يشترط  ل  ذلك 

فإ العكس  على  بل  القواعد  تنظيمها  تطبيق  عن  المتناع  بطريقة  الدستورية  على  القضائية  بالرقابة  ل خذ  يلزم  نه 

التشرنعية أو اللئحة غير الدستورية بطريقة المتناع عن تطبيق القواعد التشرنعية أو اللئحة غير الدستورية، وإن  

حاكم القضائية على اختلف أنواعها  هذا الأسلوب من الرقابة يجعل مهمة الرقابة على الدستورية من شأن جميع الم

 .(4)ودرجا ها في السلم القضائي

وفي هذه الطريقة القضائية ل ترفع دعوى أصلية مباشرة لإلغاء القانون لعدم دستوريته، وإنما تثور مسألة دستورية  

الطريقة يفتر  وجود دعوى  قانون معين بطريقة فرعية أثناء نظر قضية أصلية معروضة أمام المحاكم، إن أن هذه  

 
 .85اسامة دراد، مرجع سابق، ص  (1)
 .101مرجع سابق، ص ضياء الدين المدهون،  (2)
تفسير   -2الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.  -1( من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية على: )تختص المحكمة دون غيرها بما يلي: 24نصت المادة ) (3)

تنازع الختصاص بين الجهات القضائية وبين  الفصل في  -3نصوص القانون الأساذ ي والقوانين في حال التنازع حول حقوت السلطات الثلث وواجبا ها واختصاصا ها. 

القضائي.   الختصاص  ذات   -4الجهات الإدارية ذات  أو جهة  متناقضين صادر احدهما من جهة قضائية  نهائيين  تنفيذ حكمين  يقوم بشأن  الذي  ال زاع  في  الفصل 

 لأحكام البند )البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوط -5اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى م ها. 
ا
( من القانون  37/د( من المادة )1نية الأهلية القانونية وفقا

 من تاريخ مصادقة المجلس التشرنعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه(. 2003الأساذ ي المعدل لسنة 
ا
 م، ونعتبر قرارها نافذا

 . 499، ص 2011(، دمشق، 1(، العدد )27قتصادية والقانونية، المجلد )نسرين طلبه، الرقابة على دستورية القوانين، مجلة جامعة دمشق للعلوم ال (4)
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أمام المحكمة سواء جنائية أو مدنية أو إدارية، وهناك قانون معين مطلوب تطبيقه في هذا ال زاع، ويقوم الخصم بالدفع  

 . (1) بعدم دستورية ذلك القانون المطلوب تطبيقه عليه

والمعدل بموجب القرار    2006لسنة    3( من قانون المحكمة الدستورية رقم  27/2وقد من  المشرع الفلسطيني في المادة )

 عدم دستورية نص في تشرنع معين   2017لسنة    19بقانون رقم  
ا
 معينا

ا
محكمة الموضوع إذا استشعرت أثناء نظره نزاعا

 في للفصل في ال زاع المعرو  عليها، مع عدم لجوء أحد الخصوم إلى الدفع بعدم دستوريته، يمكن للقا، ي وقف  
ا
ولزما

 لمبدأ المشروعية، وذلك يعني أن  النظر في الدع 
ا
وى واحالتها للمحكمة الدستورية صاحبة الختصاص الصيل تجسيدا

  
ا
محكمة الموضوع إذا رأت أثناء نظر الدعوى أن اللئحة أو القانون المعرو  عليها ل يمكن الفصل فيه إل أذا قض ي أول

الدستورية هنا يعد مسأ القضاء بعدم  أن   قبل تطرت محكمة  في دستوريته بحسبان 
ا
أول يتعين الفصل فيها  أولية  لة 

  - الدستورية   -الموضوع للنظر في ال زاع، فيتعين على المحكمة أن تقض ي بوقف الدعوى لحين الفصل في المسألة الأولية

ا أحيل  وإحالة القانون أو اللئحة إلى المحكمة الدستورية العليا بدون رسوم لتقض ي سواء بدستوريته، أو بعد دستورية م 

، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة من محكمة الموضوع النص التشرنعي المطعون فيه والنص الدستوري  (2)إليها

، وإذا صدرت خالية من البيان  (3) المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة فيه وإل اعتبرت هذه الدعوى غير مقبولة لقصورها

 .(4)الدستورية تكون غير مقبولة( فإن الدعوى  28الذي أوجبته المادة )

 ج. الرقابة بواسطة التصدي: 

ويكون ذلك من قبل المحكمة الدستورية العليا لدستورية القوانين من تلقاء نفسها إذا رأت أثناء نظرها لدعوى معروضة  

( من قانون المحكمة  3/ 27)أمامها نص يخالف الدستور، فلها أن تحكم في دستوريته أو عدمه وهذا ما نصت عليه المادة  

 عليها وأثناء السير في ال زاع  : )إ2006لسنة    3الدستورية العليا الفلسطيني رقم  
ا
 معروضا

ا
ذا كانت المحكمة تناقش نزاعا

تبين للمحكمة أن هناك نص غير دستوري متصل بال زاع، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته  

 بالمنازعة المطروحة أمامها حسب الأصول بشرط أن يكون ذلك 
ا
 فعل

ا
 .(النص متصل

الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية قد خالف المشرع المصري والذي لم يشر  ونجد أن المشرع الفلسطيني وفي   

، (5) إلى هذا الدفع ولم يتبنم هذه الوسيلة للطعن بدستورية القوانين واكتفى بطريقة الحالة والتصدي والدفع الفرعي

 
 .241، ص 2006محمد رضا بن حماد، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية، مركز النشر الجامعي، تونس،  (1)
 . 52ص  ،2012رة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، الطعن في دستورية القوانين، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشو زيد الكيلني،  (2)
الإحالة  ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني على: )مضمون القرار الصادر بالإحالة او لئحة الدعوى يجب أن يتضمن القرار الصادر ب28نصت المادة ) (3)

المادة    لحكم 
ا
إليها وفقا المرفوعة  الدعوى  التشرنعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه  إلى المحكمة أو لئحة  بيان النص  السابقة. 

 .14المخالفة(، نوار بدير، مرجع سابق، ص 
 .52زيد الكيلني، مرجع سابق، ص  (4)
مقارنة في ضوء القوانين الوضعية والشرنعة الإسلمية، رسالة ماجستير  عبد الله اشتيوي، الضمانات القانونية لنفاذ قواعد القانون الساذ ي الفلسطيني، دراسة    (5)

 .105، ص 2018غير منشورة، الجامعة الإسلمية، غزة، 
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( من قانون المحكمة  29حيث نصت المادة )أما في رقابة المتناع اتفق المشرع الفلسطيني والمصري على هذه الطريقة  

 .(2) ، في حين لم يأخذ المشرع الأردني بهذا النظام(1)الدستورية المصري على ذات الأمر

 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على القرارات بقانون 

تعد الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية من أهم الوسائل إن لم تكن أفضلها في حماية المشروعية، لما لها  

من تأثير بالغ وقرار حاسم في لل الدولة القانونية التي تحترم سيادة مبدأ الشرعية سواء في لل الظروف العادية أو  

ون هي التي تصدر في الظروف الستثنائية، ويثور السؤال هنا حول إذا ما كانت  الستثنائية، وكما ذكرنا فأن القرارات بقان

والتي تمر بمراحل عدة لحين    بإصدارهاالرقابة القضائية تشمل القرارات التي تصدر من الجهة التشرنعية المختصة  

 ستعجلل صدورها، فهل تشمل تلك الرقابة القرارات بقانون والتي تصدر في لروف استثنائية وبشكل م

 القرارات دستورية  على القضائية ول جابة هذا التساؤل فإننا سنقوم بدراسة هذه الرقابة من خلل البحث في الرقابة

 بقوانين والرقابة القضائية على مشروعية القرارات بقوانين كالآتي:

  :
ً
 : بقوانين القرارات دستورية على  القضائية الرقابةأولا

بأن    
ا
سابقا نا  تخالف  ل  بقوانين  القراراتبيا أن  قوة  وإنما  الدستور،   أحكام  يجب     القانون   أعطيت 

ا
  للظروف   مراعاة

  عليه   عرضها  بعد  أم  البرلمان  على  عرضها  قبل  الدستورية سواء  للرقابة  خاضعة  جعلها  وهذا  فيها،  صدرت  التي  الستثنائية

  لإصدارها   الدستور   يتطل ها  التي  للشروط  اللوائ   هذه  احترام   مدى  من  تملك التحقق  التي  الدستورية  المحكمة  قبل  من

   البرلمان. غيبة في لإصدارها المبررة  الضرورة  حالة توافر وأهمها 

بقوانين؛ فالمشرع الفلسطيني    القرارات   دستورية   على   بالرقابة   الدستورية  المحكمة  اختصاص  حول   ولم يختلف الفقه

 لأحكام
ا
  بمجرد   اختصاصها  يقر بأن المحكمة الدستورية ينعقد  ،2006  لسنة   (3رقم)  الدستورية  المحكمة   قانون   ووفقا

 . (3)التشرنعي المجلس على عرضها موعد يحين  أن  قبل بقانون،  صدور القرار 

  للتشرنع   الموجبة  أن حالة الضرورة بعضهم  فيرى   بها،  تضطلع  التي  والجوانب   الرقابة  هذه  نطات  في  اختلف إل أن الفقه

  بتقديره   الدولة  رئيس  ينفرد  الذي  السياذ ي  العمل  في نطات  تدخل  بذلك  وهي  قانوني،  وليس  سياذ ي  شرط  هي  الستثنائي

   أقر  قد  يكون   فإنما  المجلس  أقره  فإذا   وحده،  المجلس  رقابة  تحت
ا
لإصداره، وهذا ما أقره    المبررة  الضرورة  حالة  أيضا

 
(1)  ( )إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عد27/2نصت المادة  م ( من قانون المحكمة الدستورية العليا على: 

الدستورية العليا للفصل في  دستورية نصفي قانون أو مرسوم أو لئحة أو نظام أو قرار لزم للفصل في ال زاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأورات بغير رسوم إلى المحكمة  

ى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الختصاص القضائي  على: أ. إذا تراء  1979لسنة    48من قانون المحكمة الدستورية المصري رقيم    29، ونصت المادة  )المسألة الدستورية

ة الدستورية العليا للفصل  أثناء نظر إحدى الدعوات عدم دستورية نصفي قانون أو لئحة لزم للفصل في ال زاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأورات بغير رسوم إلى المحكم

 في المسألة الدستورية(. 
 .14، ص 2017دستورية القوانين، سلسلة أورات عمل، معهد بيرزيت للدراسات القانونية، رام الله،  نوار بدير، الرقابة القضائية على (2)
 . 96، ص 2010فتحي الوحيدي، القانون الدستوري والنظم الدستورية للسلطات الثلث، دار المقداد للطباعة، غزة،  (3)
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المحكمة الدستورية    عن  28/6/1982  بتاريخ  الصادر  2/1982  رقم  الدستوري  القضاء الكويتي حيث نص عليه  في الطعن

  .(1)في الكويت

 للقضاء المصري بهذا الصدد: العملية  التطبيقات ومن الزمن، من  فترة المصري   على هذا المبدأ القضاء سار كما

  لإصدار   الملحة  الضرورة  قيام  أن:"  جاء فيه  الذي  1953  ديسمبر   23  بتاريخ  الإداري المصري   القضاء  محكمة  . حكم1

  مقاييس   هناك   وليس  الظروف  بحسب   البرلمان،   رقابة  تحت   تقدره  التنفيذية  للسلطة  متروك   أمر...  بقوانين  المراسيم

  .(2) "الضرورة  تلك لقيام منضبطة

 1972  / 1/4بتاريخ  دستورية( الصادر    قضائية   1لسنة )  (11رقم)  القضية  سنة في العليا الدستورية  . حكم المحكمة 2

 قد التشرنعية السلطة تكون  ثم ومن فأقره الأمة مجلس على عر  قد عليه بقانون المطعون  القرار إن ":فيه جاء الذي

 قرارات الضرورة لإصدار حالة تقدير كان ولما إصداره، اقتضت التي الضرورة حالة قيام على الجمهورية أقرت رئيس

  بقوانين 
ا
رقابة تقدره التنفيذية السلطة  إلى  مرده المادة هذه بنص عمل  الظروف بحسب  التشرنعية السلطة تحت 

 تراه فيما  عليها  معقب فل وأقرته  التشرنعية السلطة  على  القرار بقانون  عر   ما  فإذا حالة،  كل  في القائمة  والملبسات

 .(3)التشرنعية" السلطة غيبة في إصداره إلى التنفيذية السلطة ألجأت التي الضرورة حالة قيام بشأن

 التقدير هذا أن جعل إل التنفيذية للسلطة متروك  الضرورة تقدير كان وان أنه يرون الفقهاء غالبية  أن  إل   

 
ا
 الرقابة  هذه لأن الدستور، التنفيذية بأحكام  السلطة للتزام  كضمان  يكفي ل وحدها  السلطة التشرنعية لرقابة خاضعا

 من  الأساسية  والحكمة الحقيقي مضمونه الشرط يفقد هذا ثم ومن سياذ ي،  بطابع متسمة تكون  الأحوال أغلب في

 نص  الذي الضرورة شرط توافر إذا إل الخطير الختصاص هذا أن تمارس دون  التنفيذية السلطة تقييد وهي تقريره،

 .(4) الدستور  عليه

لت  ولقد دت  نطاقها  مد  بل بذلك يكتف  ولم  حالة الضرورة،  توافر مدى على رقابته فر  إلى مصر في الدستوري  القضاء عت

قضائية دستورية( الصادر    11لسنة )  13الدستورية حكمها في القضية رقم   المحكمة  أكدت حيث الضرورة،  حالة لتقدير

، وكذلك 2/1/1999قضائية دستورية( الصادر بتاريخ    18( لسنة )15، وكذلك حكمها في القضية )18/4/1992بتاريخ  

( رقم  القضية  في  الصادر  )139في حكمها  لسنة  بتاريخ    5(  الصادر  "توافر  1986/ 21/6قضائية دستورية(   حالة أن 

 الطارئة  الأوضاع لمواجهة العاجلة التدابير  باتخاذ التنفيذية اختصاص السلطة  علة هي الموضوعية  بضوابطها الضرورة

التي الرقابة تمتد  واليها  لها، الدستور  رسمها التي الحدود في قيامها من للتحقق المحكمة هذه تباشرها الدستورية 

 
 .307، ص 2011مصر وفرنسا والكويت، دار ال هضة العربية، القاهرة، محمود صبحي، الرقابة على دستورية اللوائ ، دراسة مقارنة بين  (1)
 .312محمود صبحي، مرجع السابق، ص  (2)
 .315محمود صبحي، مرجع السابق، ص  (3)
 443ص  ،1987الأردن، الجامعة الأردنية، عمان،  في الإداري  القضاء محمود حافظ، (4)
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  عليها   ل قيد ومطلقة كاملة تشرنعية سلطة  إلى استثنائية  طبيعة من  وهى التشرنعية الرخصة هذه  أل تتحول  ولضمان

 .(1)وانحرافها" جنوحها من  عاصم  ول

  حالة الضرورة  تقدير رقابة في الحق   لنفسها أقرت قد العليا  الدستورية  المحكمة من الأحكام سالفة الذكر يتبين لنا بأن

 بالرجوع  ذلك  في  المحكمة  الشعب، وتستهدي  مجلس  غيبة  في  الستثنائي  التشرنع  رخصة  استعمال  الدولة  لرئيس  تبرر  التي

في  للقرار   الإيضاحية   والمذكرة  التحضيرية  الأعمال   إلى   حوله   الشعب   مجلس  في  تدور   التي   المناقشات   بقانون، وكذلك 

 .(2)ذلك إلى  وما والتشرنعية  الدستورية  الشؤون  لجنة وتقرير المجلس مضبطة  في والثابتة

النقسام الفلسطيني    أعقاب  في  عباس  الرئيس محمود  يصدرها   التي  المراسيم  أما بالنسبة للتشرنع الفلسطيني فقد أثارت

   الطوارئ   حالة   التشرنعي عن العمل وإعلنه وتوقف المجلس 
ا
   جدل

ا
   قانونيا

ا
  السلطات والصلحيات  بشأن  ولسيما   واسعا

 . الطوارئ  حالة أثناء  يملكها التي

 :  رأيين  على  المراسيم والقرارات بقانون  دستورية هذه بشأن  القانون  وانقسم فقهاء

  والمراسيم الرئاسية التي تصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إنها : ذهب إلى أن القرارات بقوانين  الرأي الأول 

   الأساذ ي   القانون   أحكام   مع  متوافقة 
ا
  السلطة   رئيس   عن   صدر  حيث  والموضوعية،  الشكلية  لشروطه  المعدل ومستوفيا

  من الناحية   أما  الشكلية،  الناحية  من  الطوارئ   حالة  لإعلن  والوحيد  الأصيل  الختصاص  يعتبر صاحب  الذي  الوطنية

  العصيان   م ها  والتي   الطوارئ   لإعلن حالة  الوطنية   السلطة  رئيس   دفعت  التي   الأسباب   المرسوم   تضمن   فقد   الموضوعية 

 . (3) " الطوارئ   حالة لإعلن الفلسطيني   الأساذ ي القانون   عليها نص التي  الحالت  ضمن يعتبر  الذي  المسل  

  القرارات بقوانين والمراسيم الرئاسية التي تصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وان : ذهب إلى أن الرأي الثاني

  من   سببين  إلى  الموضوعية  الناحية   من  إل أنه استند   الأساذ ي،  القانون   عليها   نص   التي  الشكلية  لشروطها  مستوفية  كانت

)  من  الأول   البند   في  الواردة  الأسباب    والعصيان   الحرب :  وهما  الطوارئ   حالة   لإعلن  الأساذ ي   القانون   من  (110المادة 

  عن   الأهالي  خرود  إلى  يشير  المسل   العصيان  أن   حين  في  الطوارئ،  حالة  لإعلن  الأسباب الخارجية  من  فالحرب  المسل ؛

 .(4)السلح   باستخدام الدولة  قوانين

  الدستورية   الدعوى   في  بالحكم الصادر  أساسية  بصفة  بقوانين  القرارات  دستورية  على  القضائية  الرقابة  آثار  وترتبط 

  لها،   الزمني  والنطات   الآثار تلك  على   النص صراحة  المشرعين من موقف  تباين   وقد   قانونية،  آثار   من   صدوره   يستتبع   وما

  وفلسطين،   مصر   من  كل   في  الحال  هو  كما  العليا  الدستورية  للمحكمة  القانون المنش غ  في  بتحديدها  اكتفى  من  فم هم

 .(5) الفلسطيني  المشرع  فعل كما ذاته الدستور  نصوص في بي ها  من وم هم

 
 . 290 -282محمود صبحي، مرجع سابق، ص  (1)
 .299محمود صبحي، مرجع سابق، ص  (2)
 .9، ص 2004، بشر صلح العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الستثنائية في التشرنع الفلسطيني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، غزة (3)
 .7، ص 2009لل حالة الطوارئ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، فلسطين،  ريناد عبد الله، الحقوت والحريات الأساسية في (4)
 .7عمر التركماني، مرجع سابق، ص  (5)
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  الدستورية   المحكمة  قانون   ( من 41الفقرتين الثانية والثالثة في المادة )    في  الفلسطيني   ويتض  ذلك من خلل نص المشرع

   مشوب  المراجعة  موضوع   النص  أن  المحكمة  قررت  إذا  -2"  :فيه  والذي جاء
ا
   أو  كليا

ا
  توض    الدستورية  عدم  بعيب  جزئيا

  محظور   المحكمة قرار  حدود في يعتبر  دستوريته  عدم تقرر  الذي  والنص   الدستورية، عدم حدود يرسم  معلل بقرار  ذلك

   الدستورية  بعدم  الحكم  كان   إذا  -3  .التطبيق
ا
   بالإدانة  صدرت  التي  الأحكام  تعتبر  جزائي  بنص  متعلقا

ا
  ذلك   إلى  استنادا

 القانوني   المقتض م  لإجراء  به  النطق  فور   بالحكم  العام  النائب  بتبليغ  المحكمة   رئيس  ويقوم  التطبيق،  محظورة  النص

 اللزم". 

  عليه   نص  فيما  الزمني  ونطاقها  الدعاوى الدستورية  في  الصادرة  الأحكام  على  المترتبة  الآثار  أما المشرع المصري فقد حدد

  ، حيث 1998  لسنة  168   رقم  بقانون   بالقرار   والمعدل  1979  لسنة  48رقم   الدستورية  المحكمة  قانون   من   (49المادة )  في

  ما  الحكم  لنشر التالي اليوم  تطبيقه من جواز عدم  لئحة  أو  قانون  في نص  دستورية بعدم الحكم  على ويترتب" :فيها جاء

   لذلك  الحكم   يحدد   لم
ا
   إل  الأحوال  جميع   في  له  يكون   ل   ضريبي   دستورية نص  بعدم  الحكم   أن  على   آخر،  تاريخا

ا
،   أثرا

ا
  مباشرا

  الدستورية   بعدم  الحكم  كان   فإذا   النص،  هذا  دستورية  بعدم  الصادر  الحكم  المدعى من   باستفادة  الإخلل  دون   وذلك

 
ا
   بالإدانة صدرت  التي الأحكام  تعتبر جنائي بنص متعلقا

ا
 .(1) .."تكن لم كأن  النص ذلك إلى  استنادا

 القرارات  دستورية  على على خضوع القرارات بقانونين للرقابة القضائية  صراحة   نص المشرع الفلسطيني   من  الرغم  وعلى

إل على  الأثر   بشأن   اختلفوا   الفقهاء   أن   بقوانين،  إلى   جزء   أو  عامة  بصورة   تشرنع  دستورية   بعدم  الحكم   المترتب  منه 

 اتجاهين: 

  يحتودها   التي  القانونية  القاعدة  تجريد  في  يتمثل   ما  نص  أو  تشرنع  دستورية  بعدم  الحكم المترتب على الأثر  أن   يرى   الأول:

   يفقدها  الذي   الأمر  الإلزام،  خاصية  من   هذا النص 
ا
  بقاء   مع   ملزمة   قانونية  كقاعدة  بطبيعتها   ويودي  صحتها   أركان  من  ركنا

  التشرنعي  النص
ا
 .(2) قاعدي مضمون  بغير  قائما

  البطلن   أن  اعتبار  على  بطلن  قضاء  معين يعني  تشرنع  دستورية  بعدم  الدستورية العليا  المحكمة  قضاء  الثاني: يرى أن

  بعدم   المقض ي  التشرنع  النص  إلغاء  هذا  ومؤدا  الدستور،  لأحكام  التشرنع  ذلك  مخالفة  على  المترتب  الجزاء  هو

 .(3)دستوريته

   فرتب   الأول   التجاه  الفلسطيني   المشرع   تبنم  وقد
ا
   أثرا

ا
   قانونيا

ا
بعدم  الحكم   على  واحدا   قانوني   نص  دستورية  الصادر 

 لأحكام الفقرة )  التشرنع دون   ذلك  تطبيق   حظر   وهو  الأساذ ي،  القانون   لأحكام  لمخالفته 
ا
( من المادة  3إلغائه وذلك وفقا

   دستوريةال  بعدم  الحكم  كان  إذا   -3حيث نصت على: "  2006لسنة    3من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم    41
ا
  متعلقا

 
 .305محمود صبحي، مرجع سابق، ص  (1)
 . 339، ص 2000أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوت والحريات، دار الشروت للنشر والتوزنع، رام الله،  (2)
 .279عمر التركماني، مرجع سابق، ص  (3)
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   بالإدانة  صدرت   التي  الأحكام   تعتبر  جزائي  بنص
ا
  بتبليغ   المحكمة   رئيس  ويقوم  التطبيق،  محظورة  النص   ذلك   إلى  استنادا

وأتبع  القانوني  المقتض م  لإجراء  به  النطق  فور   بالحكم  العام  النائب    ذلك  اللزم" 
ا
  الختصاص   ذات  الجهة  على   التزاما

   الأساذ ي   القانون   وأحكام  يتفق  بما  التشرنع  ذلك  بتعديل
ا
 لأحكام الفقرة )  وجوده  استمرار   على  تأكيدا

ا
( المادة  2وذلك وفقا

العليا رقم  25)   أي   دستورية  بعدم  الحكم  عند  -2، حيث نصت على: "2006لسنة    3( من قانون المحكمة الدستورية 

   قرار  أو  نظام  أو  لئحة  أو  مرسوم  أو  قانون 
ا
،  أو  جزئيا

ا
 ذلك  تعديل  الختصاص  ذات  الجهة  أو  التشرنعية  السلطة  على  كليا

 . والقانون" الأساذ ي القانون  وأحكام يتفق  بما القرار أو  النظام أو  اللئحة   أو المرسوم أو  القانون 

  بشأن العترا  على البدء   29/11/2018بتاريخ    379/2018:وفي هذا الصدد قضت محكمة العدل العليا في الدعوى رقم

  الختصاص   ذات  المحكمة  هي   الدستورية  "المحكمة     الجتماعي  الضمان   بشأن  2016  لسنة  19  رقم  بقانون   القرار   بتطبيق

  وبما   .العليا العدل محكمة وليست  بها  يتعلق  أمر وأي  وسريانها  نصوصها   حيث   من  والأنظمة  القوانين   قانونية  في  بالنظر

  العدل   محكمة  أن   وبما  الأطراف   من  احد   يثره  لم   ولو  حتم  نفسها  تلقاء  من  المحكمة  تثيره  العام  النظام  من  الختصاص  أن

  مستوجبة   وهي   مقبولة غير  الدعوى   فتكون   نظام  أو   قانون   أي   ضد  المقدمة  الطعون   بنظر  المختصة  الجهة  ليست   العليا

 .(1)الرد"

   بعدم  الحكم  لسريان  الزمني  النطات  تحديد  عن  إلى عدم التصري   الفلسطيني  المشرع  وقد ذهب
ا
  بما   الدستورية مكتفيا

قرار    حدود  في  يعتبر  دستوريته  عدم  تقرر   الذي  النص  أن  ذكر  حيث  الدستورية  المحكمة  من قانون   (41المادة )  في  أورده

 التطبيق.  محظور   المحكمة

  القصور   هذا  الخصوص، وإزاء  بهذا  تشرنعي  قصور   عن  من نص المادة سالفة الذكر يرى الباحثان بأن هذا النص يكشف

  إلى   أثرها  وينصرف  للتشرنع  الإلزامية  القوة  تستهدف  أنها   الدستورية العليا  المحكمة  عن  الصادرة  الأحكام  في  الأصل  أن

محظور   فيمس ي  إصداره   تاريخ   القانونية  والمراكز  والآثار  التشرنع  ذاتية  من  تنال  ول  التاريخ،   ذلك  من  التطبيق  معه 

  وأتبع   أو إلغائه  إبطاله  دون   الدستوري  غير  النص  تطبيق  حظر  الفلسطيني   المشرع  أن  بدللة  عليه،  المكتسبة والمترتبة

   ذلك
ا
القانون   يتفق  بما  التشرنع   ذلك  بتعديل  الختصاص  ذات  الجهة  على  التزاما   إلى  منه  إشارة  في  الأساذ ي،  وأحكام 

 . دستوريته بعدم التشرنع المحكوم رت ها  التي القانونية  والمراكز الآثار  على الإبقاء

  الفترة   خلل   ولهوره   دستوريته  بعدم  المحكوم   للنص  الفعلي   بالوجود  وجوب العتداد   أما المشرع المصري فقد ذهب إلى

هذا الصدد أكدت    ففي  الإتباع،  واجب  الصحي   القانوني  النص  بمظهر  دستوريته  بعدم  الحكم  إلى تاريخ  نفاذه  تاريخ   من

 .(2)وجود"  له كان النص  هذا  أن  ينفي ل  الدستورية بعدم الحكم  أن" المصرية  النقض محكمة 

الصحي   النص  بمظهر  دستوريته  بعدم  الحكم  تاريخ  إلى  نفاذه  تاريخ   من   الفترة  خلل  ولهر    الإتباع،   واجب  القانوني 

  هذه   وفي  المشرع،   لخطأ  نتيجة  نية  بحسن  الغلط  فوقعوا في  الأساس  هذا  على  تصرفا هم  وباشروا   الأفراد  بعض  به  فانخدع

 
 /http://muqtafi.birzeit.edu، منشور على موقع المقتفي 29/11/2018بتاريخ   379/2018حكم محكمة العدل العليا في الدعوى رقم: (1)
 . 4/10/1999قضائية( بتاريخ  67( لسنة )1160نقض مصري رقم )  (2)

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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   الدستوري  غير  النص   ينتج   الحالة 
ا
 عرضيا

ا
  خدعهم   الذين  الأفراد  إرادة  على  تأثيره  بمقدار   القانونية  التصرفات  على  أثرا

   التصرفات  هذه  تقييم  عند  اعتباره  واقع يتعين  وهو  وجوده،
ا
  الدستور   مع  المتفق  الصحي   القانوني  النص  لتطبيق  تمهيدا

 .(1)"التطبيق الواجب   هو وحده باعتباره

  الخصومة   توجه  عينية  بطبيعتها دعاوى   هي  الدستورية  الدعاوى   في  الصادرة  الأحكام  هذا من جانب ومن جانب آخر فإن

  الخصوم   على  أثرها  يقتصر  ل   بحيث  مطلقة   حجية   لها   دستوري تكون   بعيب   عليها   المطعون   التشرنعية   النصوص  إلى  فيها

  الأحكام   هذه  كانت  سواء  الدولة،  سلطات  جميع  بها  وتلتزم  الكافة  إلى  الأثر  هذا  ينصرف  فيها، وإنما  صدرت  التي  الدعاوى   في

الدستورية  لأنه وبحسب حكم المحكمة    ؛(2)دستوريته  إلى  أم  فيه  المطعون   التشرنعي  النص  دستورية  عدم  إلى  قد انتهت

  دون   العليا  الدستورية  المحكمة  بها  اختصت   التي   القوانين   دستورية  القضائية على  "الرقابة  العليا المصرية والذي جاء فيه

  من   سلمته  وبالتالي  دستوريته  تقرير  إلى  أو  نفاذه  قوة  فتلغى  النص  دستورية  بعدم  الحكم  إلى  شاملة تمتد   رقابة  هي  غيرها

 . (3) البطلن" وأوجه  العيوب جميع

وهذا ما سار عليه المشرع الفلسطيني بإلزام أثر القرارات التي لها قوة القانون لكافة الخصوم وجميع سلطات الدولة،   

  الدستورية الدعاوى  في  المحكمة على أن "أحكام  الدستورية  المحكمة قانون  ( من41حيث نصت الفقرة الأولى من المادة )

 وللكافة".  الدولة سلطات  لجميع ملزمة   بالتفسير وقرارا ها 

 قضائية دستورية( في الطعن   5)  لسنة  7  رقم  العليا الفلسطينية في قضية  الدستورية  وفي هذا الصدد حكمت المحكمة 

الكبرى    الجنايات  محكمة بشأن م، 2018 لسنة( 9) رقم  بقانون  القرار من( 16) المادة من  الثانية الفقرة دستورية بعدم

  حجية   لها   أن  أي   وللكافة،  الدولة  سلطات   لجميع  وملزمة   للطعن  قابلة  نهائية غير   وقرارا ها   المحكمة   هذه   أحكام  "تكون أنه:  

   تقبل   ول   إعادته،  أو   فيها   المجادلة  دون   بذا ها   تحول   حجية   وهي   كانت،  جهة  أي  من   الكافة  مواجهة   في  مطلقة
ا
  أو   تأويل

 طرحها
ا
 .(4)مقبولة غير الماثلة  الدعوى   في الخصومة تكون  جديد، من  عليها  تعقيبا

( من القرار بقانون رقم  2( من المادة )3الطعن بعدم دستورية الفقرة )وكذلك حكمت المحكمة الدستورية العليا بشأن  

بأنه:  أعلى  قضاء  مجلس  تشكيل  بشأن  2019( لسنة  17)  تشكيل  بشأن  ،2019  لسنة  17رقم    بقانون   القرار  انتقالي 

القضية،   في العليا الدستورية المحكمة  حكم  بنص وذلك المطلقة، والحجية   الدستورية  حاز  أعلى انتقالي، قضاء مجلس

  الرسمية   الجريدة  في  ، المنشور 2019/09/04  بتاريخ   الصادر  2019/17  رقم  الدستوري   الطعن  في  قضائية  4  لسنة  13  رقم

  لسنة   3  رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون   من  41  المادة  لنصوطبقا    والكافة،  الدولة  لسلطات  الملزم  159العدد    في

 ل تعقيب عليه بما    كونه  به   المقتض م  الأمر   حجية   حاز   قد   أعله  إليه   المشار   الحكم   وكون   وتعديلته،  م  2006
ا
 نهائيا

ا
حكما

 
 .655محمود صبحي، مرجع سابق، ص  (1)
 .659محمود صبحي، مرجع سابق، ص  (2)
 . 1984/ 17/3قضائية دستورية بتاريخ  5( لسنة 136المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم )حكم  (3)
 . 168، ص 25/11/2020(، 173، مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد )قضائية دستورية( 5لسنة )  7الفلسطينية في قضية رقم المحكمة الدستورية العليا حكم  (4)



 

131 

 
131 

لدستورية العليا ل تملك  جديد، وحيث أن المحكمة ا من  فيها المحكوم  الدستورية   يتضمنه ذلك بعدم جواز إثارة المسألة

 . (1) صلحية إعادة المحاكمة من جديد في ال زاع نفسه أو إعادة النظر فيه لسبق الفصل فيه، قررت عدم قبول الطعن"

 بقوانين  القرارات مشروعية على  القضائية ثانيا: الرقابة

 بأن هدف الرقابة
ا
  الخرود  هذا أكان  سواء عن أحكامه،  خرود  كل  من  وصيانته  الدستور  حماية  الدستورية  ذكرنا سابقا

  اللئحة   أو  القانون   مخالفة  على  تقتصر  أن  فقد وجب  التنفيذية،  السلطة  جانب  من  أم  التشرنعية  السلطة  قبل  من

  ل   فوليته  مشروعية،   ل   دستورية قضاء الدستوري القضاء  أن قيل  غيره، ولذلك إلى  تتعداه ول  فقط  الدستوري للنص

اتفات    بمدى   يتعلق  دستوري  عيب  وجود  اللئحة  أو  القانون   على  الطعن  مبنم  كان  إذا  إل  ل ينعقد  واختصاصه   تمتد

 . (2) عدمه من  الدستور  مع  اللئحة أو  القانون 

  التشرنعي   الهرم سلم  في هو دونه ممن  أحكامه   على خرود أي  من  العادي  التشرنع  لحماية المشروعية   رقابة  في حين  هدف

   كان   سواء
ا
   قرارا

ا
   أم   تنظيما

ا
 فإنه   العادي  التشرنع  مخالفة   هو  الطعن  مبنم  فإذا كان   التنفيذية،   السلطة  عن   صادر  فرديا

 .الإداري  القضاء  بها يختص التي المشروعية رقابة في نطات ويدخل الدستورية  الرقابة نطات من يخرد

القرارات بقانون، وبين الرقابة على دستورية القرارات بقانون، حيث  وقد فرات المشرع المصري بين الرقابة على مشروعية  

   إذا   إل   دستوري  غير  يكون   ل  القانون "  :بأن  العليا في مصر  الإدارية  المحكمة  حكمت
ا
   خالف نصا

ا
   دستوريا

ا
  خرد   أو  قائما

  بأداة  صدرت   تنظيمية  قاعدة خالف إذا  المشروعية  عدم عيب العام  الإداري  القرار  يشوب بينما ،...ومقتضاه روحه على

 .(3)"مرتبة أعلى

 إلى   الرجوع   عامة   مرده كقاعدة  مشروعيتها،  أو  القرارات بقانون   دستورية  على  بالرقابة  القضاء  وعليه فإن اختصاص

   كان   فإن  اللئحة،  خالفته  الذي  النص
ا
   نصا

ا
دستورية،  كانت  دستوريا   للقضاء   الختصاص  بالتالي  وينعقد  المخالفة 

  النص كان وان الدستوري، 
ا
  تشرنعا

ا
 .(4) الإداري" للقضاء بالتالي الختصاص وينعقد للمشروعية المخالفة  كانت عاديا

  تتعر    قد  القضائية التي   الرقابة  أنماط   ازدواجية بين  بأنه من الممكن أن يحصل  لل   الفقه   بعض   في حين رأى   

بقانون،  لها   الجوانب   على  تقتصر  الدستورية عليها  المحكمة  رقابة  أن  البعض  فيه  أوض   الذي  الوقت  ففي  القرارات 

  الدستورية  ورقابة المشروعية رقابة  بين أن التفرقة البساطة حيث بهذه ليس الأمر  أن آخر بعض يرى  فقط، الدستورية

بقانون،  الرقابة  عند القرارات  أن   على    عدم   لأن  الدستورية،  عدم   عيب   على   يشتمل   المشروعية  عدم  عيب   وبالأخص 

   يكون   فإنه  يكون لمخالفة   كما  المشروعية 
ا
  النتائج   من  يعد  الدستورية  عدم  أن   كما  الدستورية،   القواعد  لمخالفة   أيضا

 .(5)العام  بمعناه المشروعية  بمبدأ الإخلل   على المترتبة

 
 .66، ص 27/2/2020(، 164، مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد )قضائية دستورية( 4لسنة ) 31المحكمة الدستورية العليا في قضية رقم حكم  (1)
 .417ص محمود صبحي، مرجع سابق،  (2)
 . 7/1985/ 12قضائية عادية( بتاريخ   3( لسنة )929حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في الطعن رقم ) (3)
 .432محمود صبحي، مرجع سابق، ص  (4)
 .418محمود صبحي، مرجع سابق، ص  (5)
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  واحترام   لها  بالخضوع  تلتزم   التي  القوانين  على أحكام  الخرود  الضرورة  حالة   شروط  توفرت  ما   إذا   تملك   الإدارة  وعليه فإن

  السبيل   هذا   في  قرارات   من  تصدره   وما   إجراءات   من   تتخذه  وما   وتعدلها وتلغيها،  فتوقفها  العادية،  الظروف  في  قواعدها 

   يكون 
ا
تتبع    أن   معين  إجراء  أو  تصرف   بصدد  تستطيع  كانت  الإدارة  أن   ثبت   فإذا   الضرورة؛  تتطلبه  بالقدر الذي   مشروعا

   الإجراء   أو  التصرف   هذا   كان  تفعل  ولم  العادية،  القوانين  أحكام
ا
  الظروف   أو   حالة الضرورة  لل   في  اتخذ  أنه  مع   باطل

  أن   ذلك  معنم  فليس  المشروعية،  لرقابة  تخضع   بقانون   القرارات  كانت  معينة، في حين إذا  فترة  في  السائدة  الستثنائية

  طبيعة   العتبار   بعين  تأخذ   رقابة  فهي  العادية،  الظروف  في  تصدر  التي   التنفيذية   السلطة  أعمال   على   بالرقابة  يتم تسويتها

 .(1)الستثنائية الإجراءات  اتخاذ إلى الحاجة  ومدى الستثنائي الظرف

جعل فقد  الفلسطيني  للمشرع  المحكمة  التقا، ي  لإجراءات  النالمة  هي  العامة  القواعد  وبالنسبة    الدستورية   أمام 

  ودعوى   الدستورية  الطعون   في  به  النحو المعمول   على  وذلك  بقوانين  القرارات  في  الطعن  بشأن  العليا  العدل  ومحكمة

من   الإلغاء،  
ا
انطلقا   المحاكم   تشكيل  قانون   وأحكام  ،2005  لسنة  4  رقم  الدستورية  المحكمة  قانون   أحكام  وذلك 

لها قوة  بأن   ، وعليه نخلص مما سبق2001  لسنة  5  رقم  النظامية  التي     تبقى   القانون   القرارات 
ا
  لرقابة   خاضعة  دائما

    لها  وإقراره  عليه  عرضها  بعد  أم  التشرنعي  المجلس  على  عرضها  قبل  سواء  رقابة الدستورية،  جانب  إلى  المشروعية
ا
تأسيسا

  اللئحة   في  والغاية  والسبب والمحل  والختصاص  الشكل  جوانب  فحص  الإداري   للقا، ي  ويكون   الإدارية،  طبيعتها  على

 .اللوائ  هذه  للها  في صدرت الستثنائية التي الظروف  مراعاة  مع مشروعيتها عدم أو  مشروعيتها  ليقرر 
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 الخاتمة

 الثناء على ما منحنا من قوة وإصرار وعزيمة من أجل اتمام بحثتنا هذا. الحمد لله رب العالمين، له الشكر وله كل 

بعد النتهاء من إعداد هذه الدراسة بتوفيق من الله وعونه، فإننا نسأله تعالى أن أكون قد وفقنا في هذا العمل،    

 بحي
ا
 وثيقا

ا
اة المواطنين ومصالحهم، ويتصل  والذي حاولنا من خلله تسليط الضوء على موضوع بالغ الأهمية، يرتبط ارتباطا

 بحقوقهم وحريا هم، ل سيما أن الغاية من التشرنعات هي حفظ الأمن والنظام، والمحافظة على حقوت الأفراد،  
ا
 كبيرا

ا
اتصال

فمها كانت هذه التشرنعات حديثة ومتطورة ومواكبة لمتطلبات التجديد والحداثة فإنها ل بد أن تتوافق مع النظام الأساذ ي  

 كل دولة والمتمثل في الدستور، ول يجوز بأي حال من الأحوال أن تخالف نصوص الدستور. ل

حكم    أنظمة  من  عليها  مرا  ما  بسبب  السياسية،  الأنظمة  سائر  عن  مختلفة  حالة  الفلسطينية  الحالة  وتعتبر 

 بالنتداب البريطاني والنظام الأردني في الض 
ا
فة والمصري في غزة، وانتهاءا بالحتلل  مختلفة بداية من الحكم العثماني ومرورا

 إل بعد انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، إل أن ما مرت به من  
ا
 متكامل

ا
 دستوريا

ا
الإسرائيلي، فلم تعرف فلسطين نظاما

، وبالتالي تؤول مسؤو 
ا
 تشرنعيا

ا
لية  انتكاسة فيما يعرف بالنقسام الفلسطيني وتعطل المجلس التشرنعي، مما شكل فراغا

التشرنع لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حالت الضرورة، ومن الملحظ أن رئيس السلطة استغل الفراغ بشكل  

،  43مخالف لنص المادة )
ا
ل على تشرنعات موجودة مسبقا ( من القانون الأساذ ي المعدل، فأوجد كثيرا من التشرنعات، وعدا

 مخالفتها للدستور والمبادئ القانونية. ومما يلحظ على هذه التشرنعات ضعف نصوصها و 

فكانت هذه الدراسة للبحث في مدى ضرورة اصدار مثل هذه التشرنعات ومدى توافقها مع النظام الأساذ ي المعدل والمبادئ  

 القانونية، ورقابة المحكمة الدستورية عليها. 

 النتائج:  

  الوطنية السلطة رئيس يملك .1
ا
 الصلحيات من مجموعة  2003 لسنة المعدل الأساذ ي  القانون  أحكام إلى استنادا

 التشرنعي. المجلس انعقاد أثناء العادية في الظروف يمارسها التشرنعية،  بالعملية الصلة ذات

 لهذه الصلحية من خلل اصدار عدد كبير من القرارات بقانون، حمل بعضها الصفة  .2
ا
 كبيرا

ا
كان هناك استغلل

مثل   السيادية  بالقوانين  للمساس  ذلك  وتجاوزت  والعقابية،  التجريمية  الصفة  وبعضها  والتنظيمية،  الإدارية 

 حاكم ادارية. قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية وانشاء م

والحريات   .3 الحقوت  مجال  في  سيما  ول  دستورية صريحة،  بمخالفات  القوانين  هذه  ومواد  نصوص  تميزت  لقد 

 العامة.

 من خلل المحكمة الدستورية العليا. القضائية إن القرارات بقانون تخضع شأنها شأي أي قانون للرقابة .4
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السياذ ي الفلسطي .5 النظام  تأخير كبير من جانب  الدستورية  كان هناك  بالمحكمة  الخاص  القانون  في تفعيل  ني 

 العليا. 

إن انشاء المحكمة الدستورية العليا بقانونها المعدل يحمل في طياته مخالفات دستورية، الأمر الذي نرى فيه أن   .6

 انشاءها في ذلك الوقت كان لأهداف سياسية وليست قانونية.

 تميزت قرارات المحكمة الدستورية العليا بالتناقض تارة والستقرارية تارة أخرى.  .7

كان القرار بقانون بشأن الجرائم اللكترونية جريمة كبرى من خلل مساسه بالحقوت الدستورية مثل الحق في  .8

 الحياة الخاصة والحق في التعبير عن الرأي. 

ائي أفضت إلى القضاء على مبدأ استقللية القضاء، ومبدأ عزل  كما أن القرارات بقانون الخاصة بالشأن القض  .9

 لقانون السلطة القضائية رقم 
ا
 .2002لسنة  1القضاة خلفا

 التوصيات:  

 بعد الطلع على نتائج البحث فإننا نوص ي بما يلي: 

1( المادة  نص  تعديل  الضرورة  43. ضرورة  لتبين حالت  المعدل  الأساذ ي  القانون  من  انعقاد  (  حالة عدم  وفي  بالتحديد 

 المجلس التشرنعي في دوراته المعتادة فقط، وعدم ترك امر تقديرها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 

2  .( المادة  تعديل  بين  5ضرورة   
ا
مشتركا الدستورية  المحكمة  قضاة  تعيين  يصب   بحيث  الدستورية  المحكمة  قانون  من   )

 اء الميزة التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في هذا الشأن. السلطات الثلث في الدولة وإلغ

 . ضرورة وقف اصدار القرارات بقانون ال في أضيق الحدود بحيث ل تشمل قوانين سيادية او تجريمية أو عقابية. 3

التشرنعية4 النتخابات  إجراء  في  والسرعة  الفلسطينية  الأرا، ي  في  السياذ ي  النقسام  انهاء  العمل  والرئاسية    . ضرورة 

 بأسرع وقت.

. نوص ي المجلس التشرنعي القادم في حال انعقاده بعدم المصادقة على أي قرار بقانون يحمل الصفة التجريمية والعقابية  5

 أو ما يمس القوانين السيادية في الدولة.

ا كان عليه قبل النقسام  . دعوة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لضرورة الغاء كافة هذه القوانين واعادة الحال لم6

 الفلسطيني. 
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 دارة مخاطر شركات التأمين التكافلي في فلسطين )دراسة حالة شركة التكافل الفلسطينية للتأمين(  إ

Risk Management of Takaful Insurance In Palestine 

(practical study – Takaful company) 

جامعة فلسطين   -كلية العلوم الادارية والمالية  –/ منسق برنامج التأمين وإدارة المخاطر   سعدي محمود ارزيقاتأ.

 الاهلية 

 جامعة فلسطين الاهلية – معاذ راض ي ثلجي / طالب سنة رابعة تخصص تأمين وإدارة المخاطر 

 

 ملخص البحث 

هدفت هذه الدراسة الى وصف صناعة التأمين التكافلي في فلسطين، ومن ثم محاولة تحديد محاور المخاطر التي تتعر   

لها هذه الصناعة، وبالتحديد شركة التكافل الفلسطينية للتأمين كدراسة حالة، وقد تم ذلك من خلل تحديد أهم المحاور  

المخاطر الفرعية التي تنبثق ع ها، وقد تم الستعانة بالستبيان، لمعرفة    الرئيسية الخاصة بالمخاطر، ومن ثم التطرت الى

مخاطر التامين من وجهة نظر العاملين، على إعتبار أنهم يواجهون هذه المخاطر بشكل يومي، وقد توصلت الدراسة الى  

ق بالجانب القانوني، إذ ل يوجد  العديد من النتائج، كان من أهمها : تعاني شركة التكافل للتأمين في فلسطين مخاطر تتعل

قانون منظم وخاص بأعمال التأمين التكافلي في فلسطين، كما ل يوجد تنسيق  بين شركات التأمين السلمي في فلسطين،  

مما يجعل م ها متنافسة فيما بي ها، ناهيك عن تضارب في الفتوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية على صناعة التأمين  

ي في فلسطين، كما أن شركة التكافل تواجه صعوبة في إعادة التأمين لدى شركات أخرى تجارية، بالضافة الى أن  التكافل

 معظم العاملين في شركة التكافل ليس لهم علقة بتخصص التأمين التكافلي أو التأمين بشكل عام.

خاص بصناعة التأمين التكافلي في فلسطين،  وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات، كان من أهمها : العمل على إصدار قانون  

وأن تعمل شركة التكافل على الهتمام بشكل أكبر بالعنصر البشري، من خلل عقد الدورات التدريبية لهم ، كذلك إنشاء  

صندوت خاص يتم بالتبرع  بمبلغ من الفائض التاميني كل عام، يخصص هذا الصندوت للمخاطر فقط، وضرورة توحيد  

 صادرة من الجهات المختصة بخصوص صناعة التأمين، مما له الثر الكبير في نفوس المتعاملين. الفتاوي ال

   التأمين التكافلي، مخاطر التامين التكافلي، فلسطين .الكلمات المفتاحية :  

Abstract 

   The study aims to describe the Takaful insurance industry in Palestine, and then try to identify 

the axes of risks to which this industry is exposed, specifically the Palestinian Takaful Insurance 

Company as a case study. It derives from it, and the questionnaire was used to know the risks 

of insurance from the workers’ point of view, considering that they face these risks on a daily 

basis. The study reached many results, the most important of which were:The Takaful Insurance 
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Company in Palestine suffers from risks related to the legal aspect, as there is no law regulating 

the Takaful insurance business in Palestine, There is no coordination between Islamic insurance 

companies in Palestine, which makes them competitive among themselves, Inconsistency in the 

fatwa issued by the Sharia Supervisory Boards on the Takaful insurance industry in Palestine, 

The Takaful Company is facing difficulty in reinsurance with other commercial companies, 

Most of the employees of the Takaful Company have nothing to do with Takaful insurance or 

insurance in general . 

The study recommended several recommendations, the most important of which are: must 

Working on the issuance of a law for the Takaful insurance industry in Palestine, The Takaful 

Company should pay more attention to the human element, by holding training courses for 

them, Establishing a special fund to donate an amount of the insurance surplus every year. This 

fund is allocated to risks only, Unifying the fatwas issued by the competent authorities 

regarding the insurance industry, which has a great impact on the hearts of dealers . 

Key words : Takaful insurance, risks of Takaful insurance, Palestine. 

 توطئه  

المالية على إختلفها العديد من المخاطر      تعنم   ادارة المخاطر    حيث أن  المالية والقانونية والشرعية،   تواجه المؤسسات 

الوسائل   الشركات    والستراتيجيات بإيجاد  إليه  تسعى  الذي  المناخ  لتوفير  والطوارئ  التحديات  مواجهة  شأنها  من  التي 

ف ،لذلك  المختلفة  وتطوير صناعا ها  والنمو  الستدامة  توفير  في  ان  االمختلفة  الممكن  من  التي  العمال  مخاطر  تقليل  ن 

جي الذي يعمل على تحفيز التفكير بالمستقبل  وادارا ها هي في صميم التوجه الستراتي  والشركات  تتعر  لها منظمات العمال

 والستجابة للتغيرات التي تحصل في البيئة الخارجية وتحقيق التوازن. 

التي تتمتع بالملءة   التأمين  اتعن طريق تحويلها الى شرك المتوقعة وذلك  هم الوسائل لمواجهة المخاطر  أحد  أيعد التأمين     

ناقلة بذلك عبأ الخطر من الفرد  ،  قساط تترتب على الراغبين بالقيام بالتأمينأمقابل    زمة لمواجهة هذه المخاطرل المالية ال 

أو  حدهم  أيتعر  لها  قد  لهم في مواجهة الخطار التي    ينقساط المحصلة من جمهور المؤمنالى المجموعة حيث تسهم الأ

 تسعى من خللها الى   منتجا ها، والتي  يرو بالرغم من أن شركات التأمين هي من أكثر الشركات التي تقوم بتطو مجموعهم،  

التي تضعف من  أل  إعلى المؤسسات المختلفة    ها المخاطر وتخفيف   من  الحد نها هي الخرى تتعر  لمجموعة من المخاطر 

 الذي يضمن لها التقدم والستمرار في السوت.   عمالها على النحوأهدافها ومواصلتها أقدر ها على تحقيق  

التأمإن   ككلقطاع صناعة  التأمين والقتصاد  في  المهمة  القطاعات  من  التكافلي  وذلكين  بث   ،  في  مساهمته  من خلل 

ن صناعة التأمين التكافلي ل زالت تواجه جملة من التحديات التي  أ   إلوبالرغم من هذا النجاح   ،فرادمن ل  الطمأنينة والأ 

السلمية  أتقف   البلدان  في  الصناعة  هذه  وتطور  انتشار  فلسطينمام  في    حيث  ،وم ها  التأمين  من  النوع  بهذا  البدأ  تم 

سلمية  نظمة الدول الإ أ مية التي تطبقهاتطلب إيجاد نوع من التأمين يوافق الشرنعة السل  ، وقدسبعينيات القرن الما، ي

  تأسيس البنوك السلميةه   مترافقة مع الأفراد الذين يرغبون بعقد تأمين يوافق مبادئ الشرنعة الإسلمية     احتياجات لسد  

وبعد ذلك أصب  هذا النظام  ،  سلمية السودانيةشركة التأمين الإ   باسمفتم تأسيس أول شركة تأمين تكافلي في السودان  
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التنفيذ في   التأمين  ،  شركة تأمين إسلمية  173عدة دول إسلمية ليصل عدد الشركات التكافلية نحو  حيز  وشهد سوت 

 
ا
 في جميع أنحاء العالم مع معدل نمو يقدر ما بين    التكافلي توسعا

ا
دفع بكبرى شركات التأمين  مما    ،% سنويا35-%10كبيرا

ونعظم مصلحة جميع    ،فره من مناخ تأميني يقلل من المخاطربتقديم هذا النوع من الخدمات لما تو   الهتمامفي العالم إلى  

التأمينيةالأ  العملية  في  العام  ، وفي فلسطين  طراف المشاركة  في  التكافلي  التأمين  بنظام  تأمين تعمل  إنشاء أول شركة  تم 

التكافل باسم  م  2007 :   خرى أليتلوه إنشاء شركات تأمين    ، للتأمين(  الفلسطينية   ) شركة  ن للتأمين عام  شركة تمكي  وهي 

 شركات من المتوقع أن تبدأ بالعمل مطلع العام القادم. ةوعد ،م2017

 مشكلة البحث 

تعاني شركات التأمين التكافلي في مختلف الدول من عدة مخاطر تتمثل في المخاطر الشرعية والقانونيه ومخاطر السيولة  

ن يكون للتأمين التكافلي الدور  أوالتي تحول دون   ، والعديد من المخاطر التي تحد من قدر ها على التطور والنمو والكتتاب، 

كبر في تقديم  سلمية ومواكبة شركات التأمين التجارية التي تحتل الحصة السوقية الأالمالية الإ  ةالمأمول في تطوير الصناع

التكافل في فلسطين    ةالجابة عن التساؤل التالي : هل تعاني شرك  ول هذه الدراسةتحاومن هذا المنطلق    ،الخدمات التأمينية

 ، وما نوع هذه المخاطر، وكيف يمكن التغلب عليها. من مخاطر تحد من قدر ها على التطور والنمو

 :  هداف البحثأ

وبيان    ،التأمين التكافلية في فلسطين  ةالتي تواجه شرك  تحدياتهم المخاطر والأالى تسليط الضوء على     هدف هذه الدراسة 

هذه هم  أ وذلكالمخاطر  أنواع  لتحليل  ،  محاولة  في  عليها  الوقوف  أجل  المناسبة  يجادإو   ها من  الفنيه   و   الحلول  التوصيات 

 إوالتي من المتوقع ان تلقى    ،دعم هذه الصناعة في فلسطين  ، وكذلكخاطر  الم  هذا النوع من    دارةلإ    ةالمناسب
ا
   قبال

ا
  واسعا

 خلل العوام القادمة. 

 :  أهميه البحث

المخاطر    ، واكتشاف هميه صناعة التأمين التكافلي في فلسطينأ تسليط الضوء على    تنبع أهمية هذه الدراسة من خلل 

  الوقوف على هذه المخاطر ، بالإضافة الى  البحث في المخاطر التي تم استنتاجهابيان نتائج ما توصل اليه  وكذلك    ا،التي تواجه

بنتائج المخاطر  و   والخرود  م ها    توصيات من شأنها تقليل هذه  الحد  التأمين    علىأبمستوى    الرتقاءجل  أمن  أو  لصناعة 

 التكافلي في فلسطين. 

 فرضيات البحث 

 تواجه شركة التكافل في فلسطين مخاطر قانونية.  .1

 تواجه شركات التكافل في فلسطين مخاطر شرعية . . 2

 تواجه شركات التكافل في فلسطين مخاطر تشغيلية .  .3



 

 
143 

 منهج البحث : 

  المادة العلمية وجمعها وتوليفها بما يخدم أغرا  هذه الدراسة   استقراءوالذي تم من خلله  تم اعتماد المنهج الوصفي   

المرجوة والموضوعة    والذي تم من خلله معالجة هذ البيانات وتحليلها بما يحقق الأهدافالتحليلي    البحثية، وكذلك المنهج

موضوع   كافل الفلسطينيةبشركة التالأسلوب الإحصائي في جمع وتحليل البيانات الخاصة  كما تم العتماد على  ،  للدراسة

كمادة علمية تم    التي تم استخدامها أسلوب المقابلت الإدارية و   بالإضافة الى،  في محاولة لتفسيرها والتعليق عليها  الدراسة 

 . م ها في خدمة أغرا  الدراسة  الستفادة

 الدراسات السابقة :  

موضوع   في  السابقة  الدراسات  قلة  من    تكافليال  التأميننتيجة  قليل  بعدد  الإكتفاء  تم  التجربة  ولحداثة  فلسطين،  في 

 كما يلي : الهمية  حسب  الدراسات السابقة، لغر  تحقيق أهداف الدراسة، تم ترتييها

، وقد هدفت  إدارة مخاطر شركات التأمين التعاوني الإسلاميم بعنوان :  2013دراسة عديلة خنوسة، وسليمان براضية  -1

التعر  إلى  الدراسة  الأساليب لإدارة  هذه  أبرز  التجاري، ومعرفة  التأمين  بينه وبين  التأمين الإسلمي والفرت  ف على ماهية 

المخاطر في شركات التأمين الإسلمي، وقد خلصت إلى عدة نتائج من أهمها : أن شركات التأمين التعاوني الإسلمي تحتوي  

ركات التأمين بمختلف أنواعها، فهناك مخاطر تنفرد بها  في جوهر عمليا ها على العديد من المخاطر التي تمس مختلف ش 

أن   كما  الإسلمي،  التعاوني  التأمين  لمحفظة  المالية  والملءة  بالسيولة  ترتبط  المخاطر  هذه  ومعظم  حسب خصوصيتها، 

فع العجز شركات التأمين التعاوني من غير الممكن أن تلجأ إلى شركات تقليدية للستفادة من خدمات إعادة التأمين في د

عن دفع التعويضات، فينبغي عليها تأسيس شركات إعادة تأمين إسلمي إما برؤوس أموال مجتمعة من هذه الشركات أو  

بمساهمة البنوك الإسلمية، أو الرجوع إلى الطريقة التعاونية المبسطة لإعادة التأمين الإسلمي بأن تقوم كل شركة تأمين  

ة مخاطرها فيه ويوكل إدارة صندوت هذه التبرعات بإدارة مستأجرة. وقد أوصت الدراسة  إسلمية بالتبرع بمبلغ تريد تغطي

بعدة توصيات من أهمها : أن تلجأ شركة التأمين التعاوني إلى عدة أساليب لإدارة مخاطرها تتمثل في القر  الحسن كأداة  

الصناديق، وا تغذية  في  التأميني  الفائض  منتجات  العجز، وإستخدام  الضمانة  لمواجهة  ويد  الأمانة  يد  أسلوب  ستخدام 

 لإدارة المخاطر الخاصة بهذه الشركات.

التأمين التعاوني الإسلاميم بعنوان  2012. دراسة نجاة شاكر محمود  2 ، وقد  : استراتيجية إدارة المخاطر في شركات 

هدفت هذه الدراسة الى  التعرف على مخاطر التأمين التعاوني، وكيفية إدارة هذه المخاطر  من خلل إتباع استراتيجيات  

تساهم في رفع مستويات قدرة التأمين التكافلي على منافسة التأمين التقليدي، وبالتالي زيادة الطلب على خدماته والإقبال  

من أهمها : أن التأمين التكافلي يقوم على المشاركة والتعاون بين كل الأطراف المشاركة،    عليه، وقد خلصت إلى عدة نتائج

التأمين   التي يواجهها  الخير، كما أن معظم المخاطر  التعاون على  الحاجة كصورة من صور  إليه  البسيطة دعت  ف هيئته 

التكافلي، و  التأمين  المالية لمحفظة  بالسيولة والملءة  ترتبط  يعبر ع ها عادة بعجز عن دفع كل  التكافلي  أن هذه المخاطر 

التعويضات المطلوبة، إضافة الى مجموعة من المخاطر الفرعية مثل مخاطر السمعة التجارية، ومخاطر التصفية، وقد  
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أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها : مواجهة العجز في حال حصوله بالقيام بمجموعة من الأعمال التمويلية بغية 

بما  توفي التكافلي  التأمين  مؤسسات  في  المخاطر  لإدارة  جديدة  إستراتيجية  وإعتماد  والتورت،  المرابحات  مثل  السيولة  ر 

 يضمن الحد من المخاطر التي تتعر  لها هذه الشركات. 

ذه  ، هدفت هرؤية استراتيجية لمواجهة تحديات التأمين التكافلي الإسلاميم بعنوان :  2016دراسة أشرف محمد دوابة  -3

نظاما بإعتباره  مفهومه  لسيما  الإسلمي  التكافلي  التأمين  مفهوم  على  التعرف  إلى  ،الدراسة  ،    اً
ا
عقدا بإعتباره  وكذلك 

والتعرف على مقومات التأمين التكافلي الإسلمي وما يواجهه من تحديات وسبل مواجهتها، وقد خلصت الى عدة نتائج كان  

سلمي أسس عامة تتمثل في التعاون، والغرر في التبرعات، وأسس خاصة تتمثل في  من أهمها  : يحكم التأمين التكافلي الإ 

للتطور والإنتشار هي   التكافلي الإسلمي  التأمين  أمام  تفت  المجال  التي  المقومات  أهم  بالتبرع، والوقف، وأن من  الإلتزام 

ة الإسلمية بمعدلت متسارعة، وما يشهده  الحاجة الفعلية والحقيقية إليه، والتي يمكن تلخيص أسبابها في نمو المصرفي

العالم من تطور مستمر وعولمة في كافة المجالت القتصادية والجتماعية، ورغبة المسلمين في وجود بديل شرعي للتأمين  

وإعادة  التأمين  نحو  الغربية  الدول  في  العالمية  التأمين  شركات  من  لعدد  الملحوظ  والتوجه  للمحرمات،   
ُ
هجرا   التقليدي 

التأمين التكافلي الإسلمي، وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها : البعد عن الصورية في صناعة التأمين الإسلمي  

 التكافلي، والهتمام بالمعاني والمباني في تطبيقاته العملية، و ت جيع البحث العلمي. 

 خطة البحث : 

 دارة مخاطر التأمين التكافلي  إالمبحث الاول  : 

 أ 
ا
 وإدارة المخاطر  التكافلي: ماهية التأمين  ول

 
ا
 في شركات التأمين التكافلي ، وطرت المعالجة على المستوى النظري   دارة المخاطر إ: أهمية   ثانيا

 مين التكافلي  أالمبحث الثاني : شركة التكافل الفلسطينية وتحديات الت

 
ا
 الفلسطينية للتأمين  : نبذة عن شركة التكافل   أول

 
ا
 ، وطرت المواجهة :  التحديات والمخاطر الخاصة بالتأمين التكافلي في فلسطين ثانيا

 المبحث الثالث  : الدراسة الاحصائية

 : مجتمع وعينة الدراسة  
ا
 أول

 : مناقشة وتحليل نتائج الدراسة 
ا
 ثانيا

 ن التكافلي المبحث الاول : ادارة مخاطر التأمي

 : ماهية التأمين  
ا
 وإدارة المخاطر   التكافليأول



 

 
145 

 يعرف التأمين التكافلي على أنه : عقد جماعي يقوم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض   
ا
بداية

أشخاص   يجتمع عدة  أن  بالكتتاب وهو   
ا
أيضا ويمس م  منه،  المؤمن  الخطر  تحقق  م هم عند   

ا
أيا التي قد تصيب  الأضرار 

 وتخصص هذه الشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه أي  معرضين لأخطار متشابهة ويدفع كل م هم اشتر 
ا
اكا معينا

، حيث أن أي زيادة في الشتراكات على ما صرف من تعويض كان ل عضاء حق إستردادها، وإذا نقصت قد يُطالب  (1) ضرر 

 هم مؤمنا ومؤمن له . الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، بحيث تدار الشركة بواسطة أعضائها فيكون كل واحد م 

وقد عرفه أخر بأنه : عقد تبرع بين مجموعة من الأشخاص للتعاون على تلفي الأخطار المبينة في العقد والشتراك في تعويض 

 للقواعد التي ينص عليها  
ا
الأضرار الفعلية التي قد تصيب أحد المشتركين والناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منه، وذلك وفقا

 .(2)أو الشروط التي تتضم ها وثائق التأمين، وبما ل يتعار  مع أحكام الشرنعة السلمية  نظام الشركة

لنا   أفراد    استنتاد وبهذا يمكن  أو  بين مجموعات  الرب   التعاون والتبرع ل  التكافلي هو نظام يقوم على  التأمين  أن نظام 

ند تحقق الأخطار المتشابهة، وهؤلء هم المساهمون في  يتعهدون على وجه التكافل بتعويض الأضرار التي تلحق بأي م هم ع

 تحمل المخاطر التي قد تحدث في صال  المؤمن له الذي اصابهُ الخطر" . 

أما فيما يتعلق يمفهوم الخطر  فيعرف على أنه : إمكانية حدوث ا يء خطير أو غير مرغوب فيه، و في نفس الوقت يعني  

ارة نفسها، وهي الحالة التي تتضمن احتمال النحراف عن الطريق الذي يوصل  الش ي الذي يمكن أن يسبب الخطر او الخس

 . (3) الى نتيجة متوقعه

كما يعرف أنه مقدار درجة ال تأكد الموجودة في قرار الستثمار او التمويل، ويقصد بل تأكد عدم معرفة ما الذي سوف  

 . (4) تؤول اليه المور في المستقبل"

التأمين أن الخطر يتمثل في الفرت بين الخسائر المتوقعة والتي تم على أساسها حساب القسط التأميني الصافي، ترى شركات  

 والخسائر الفعلية والتي تلتزم شركة التأمين بتعويضها لحملة وثائق التأمين الذي لحقت بهم الخطار المؤمن ضدها. 

 السلمي  التكافليأما بخصوص مفهوم مخاطر التأمين  

 مفهوم المخاطر : -أ

 ( 5) تعرف المخاطر على انها : "الإشراف على الهلكة "

 
: الفرت بين  1) التأمين التعاوني والتأمين التجاري، مجلة كلية الشرنعة والقانون بأسيوط، جامعة الزهر ، كلية الشرنعة والقانون،  ( العصيمي، محمد بن سعيد الهليل 

 .7م، ص 2021أسيوط ، مصر، 
 . 3م، ص 2011الشلف، الجزائر،   ( عبد القادر برنش ، معمر  حمدي : التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي السلمي، منشورات مكتية نور اللكترونية، جامعة2)
جام3) منشورات  البويرة_،  في  الفلحي   للتعاون  الجهوي  الصندوت  حالة  )دراسة  المالية  المخاطر  تقليل  في  التأمين  هيئة  دور   : جمال، سعدي  العلوم  (  كلية  البويرة،  عة 

 . 47م، ص 2018-2017القتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، الجزائر،  
 . 4م، ص 2015مسعودي، عبدالهادي : إدارة المخاطر في البنوك السلمية، المكانات والتحديات، منشورات جامعة عمار ثليجي، الغواط، الجزائر، (4)
 . 93(ابن منظور :  لسان العرب، دار الكتب العلمية، الجزء الرابع، بيروت، لبنان، ص 5)
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ارادة المتعاقدين ،قد دهلك    ونعرفها اهل القانون على انها :احتمالية وقوع حادث مستقبل او حلول اجل غير معين،خارد

 .(1)الش يء بسببه او يحدث ضرر منه 

  التكافليمفهوم مخاطر التأمين  -ب

يعرفها احد الباحثين على انها : الحالة التي  تتضمن احتمال عدم القدرة على على تغطية الخسائر او احتمال النحراف عن  

 . (2) التكافليالطار الشرعي للتأمين  

الإسلمي على تغطيتها    التكافليونعرفه باحث اخر  على انه :  الخسارة المادية والمعنوية المحتملة وعدم قدرة شركة التأمين  

 . (3) في إطار شرعي للتأمين

 هو مزيج مركب من احتمال تحقق الحدث أو الخطر، وتتضمن جميع المهام والهداف إمكانية عدم تحقق الحدث أو  
ا
إذا

 نتائجه والتي قد تؤدي الى تحقق فرص إيجابية أو  هديدات للنجاح المرسوم. التقليل من

 : أهمية ادارة المخاطر في شركات التأمين التكافلي ، وطرق المعالجة على المستوى النظري 
ً
 ثانيا

القرار لمواجهه أي خطر من الخطار التي يحتمل أن تتعر  لها منشلأت الأعمال    يقصد بإدارة المخاطر بأنها  : عمليه إتخاذ 

بصورة   تحققت  ما  اذا  الخطار  تلك  نتائج  وتقييم   ، الخطر  مسببات  على  التعرف  من خلل  والعامة،  الخاصة  والأفراد 

 حوادث، ووضع أفضل السبل والدوات لمنع وقوع الخطر وتقليل نتائجه إن حدثت . 

 مد شركات التأمين بعض الجراءات لإدارة مخاطرها، م ها :  هذا وتعت 

1-.
ا
 التعرف على المخاطر التي يمكن حدوثها بهدف الحد م ها او العمل على معالجتها حتم ل تتكرر أو تحدث نهائيا

ل التي قد تؤثر  حيث أن إدارة الخطر عامل جيد للتعرف على جميع النواحي اليجابية والسلبية المتوقع حدوثها لكل العوام

 على الشركة في المستقبل، وبالتالي تحقق نسبة نجاح عالية وتقلص إحتمالت الفشل للوصول الى الهداف العامة للشركة. 

العمل على تجميع وتحليل البيانات والمعلومات الساسية سواءا داخل الشركة أو خارجها، وذلك لفهم المخاطر التي قد  -2

على تصنيفها والتعرف على العلقات فيما بي ها لتسهيل عملية المعالجة وتجنب تلك المخاطر  تواجه الشركة، ثم العمل  

 فيما بعد.

 
 ، المملكة العربية1،  ع9ل المصرف السلمي دراسة اقتصادية اسلمية، مجلة البنك السلمي للتنمية والبحوث جدة، د(القري ، محمد علي : مخاطر الئتمان في تموي6)

 .  26-19م، من ص 2002السعودية، 

 . 624 ص م،2011\12\7ثالث للتأمين التعاوني،زياد العلونة، رانيا : إدارة مخاطر التأمين التعاوني السلمي، الهيئة العالمية للقتصاد والتمويل، منشورات الملتقى ال (7)

ة العلوم القتصادية والتجارية  ( عديله خنوسه، وسليمان براضية : إدارة مخاطر شركات التأمين التعاوني السلمي، منشورات مركز أبحاث فقه المعاملت السلمية،  كلي8)

 . 68م، ص 2013وعلوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائر ، 
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القدرة على تحديد مستوى الخطر عن طريق الوسائل العلمية لقياس مدى الخطر مما يؤدي الى توقع جيد عن كمية  -3

 .(1) الخسائر التي يمكن حدوثها

مخاطر والتعامل معها بشكل منظم، ووضع الستراتيجيات والبرامج لمواجهة المخاطر  اختيار أحسن الوسائل للتصدي لل-4

 المحتملة. 

 المساهمه في نشر الوعي بأنواع المخاطر المتعددة التي قد تواجه الشركة وكيفيه مواجهتها لهذه المخاطر. -5

في المحيط ككيان عامل في القتصاد، وبذلك  وبالتالي  هدف أي مؤسسة من خلل إدارة المخاطر الى الستمرار وضمان البقاء  

تكمن وليفة إدارة المخاطر الى ضمان بلوغ المؤسسات هذه الهداف، فاذا حدثت الخسائر  جزت المؤسسة عن تحقيق  

أهدافها، وتعمل إدارة المخاطر على مساندة هذه المؤسسات لإيجاد الستراتيجيات والحلول من أجل معرفة هذه المخاطر  

 وقياسها، من أجل التصدي لها ومحاولة تجن ها.  وتحليلها

 وبهذا يمكن لنا تلخيص أهمية ادارة الخطر في شركات التأمين التكافلي بما يلي :  

 معرفة المخاطر التي تتعر  لها هذه الشركات . -1

 ايجاد الوسائل والدوات لمنع وقوع هذه الخطار او التقليل من حد ها أو آثارها .-2

الغائرة  -3 التجارية  التأمين  بالنسبة لشركات  النشئة  تعتبر حديثة  والتي  الصناعة  بهذه  لل هو   الشركات  مساعدة هذه 

 الجذور .

 وتوحيد المبادئ والقوانين .   التكافلي تنظيم سوت التأمين  -4

 كافلي.الستفادة من خبرات الشركات الخرى في مواجهة الخطار التي تتشابه معها في التأمين الت -5

 المحافظة على هذه الصناعة من النهيار، من خلل إبتكار أدوات تتلئم مع طبيعة مخاطرها . -6

 طرق معالجة مخاطر التامين التكافلي على المستوى النظري 

مواجهة  إنشاء صناديق خاصة بمواجهة المخاطر تعتمد على دراسة الجدوى لمعرفة الميزانيات التي سيتم وضعها من أجل  -1

هذه المخاطر واجراء دراسات مقارنة بين الصول لدى الشركة مع حجم المصاريف والمطالبات المتوقعة، ووضع حد أعلى  

 . (2) للمديونية والتي يمكن أن تتقبلها الشركة، واحتفاظ الشركة بعدد عملت ونسب يوافق عليها مجلس الدارة

 
م، 2014ي، الجزائر،  عقون : إدارة مخاطر شركات التأمين )دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين، رسالة ماجستير منشورة، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواق  (حكيمة،9)

 .40ص 
 . 59( خنوسه، وبراضية : إدارة مخاطر شركات التأمين التعاوني السلمي، مرجع سابق، ص10)
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المالية والبقاء فيه للقوى،  -2 التأمين التكافلي السلمي في لل عالم تسود فيه العولمة  التنافس ي لشركات  تدعيم الدور 

وذلك من خلل زيادة رأس مال تلك الشركات، وت جيع الندماد فيما بي ها، وحسن تسويق نفسها، وتعيين كفاءات بشرية  

 ية والأمانة المهنية،  تجمع بين المعرفة والخبرة الفنية والشرع

يشترط في الستثمارات التي تنبثق عن أعمال الصندوت أن تكون من جمة مع أحكام الشرنعة  السلمية وأن تبتعد    -3

  
ا
ن في شركة التأمين يجب أن يستثمر بطرت شرعية بعيدا بشكل خاص عن الربا أو المحرمات، بالضافة الى أن رأس مال المؤما

 . (1) ة المحرمةعن الربا أو التجار 

اللتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن،  حيث الجهاز  -4

التنفيذي ومسؤولية إدارة المشروع وتدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية  والستفادة من  

مشاركة  أن  ال خصية، فل شك  التي    البواعث  المخاطر  وقوع  تجنب  على  ويقظة   
ا
أكثر حرصا تجعلهم  الدارة  في  الأهالي 

إذا أن تجنب المخاطر يعود عليهم  التأمين،  انجاح  في  بالتالي مصلحة لهم  تكلفة تعويضها مما يحقق  يدفعون مجتمعين 

 .(2) بأقساط أقل في المستقبل كما أن وقوعها قد يحملهم أقساط أكثر 

أسوات التأمين وكفاء ها وفعاليتها، اذ انه يجب على المشرعين والمشرفين على صناعة التأمين وضع الطار السليم  تنمية  -5

التي تترتب عن تردي السوات وعيوبها، وذلك ليس فقط لمصلحة  لتنمية هذه الصناعة وضمان سلمتها ومعالجة الثار 

 للقتصاد برمته من خل
ا
 .(3) ل توفير نوع أفضل من الحماية لثروة البلد في الحاضر والمستقبلالمستهلك وحده، وإنما أيضا

 : شركة التكافل الفلسطينية وتحديات التأمين التكافلي في فلسطين   المبحث الثاني 

 : نبذه عن شركة التكافل الفلسطينية للتأمين 
ً
 أولا

م، برأس 2007تعتبر شركة التكافل أحد شركات التأمين التي تعمل بنظام التأمين التكافلي في فلسطين، وقد تأسست عام 

مال قدره ثمانية مليين وخمسمائة ألف دولر امريكي، وتقوم الشركة على توفير كافة خدمات التأمين التكافلي للمؤسسات  

بمفاه ملتزم  مؤسس ي  إطار  من خلل  على  والفراد  ويحافظ  السلمية،  الشرنعة  أحكام  مع  بتعار   ل  وبما  الحداثة  يم 

وتقوم   الشركة،  مال  رأس  في  والمستثمرين  التكافل  مشتركي صندوت  لمبادئ    استراتيجية مصال   كامل  تبني  على  الشركة 

النوع الجديد من التأمين  يزات هذا مالتأمين التكافلي في اطار هوية مؤسسية ملتزمة بتلك المبادئ، وتعميق ونشر برامج وم 

 في أوساط الجمهور المستهدف في سوت التأمين الفلسطيني عبر شبكة فروع ومكاتب ووكلء تغطي كافة أنحاء فلسطين . 

 
الجمهوورية العربية اليمنية، -احمد : منشورات مؤتمر المصارف السلمية )الواقع...وتحديات المستقبل، منشورات نادي رجال العمال اليمنيين، صنعاء( بدار، صال   11)

 . 40م، ص 2010
لهيئة السلمية للقتصاد والتمويل، الملتقى الدولي ( داغي، علي محيي الدين القرة : التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته، دراسة فقهية إقتصادية، منشورات ا12)

 . 57م ، ص 2009م،، الريا ، المملكة العبية السعودية 2009يناير،  20للتأمين السلمي، 

م، 2012ع، كوال لمبور، ماليزيا، سبتمرالعدد الراب –( محمود، نجاة شاكر : إستراتيجية إدارة المخاطر في شركات التأمين التعاوني السلمي، مجلة جامعة المدينة العالمية  13)

 .23ص 
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هذا وقد تجلت أهداف الشركة في تقديم خدمات تعاونية بعيدة عن ش هات الغرر والربا، وبما يتحقق مع مصال  مشتركي  

ومن   التكافل،  العامة  صندوت  والتأمينات  العائلي،  التأمين  المركبات،  وتأمين  الصحي،  التأمين  برنامج   : الخدمات  هذه 

 .(1)بأنواعها )التأمين البري والبحري والجوي وتأمينات الممتلكات والسرقة والحرائق واخطار المقاولون، وخيانة الأمانة

 : التحديات والمخاطر الخاصة بالتأمين التكافلي في 
ً
 فلسطين، وطرق المواجهة ثانيا

المشروعية : يمثل الجدل الدائر حول مشروعية التأمين التكافلي االسلمي من أهم التحديات التي قد تجعل من هذا    –  1

التأمين يدور في دائرة مغلقة، خاصة في لل استغلل أصحاب المصال  من شركات التأمين التقليدي بالبث المقصود لهذا  

أنه ل إختلف بين التأمين التكافلي السلمي والتأمين التقليدي، وأن الفرت بي هما في السم ل الجوهر    الجدل، وترديد نغمة

الختلفات الشرعية بين علماء السلم ما بين محرم أو مبي  للتأمين على اطلقه، أو محرم للتأمين التكافلي    واستغلل،  

 عن الختلفات في التكيي
ا
وقد أثير بهذا الشأن بعض الشكاليات   ف الشرعي للتأمين التكافلي ذاته،دون التقليدي، فضل

، وفيما   أو المضاربة  الوقف،  أو  بالتبرع،  اللتزام  التكافلي السلمي على أساس  للتأمين  التكييف الشرعي  الشرعية حول 

المخصصات   وتكوين  التأميني،  للفائض  النظرة  أو  والمدير،  المستأمن  بين  العلقة  أو  التبرع،  لتحقق  بالنظرة  يتعلق 

 .(2) تحت ضغط الضرورة أو الحاجة اطيات، وإعادة التأمين الذي يتم جزءا منه لدى شركات تأمين تقليدي والحتي

إعادة التأمين : يعتبر موضوع إعادة التأمين العقبة الكبرى في مواجهة التطبيق التام للتكافل، ال ان هذه العقبة أخذت  –2

فع ذلك لإنشاء شركات إعادة تكافل ضخمة، ثم أن ارتفاع عدد شركات  بالتلا ي أمام النمو المطرد لشركات التكافل مما د

التكافل ولهور شركات إعادة التكافل دفع كبريات شركات العادة العالمية مثل: )سونس ري، هنوفر، كنفريوم(، لإنشاء  

 .(3) نوافذ إعادة تكافل لتجتذب حصتها من سوت التكافل

ن عقبة  كما أن إعادة التأمين الخارجية لم تعد  
ت
تشكل عقبة أمام صناعة التكافل إل أن العادة الداخلية بقيت حتم ال

 :)4( تحول دون تمام تطبيق التكافل، وهذا المر يرجع الى عدة اسباب من أبرزها

انخفا  عدد شركات التكافل على المستوى المحلي لبعض الدول، حيث أن انخفا  عدد شركات التكافل على المستوى  -أ

 على تطبيق العادة الداخلية للتكافل، فبعض البلدان ل يوجد فيها سوى شركة تكافل  
ا
المحلي لبعض البلدان قد أثر سلبا

الواحد كانت نسبة العادة   البلد  التكافل في  أنه كلما زاد عدد شركات  البلد فيها شركتان وهكذا، حيث   واحدة وبعض 

 )المحاصصة( التكافلية أعلى.  الداخلية

 
 م.  ins.ps-altakaful ،2021( الموقع اللكتروني :  شركة التكافل الفلسطينية للتأمين : 14)
التأمين السلمي، مجلة التمويل والقتصاد السلمي، )د.ع(جامعة اسطنبول صبا  (51) لمواجهة تحديات  : رؤية استراتيجية  ح الدين زعيم، تركيا،  دوابة، اشرف محمد 

 . 125-105م. من ص 2016
، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثاني 1القضاة، موذ م مصطفى موذ م : التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي، منشورات جامع الكتب السلمية، المجلد رقم  (61)

 . 9-4م، ص 2009للمصارف والمؤسسات المالية.، 
 ..3(المرجع السابق،ص 17)
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ياب التعاون الفعلي بين شركات التكافل على المستوى المحلي لبعض الدول، وإبقاء جو المنافسة الداخلية بي ها، عزز  غ-ب

  .ذلك من سيطرة الشركات التجارية على صناعة التأمين

: ل تزال بعض هيئات الرقابة الشرعية في بعض المؤسسات المالية السلمية عبارة عن هيئات شكلية  1الرقابة الشرعية   -3

ل يظهر لها أي اثر على تلك المؤسسات، بل أن بعضها يكتفي بإصدار الفتاوى كما يحلو لمجالس إدارة تلك المؤسسات، كما  

 على قدر ها على إصدار الفتوى بشكلها الصحي ،    أن ضعف التأهيل الفني والمهني لبعض الهيئات الشرعية إنعكس
ا
سلبا

  .فكما هو معلوم بان الحكم على الش يء فرع عن تصوره

 عن عدم  
ا
كما ان التكييف الشرعي الصحي  للمسألة محل البحث هو احد أهم العناصر المؤثرة في صواب الفتوى، فضل

  .الية للمؤسسات الماليةقدرة بعض الهيئات الشرعية على مراجعة وتحليل البيانات الم

أضف الى ذلك غياب انظمة الرقابة الشرعية، حيث ل تزال بعض المؤسسات المالية غير مهتمة بشكل أو بلأخر من خلل  

وعدم   إتباعها،  المالية  والمؤسسات  الدوائر  مختلف  على  ينبغي  التي  المعايير  بوضوح  يحدد  الشرعية  للرقابة  نظام  ايجاد 

، حيث أن وجود مثل هذه المعايير بشكل واض  ومعلن يسهل على المولفين اللتزام بها، كما  تجاوزها او  
ا
الهتداء بها أحيانا

 يسهل على هيئات الرقابة الشرعية في تلك المؤسسات متابعة تطبيقها .

قدرة شركا–4 على  كبير  بشكل  أثر  التأسيس  في  التجارية  التأمين  أقديمة شركات  أن  : حيث  على  التنافسية  التعاوني  ت 

التأمينية   الممارسات  الى  بالإضافة  التكافلية،  التأمين  شركات  بها  بدأت  التي  الموال  رؤوس  عن ضلألة  ناهيك  المنافسة، 

الخاطئة في تسعير الخطار ومعالجة الخسائر ، ومنافسة شركات التأمين التكافلية فيما بي ها، قد أثر ذلك بشكل سلبي على  

 .(2) م قدر ها لى المنافسة للشركات الكبرى تطورها ونموها، أو حت 

تأهيل الموارد البشرية في شركات   الصعوبات التي تواجه تأهيل الموارد البشرية في شركات التأمين التكافلي: تواجه عملية    -5

 (3) التأمين التكافلي عدة صعوبات نذكر أهمها فيما يلي :

التي  - أ البشرية  الموارد  توفر  التأمينية    يطل هاعدم  والخبرة  الشرعية،  المعرفة  بين  تجمع  والتي  التكافلي  التأميني  النشاط 

 التكافلية،  

 عدم وجود معايير موحدة لتعيين وتأهيل الموارد البشرية في شركات التأمين التكافلي . -ب

التكافلي هم أصحاب التكوين    قلة الخبرة بحقيقة المعاملت المالية الإسلمية، حيث أن معظم العاملين في شركات التأمين -د

 القتصادي والقانوني ولهم معرفة ضئيلة بقواعد القتصاد الإسلمي وفقه المعاملت المالية الإسلمية.

 
 . 8(المرجع السابق نفسه، ص 81)

م، 2010سط، الردن ،  ( صباغ، احمد محمد : الفرص والتحديات في صناعة التأمين التكافلي، بحث مقدم في منتدى الستثمار والتمويل السلمي الول للشرت الو 19)

 .11ص 
 . 192م، ص 2015-2014، الجزائر ،  -الشلف–، جامعة حسيبة بو علي ( صليحة، فلڤ : متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي، رسالة دكتوراة منشورة20)
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عدم وجود  -عدم كفاية وملئمة البرامج التدريبية ودورات التأهيل للموارد البشرية العاملة بشركات التأمين التكافلي؛ ه-د

لتأ اللزمة  التي  المؤسسات  للمعاملت  والشرعي  المهني  التأهيل  بين  تجمع  والتي  التكافلي  التأمين  بشركات  العاملين  هيل 

 يتضم ها نشاط شركات التأمين التكافلي . 

البشري  -و المورد  مردودية  انخفا   عنه  ينتج  مما  التكافلي  التأمين  بشركات  العاملين  أداء  تقييم  بأنظمة  الهتمام  عدم 

 كار، الأمر الذي يؤدي إلى انخفا  أداء شركات التأمين التكافلي . وضعف قدرته على البت

الخدمات التأمينية   الصعوبات التي تواجه تسويق الخدمات التأمينية التكافلية: تتمثل الصعوبات التي تواجه تسويق    -6

 :)1( التكافلية فيما يلي 

 افتقار روح البتكار في صناعة التأمين التكافلي. عدم وجود خدمات تليبي حاجات المجتمع وذلك بسبب  - أ

النظرة السلبية من الجمهور المستهدف لخدمات التأمين، حيث يرون بأن أقساط التأمين عبارة عن عبء مالي يجب  -ب 

 تجنبه وليس السعي له  

ت العلمية والصحف اليومية   هتم بموضوع التأمين التكافلي وكذلك عدم تناوله في الدوريات والمجل  قلة الدراسات التي-د

 وكافة أدوات وأجهزة الثقافة والإعلم 

 المنافسة الضارة بين شركات التأمين فيما يتعلق ب حب مشتركي بعضها البعض -د

 المبحث الثالث : الدراسة الاحصائية  

 : 
ً
 الدراسة  مجتمع وعينة  أولا

،  شركة التكافل الفلسطينية للتأمين في محافظتي بيت لحم والخليل المسؤولين في  و   المولفين   تكون مجتمع الدراسة من فئة

% 82إستبيان م ها وبنسبة بلغت    37  ، تم إستردادفروعبحيث تم توزنع الإستبيان بالتساوي بين ال  نموذد،  45وعددهم  

م نتائجها، بعد أن تم التأكد من تحقق  وتعتبر هذه النسب كافية لتمثل عينة الدراسة، ويمكن الإعتماد عليها وتحليلها وتعمي 

 الشروط الإحصائية اللزمة لذلك.

، والذي بلغ مجموع أفرادها  بموضوع البحث  الوليفية ذات العلقةتكونت عينة الدراسة من مجموعة العاملين في المناصب  

، وقد تم  التكافلي  التأمينأو باحث في مجال    أو مولف تقييم مخاطر وتعويضات  رئيس قسم  الى  شخص من مدير    45

وتم استرداد    استمارة (  50أفراد عينة الدراسة بالطريقة القصدية من بين أفراد مجتمع الدراسة، حيث تم توزنع )  اختيار 

 . (37( م ها، وعليه بلغت العينة )37)

 
السلمية للقتصاد والتمويل،  (حامد حسن محمد، السيد : مسيرة التأمين التعاوني السلمي المشاكل والحلول، بحث  مقدم الى لملتقى الثاني للتأمين التعاوني، الهيئة21)

 . 39-38م، من ص 2010
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 المعلومات العامة   ( : 1جدول رقم ) 

 النسبة %  (n=25)العدد مستويات المتغير  المتغير 

 الجنس 
 %56 14 ذكر

 %44 11 أنثم 

 العمر

 %32 8 سنة           30أقل من 

 %52 13           40إلى  31من 

 %12 3           50إلى  41من 

 %4 1 50أكثر من 

 المؤهل العلمي 

 %56 14 بكالوريوس

 %20 5 ماجستير 

 %8 2 دكتوراه 

 %12 3 غير ذلك 

 التخصص العلمي 

 %4 1 دراسة ذات علقةادارة تأمين ومخاطر او 

 %28 7 علوم مالية ومصرفية  

 %44 11 ادارة واقتصاد 

 %8 2 محاسبة  

 %16 4 غير ذلك 

 المركز الوظيفي

 %12 3 مدير فرع

 %24 6 رئيس قسم 

 %32 8 مولف تأمينات عامة 

 %28 7 مولف تدقيق ومخاطر 
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 النسبة %  (n=25)العدد مستويات المتغير  المتغير 

 %4 1 غير ذلك 

التامين    ( في  العملية  الخبرة 

 التجارية( 

 %20 5 سنوات  5اقل من 

 %56 14 سنوات  10 سنوات الى 6 من

 %16 4 سنة  15سنة الى 11من 

 %8 2 سنة  20الى  16من 

 %0 0 سنة فأعلى   20من 

 الخبرة العملية في ) التكافلية( 

 %76 19 سنوات  5اقل من 

 %24 6 سنوات  10 سنوات الى 6 من

 %0 0 سنة  15سنة الى 11من 

 %0 0 سنة  20الى  16من 

 %0 0 سنة فأعلى   20من 

مما يلحظ من الجدول أعله بأن نسبة اللذين أجابوا وفق متغير التخصص العلمي بتخصص تأمين أو دراسة ذات علقة  

تخصصات  كانت أقل نسبة بين الجابات، مما يدلل على أن معظم العاملين في شركات التأمين التكافلي في فلسطين من ذوي  

التجاري،    ن ليست متخصصة، كما يلحظ أن نسبة الخبرة في التأمين التكافلي كانت أقل مما هي عليه الحال بالنسبة للتأمي

التكافلي في شركة التمكين هم ما نسبته   التأمين  %، مما يدلل على تحديات تواجه هذه  76حيث تبين أن من خبر هم في 

 ذو خبرة في صناعة التأمين التكافلي . الشركة نتيجة عدم توفر طاقم متخصص و 

 ثبات أداة الدراسة 

بحساب الثبات بطريقة التسات الداخلي، ويقصد بالتسات الداخلي لأسئلة الستبانة هي قوة الرتباط بين    انقام الباحث

درجات كل مجال ودرجات أسئلة الستبانة الكلية، ولمعرفة التسات الداخلي تم حساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا، وذلك  

 (.2كما هو موض  في الجدول )
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 نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة : ( 2رقم ) جدول 

 قيمة ألفا  عدد الفقرات  محاور الدراسة  

 0.84 6 المحور الأول 

 0.89 6 المحور الثاني

 0.96 6 المحور الثالث 

 0.89 18 الدرجة الكلية 

معامل الثبات كرونباخ ألفا  تم التحقق من ثبات الأداة عن طريق حساب    ( وبعد أن2تشير المعطيات الواردة في الجدول)

، حيث أن النسبة المقبولة هي  0.89حيث بلغ معامل الثبات الكلي  
ا
وما فوت،   0.70، وهو معامل ثبات مقبول ودال إحصائيا

 . وبذلك يتمتع الستبيان بدرجة عالية من الثبات وقابلة لعتمادها لتحقيق أهداف الدراسة

 تصحيح المقياس 

 قياس ليكرت الخماذ ي بحيث يعطي الدرجات التالية للختيارات وهي:تم تفرنغ الستبانة حسب م 

 قليلة جدا  قليلة  متوسطة كبيرة  كبيرة جدا 

5 4 3 2 1 

 يستخدم المتوسط الحسابي العادي في حساب الدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص على المقياس. -

 السؤال والعكس صحي  . الدرجة العالية تشير الى ارتفاع في الموافقة على  -

 (. 3كما في الجدول رقم ) ةالتالي   ةبمفتاح المتوسطات الحسابي  الستعانةيمكن وبالتالي  -

 : مفتاح التصحيح لفقرات المقياس  ( 3رقم ) جدول 

 المعيار  مقياس التدبر النفس ي  المتوسط الحسابي 

 انحراف معياري من الوسط - منخفضه  1-2.33

 الوسط متوسطه  2.43-3.66

 +انحراف معياري عن الوسط مرتفعه 3.67-5
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 : 
ً
 تحليل نتائج الدراسة وإختبار الفرضياتثانيا

 (  : المخاطر القانونية وعلاقتها بالتأمين التكافلي في فلسطين 4جدول رقم ) 

المتوسط   المحور الاول : محور المخاطر القانونية وعلاقتها بالتأمين التكافلي في فلسطين 

 الحسابي

الانحراف  

 المعياري 

 746. 1.84 عدم وجود قوانين منظمة لأعمال التأمين في فلسطين  

 726. 1.88 عدم وجود قانون خاص للتأمين التكافلي في فلسطين  

 917. 2.88 هناك تضارب في التشرنعات القانونية بخصوص شركات التكافل 

هيئة سوت رأس المال الفلسطينية بخصوص  تعاني شركة التكافل من صعوبات التواصل من  

 قضاياها
2.44 .957 

 726. 3.12 ل يوجد هيئة رسمية تختص بمتابعة قضايا قانونية ذات علقة بالتأمين التكافلي في فلسطين  

 971. 2.12 هناك صعوبات في تطبيق اللوائ  والنظم القانونية من قبل شركات التأمين التكافلي  

قد بلغ   المخاطر القانونية وعلقتها بالتأمين التكافلي في فلسطينوهو :   الول ( في المحور  4خلل الجدول رقم )نلحظ من     

(، مما يدلل على أن معظم إجابات  2.34، وهو أكبر من المتوسط الحسابي التام المعبر عنه بالقيمة )3.35 متوسط حسابي

كانت   العينة  بشدة،  أفراد  موافق  وبعضها    موافق 
ا
ثباتا والكثر  الحسابية  المتوسطات  بين  الول  الترتيب  في  جاء  وقد 

مما يدلل على أن معظم    2.88فقرة)هناك تضارب في التشرنعات القانونية بخصوص شركات التكافل( بمتوسط حسابي بلغ  

اطر التي تواجه هذه  متوافقين أن عدم وجود قانون خاص بالتأمين السلمي في فلسطين يعتبر أحد أهم المخ أفراد العينة  

بشكل    عدم وجود قوانين منظمة لأعمال التأمين في فلسطينالصناعة، وتؤثر عليها، وبالمقابل جاء في الترتيب الخير فقرة )

، مما يدلل على أن معظم أفراد العينة متفقين بوجود قانون خاص بالتأمين التجاري دون  1.84( بمتوسط حسابي بلغ    عام

 التأمين السلمي. 

 ( :  المخاطر الشرعية وعلاقتها بالتأمين التكافلي في فلسطين 5جدول رقم ) 

المتوسط   المحور الثاني : محور المخاطر الشرعية وعلاقتها بالتأمين التكافلي في فلسطين 

 الحسابي

الانحراف  

 المعياري 

 1.028 2.16 ضعف في التأهيل المهني والفني لبعض هيئات الرقابة الشرعية 

 963. 2.48 غياب أنظمة الرقابة الشرعية لدى الشركة   
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 1.036 2.64 -مدقق شرعي – عدم وجود هيئة رقابية شرعية داخلية في الشركة 

 900. 2.32 الفتاوي الشرعية لبعض الدوات الخاصة بالتأمين وعدم التوافق   اختلف 

 816. 2.00 هناك شكوك من قبل المؤمنين بشرعية التأمين التكافلي في فلسطين  

والمراجعة   المحاسبة  هيئة  عن  الصادر  المعيار  على  للتأمين  تطبيقها  في  الشركة  تعتمد 

 للمؤسسات المالية السلمية  
1.72 .678 

:    الثاني( في المحور  5نلحظ من خلل الجدول رقم )    كان    المخاطر الشرعية وعلقتها بالتأمين التكافلي في فلسطين وهو 

من المتوسط الحسابي التام المعبر    اقل( وهو  2.22بمتوسط حسابي لإجابات أفراد العينة بلغ ) النخفا  قريب من معدل 

، وقد جاء في موافق  بعضهاموافقة و محايد وغير (، مما يدلل على أن إجابات أفراد العينة كانت ما بين  2.34عنه بالقيمة )

 فقرة 
ا
مدقق    –عدم وجود هيئة رقابية شرعية داخلية في الشركة  )  الترتيب الول بين المتوسطات الحسابية والكثر ثباتا

الشركة يفقدها شرعيتها،  2.64(، بمتوسط حسابي  -شرعي الشرعية داخل  الرقابة  أو  المدقق  ، مما يدلل على أن غياب 

 أن هذه الشركات قد أس 
ا
ست على معيار وأساس شرعي، وهذا بطبيعة الحال يعد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر  خاصة

 على ثقة المتعاملين مع هذه الشركات، وبالتالي يفقدها جزء كبير من حصتها السوقية . 

 ( :  المخاطر التشغيلية وعلاقتها بالتأمين التكافلي في فلسطين 6جدول رقم ) 

المتوسط   المخاطر التشغيلية وعلاقتها بالتأمين التكافلي في فلسطين المحور الثالث : محور 

 الحسابي

الانحراف  

 المعياري 

 1.030 2.32 هناك ضعف في الكوادر البشرية المؤهلة في التامين التكافلي 

 913. 2.40 في إعادة التأمين لدى الشركة مع شركات أخرى  صعوبةهناك  

 1.030 2.68 تعاني الشركة من صعوبة في تنفيذ معاملت التأمين التكافلي   

 1.080 2.60 هناك ضعف في تسويق وترويج منتجات التأمين التكافلي

 862. 2.08 صعوبة البتكار والتطوير في منتجات التامين التكافلي 

 1.013 2.12 كثرة وتعقيد الجراءات الخاصة بالمعاملت التأمينية   

قد    المخاطر التشغيلية وعلقتها بالتأمين التكافلي في فلسطين وهو :    الثالث( في المحور  6نلحظ من خلل الجدول رقم )   

(، وأكبر المتوسطات الحسابية  2.34بالقيمة )، وهو أكبر من المتوسط الحسابي التام المعبر عنه  3.36 بلغ متوسط حسابي

العينة كانت   أفراد  إجابات  أن معظم  الدراسة، مما يدلل على  في موافق وبعضها موافق بشدة،  لجميع محاور  وقد جاء 

 فقرة)تعاني الشركة من صعوبة في تنفيذ معاملت التأمين التكافلي
ا
(    الترتيب الول بين المتوسطات الحسابية والكثر ثباتا
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العينة    2.68بمتوسط حسابي بلغ   التأمين السلمي ل زالت  مما يدلل على أن معظم أفراد  متوافقين أن عدم معاملت 

 أنه  
ا
تواجه صعوبة في التنفيذ، وربما يفسر ذلك من خلل الدراسة نفسها قلة خبرة القائمين على هذه الشركات، خاصة

 على القدرة على تنفيذ هذه  تبين أن غالبية اللذين يعملون في هذه الصنا
ا
، مما يؤثر سلبا

ا
عة يمتلكون خبرات متواضعة جدا

 المعاملت الخاصة. 

  ، طلب تضافر جهود القطاع العام مع القطاع الخاصتت  التكافلي في فلسطين   نرى أن ال هو  بصناعة التأمين مما سبق     

وم ها شركة التكافل،    بحيث يتم النظر في النظمة والقوانين السارية والمطبقة على شركات التأمين التكافلي في فلسطين،

وأن تكون هناك رقابة على الممارسات العملية لشركات التأمين، كما ينبغي نشر الوعي التأميني بين    وكذلك شركة تمكين،

وتوحيد السس والمفاهيم التي تقوم عليها   ،ثقافة المتعلقة بأهمية التأمين التكافليمن أجل دعم ال نالمواطنين الفلسطينيي 

خاصة أن نسبة من العاملين    بعض الساليب والتغطيات التي تتفق مع المجتمع،  استحداثهذه الصناعة، بالإضافة الى  

ذه المقومات من شأنها ان تحول من  ، كل هفي هذا القطاع أجابوا بضعف في حداثة خدمات التأمين التكافلي في فلسطين

 للتأمين التجاري في لل نجاح تجارب بتقديم مثل هذا النوع من الخدمات وفي لل  
ا
إمكانية أن يكون التأمين التكافلي بديل

يتطلب تضافر جميع الجهود وعلى    المراتجاه العديد من مؤسسات التأمين الخرى الى تقديم خدمات تأمين تعاونية، وهذا  

ونشمل ذلك الجهات الرقابية والإشراقية، والقائمين على إدارة الشركات والعاملين فيها والمتعاملين معها،    ،لف الصعدمخت

التكافلي التأمين  الفعالة  لمواجهة تحديات  التدقيق المختلفة، والأساليب  ان    والتي  وهيئات الرقابة الشرعية ودوائر  لبد 

  رباح مجزية،أ وايجاد صيغ ممارسة تمكن المساهمين من الحصول على    ،تكافل قويةتشتمل على : العمل على انشاء شركات  

التأميني،  و  الوعي  في  و العمل على رفع  السلمي  التأمين  في  الفنية  الكوادر  تطوير قوانين  و ،  فلسطينمعالجة مشكلة ش  

 .  وتقوية البنية التحتية لصناعة التأمين  السلمي، وتشرنعات التأمين 

 النتائج والتوصيات  

تعاني شركات التأمين وم ها شركات التكافل من مخاطر متعددة، يمكن لها أن تحد من قدر ها على التطور والنمو   .1

 إذا لم تتخذ إجراءات وقائية تجن ها هذه المخاطر أو تحد م ها. 

بالجانب القانوني، إذ ل يوجد  من أهم المخاطر التي تتعر  لها شركة التكافل للتأمين في فلسطين مخاطر تتعلق   .2

 قانون منظم وخاص بأعمال التأمين التكافلي في فلسطين.  . 

هناك تضارب في الفتوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية على صناعة التأمين، مما قد يضع المؤمن في حيرة  .3

دوات الخاصة بالتأمين  الفتاوي الشرعية لبعض ال   وتشكك بشرعية هذه الصناعة، ولهر ذلك من خلل اختلف 

 فيما بي ها. وعدم التوافق

 من الشركات التجارية الخرى، كما أنها تتنافس مع   .4
ا
تواجه شركة التكافل للتأمين في فلسطين منافسة قوية جدا

 شركة تمكين للتأمين، مما يضعها في موقف ضعيف وغير كفؤ. 
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يجعل م ها متنافسة فيما بي ها، المر الذي يسهم  ل يوجد تنسيق بين شركات التأمين السلمي في فلسطين، مما   .5

 في إضعاف هذه الصناعة ل تقويتها . 

التأمين   .6 لهم علقة بتخصص  التكافل ليس  في شركة  العاملين  أن معظم  الدراسة  نتائج  تبين من خلل تحليل 

ر هم في مجال  التكافلي أو التأمين بشكل عام، ونعزى ذلك لعدم وجود تخصص يدرس في الجامعات، كما أن خب

 التأمين التكافلي متواضعة. 

ألهرت نتائج الدراسة أن الشركة تعتمد في تطبيقها للتأمين على المعيار الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة   .7

 للمؤسسات المالية السلمية. 

جاري العادي، وناتج تبين أن جمهور المتعاملين مع التأمين التكافلي في فلسطين ل يفرقون بينه وبين التأمين الت   .8

 ذلك عن ضعف في ترويج الشركة ونشر الوعي لدى الجمهور . 

ألهرت نتائج الدراسة أن شركة التكافل تواجه صعوبة في إعادة التأمين لدى شركات أخرى، مما يضعها أمام   .9

 تحديات ومشكلت قد تفقدها بعض المتيازات التي تتوفر لدى الشركات الخرى. 

التكافل .10 من خلل ضعف    تعاني شركة  ذلك  على  ويدلل  الشرعية،  الصيغة  وت  التأمينية  المعاملت  تنفيذ  من 

 الخبرات التنفيذية ف بالشركة، أو من لهم خبرات سابقة في هذ الصناعة. 

 بناءً على ما توصلت اليه الدراسة، نوص ي بما يلي : 

فلسطين، ويتم ذلك من خلل ضغط هذه  ضرورة العمل على إصدار قانون خاص بصناعة التأمين التعاوني في   .1

 الشركات على الجهات المسؤولة لإنجاز ذلك. 

أن تسعى شركة التكافل الى ترويج أكبر لمنتجا ها في السوت الفلسطينية، إذ تبين أن نسبة من الجمهور ل تدرك   .2

 الفرت بي ها وبين الشركات التجارية .

مية الخرى )تمكين(، وذلك لتقوية هذه الصناعة، وجعلها  ضرورة العمل على التنسيق مع شركة التأمين السل  .3

 قادرة على منافسة الشركات التجارية الكبيرة . 

أن تعمل شركة التكافل على الهتمام بشكل أكبر بالعنصر البشري، وذلك من خلل التدريب المتخصص في هذه   .4

 ذه الصناعة ونموها .الصناعة، وكذلك محاولة إستقطاب مختصين، ما لذلك من أثر على تطور ه 

التأمين التكافلي   .5 التأمين، وأن يكون لشركات  الجهات المختصة بخصوص صناعة  الفتاوي الصادرة من  توحيد 

 وجهة واحدة، لما للك من أثر كبير في نفوس المتعاملين، وتعزيز ثقتهم بهد الصناعة. 
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الفائض التاميني كل عام، يخصص    بأن تقوم كل شركة تأمين إسلمية في فلسطين بالتبرع لصندوت بمبلغ من .6

هذا الصندوت للمخاطر فقط، ويتم استثمار أمواله من خلل أدوات مالية إسلمية سرنعة السيولة كالمرابحة  

 .
ا
 المصرفية مثل

 المراجع والمصادر  

عفانه .1 حسن  المحاسبي    عامر  الفكر  ضوء  في  التكافلي  التأمين  شركات  لعمليات  محاسبي  لنظام  مقترح  إطار   :

 م.2010غزة، فلسطين، -السلمي، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة السلمية

عادل عيس م محمد حسان، وسهم مفيد ابو حفيظة : دور التدقيق والرقابة الشرعية في شركات التكافل )التأمين   .2

 م. 2019-ابريل-20(، مؤتمر التأمين التعاوني، كلية الدعوة واصول الدين، جامعة القدس ، فلسطين،  السلمي

الواقع  –بهلولي فيصل، وخويلد عفاف : التأمين التكافلي السلمي كبديل للتأمين التجاري التقليدي في الجزائر   .3

التأمينية الواقع العملي وآفات التطوير _تجارب الدول_، جامعة  ، الملتقى الدولي السابع حول :الصناعة  -والآفات 

يومي   بين  ما  الجزائر،   ، التسيير  التجارية  وعلوم  العلوم  القتصادية،  العلوم  كلية  بالشلف،  بوعلي  - 3حسبة 

 م. 2012ديسمبر4

زهر  كلية الشرنعة  محمد بن سعد الهليل العصيمي  : الفرت بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، جامعة ال  .4

 م. 2021والقانون بأسيوط، مجلة كلية الشرنعة والقانون بأسيوط، مصر، 

برنش عبد القادر، وحمدي معمر  : التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي السلمي، جامعة الشلف،   .5

 م. 2011منشورات مكتية نور اللكترونية، الجزائر ، 

خاطر في البنوك السلمية، المكانات والتحديات، جامعة عمار ثليجي الغواط،  عبد الهادي مسعودي : إدارة الم  .6

 م. 2015الجزائر، 

دراسة حالة مؤسسة السمنت ومشتقاته  –عبدلي لطيفة : دور ومكانة إدارة المخاطر  في المؤسسة القتصادية .7

SCISابي جامعة  التسيير،  وعلوم  التجارية  والعلوم  القتصادية  العلوم  كلية   ،    ، الجزائر  تلمسان،  بلقايد  بكر 

 م. 2011-2012

القتصادية   .8 العلوم  كلية  التعاوني السلمي،  التأمين  إدارة مخاطر شركات   : عديله خنوسة، وسليمان براضية 

 م.2013والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف، الجزائر ، 

)دراسة   .9 المالية  المخاطر  تقليل  في  التأمين  هيئة  دور   : جمال  الفلحي سعدي  للتعاون  الجهوي  الصندوت  حالة 

 م. 2018-2017_البويرة_، جامعة البويرة، كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، الجزائر،  



 

 
160 

حسين عباس حسين الشمري : محاضرة في إدارة الخطر )تعريفها ،واهدافها وقواعدها(، جامعة بابل، كلية الدارة   .10

 م. 2012المالية والمصرفية، العرات ، والقتصاد، قسم العلوم 

اشرف محمد دوابة : رؤية استرتيجية لمواجهة تحديات التأمين السلمي، جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم،   .11

 م. 2016تركيا، 

العمال   .12 رجال  نادي  المستقبل،  )الواقع...وتحديات  السلمية  المصارف  مؤتمر  منشورات   : بدار  احمد  صال  

 م. 2010الجمهورية العربية اليمنية، -ءاليمنيين، صنعا

علي محيي الدين القرة داغي : التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته، دراسة فقهية إقتصادية، قاعة الملك   .13

 م.2009فيصل للمؤتمرات فندت النتر كونتينال، الريا ، 

وني السلمي، مجلة جامعة المدينة العالمية  نجاة شاكر محمود : إستراتيجية إدارة المخاطر في شركات التأمين التعا .14

 م. 2012العدد الرابع، كوال لمبور، ماليزيا، سبتمر–

موذ م مصطفى موذ م القضاة : التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثاني   .15

 للمصارف والمؤسسات المالية.  

اعة التأمين التكافلي، بحث القي في منتدى الستثمار والتمويل  احمد محمد صباغ : الفرص والتحديات في صن .16

 م. 2010السلمي الول للشرت الوسط، الردن ، 

معهد ماس : واقع قطاع التأمين في فلسطين )النجازات الخفاقات والتحديات (، منشورات معهد ماس للدراسات   .17

 م.2016السياسية والقتصادية، رام الله، فلسطين،  

حكيمة : إدارة مخاطر شركات التأمين )دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين، رسالة ماجستير منشورة،  عقون   .18

 م.2014جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، الجزائر، 

 م.2009نصار عبد الحميد رضوان : تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني، ملتقى التأمين التعاوني ، الريا ،   .19

الحل .20 الندوة  عبد  المستقبلية،  وآفاقها  الجزائرية  السوت  في  السلمية  المالية  الخدمات  تجربة  تقييم   : غربي  يم 

 م. 2010العلمية الدولية حول الخدمات المالية وإدارة المخاطر في المصارف السلمية ، جامعة سطيف، الجزائر،  

ألة العجز عن دفع التعويضات وإلتزام المشاركين  رابع عدوية : المشاكل التي تواجه التأمين التعاوني مع دراسة مس .21

 م. 2010بإقرا  صندوت التعويضات، مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشرنعه منه، الردن، 

 جيل جاسم النشمي : إعادة التأمين التعاوني، مؤتمر التأمين التعاوني وابعاده وافاقه وموقف الشرنعه منه،   .22

 م.2011الردن، 
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التعاونيس .23 : التأمين  العازمي  العلمية  -ليمان بن درنع  معوقاته واستشرات مستقبله، ورقة مقدمة ضمن الندوة 

 م. 2009الدولية حول التأمين التعواني، الريا  السعودية، 

" ، منشور  2015مليار دولر حجم التأمين التكافلي في المنطقة العربية عام  14محمد عبد الظاهر  : مقال بعنوان" .24

 م.www.zawaya,com  ،2012ى الموقع اللكتروني :عل

حسن محمد السيد حامد : صيغ إدارة مخاطر واستثمار أقساط التأمين التعاوني )تحليل وتقييم (، ملتقى التأمين   .25

والتمويل الإسلمي بالتعاون مع المعهد العالمي الإسلمي للبحوث و التدريب،    التعاوني، الهيئة السلمية ل قتصاد

 م. 2009جدة، 
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 ملحق الستبيان  

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, 

، حيث يمثل هذا الاستبيان أحد  إدارة مخاطر شركة التكافل الفلسطينية للتأمينيقوم الباحثان بإعداد دراسة حول  

الجوانب الهامة في الدراسة، والتي تهدف إلى توضيح هذه المخاطر، بما لها وما عليها، بالإضافة الى التعرف على طريقة  

 ادارتها، وهل لذلك أثر في الحد من تطور صناعة التأمين التكافلي في فلسطين .  

الأ  على  بالاجابة  التكرم  من حضرتكم   أرجو  إشارة  لذا  وضع  من خلال  الهامة  بآرائكم  الباحثان  وتزويد  أدناه  سئلة 

مناسبة على الإجابة التي ترونها ملائمة، كما وأتوقع أن تغني إجاباتكم وترفع من المستوى البحث العلمي لهذه الدراسة  

  . 

 عزيزي الفاضل ,,, 

العلمي فقط، وأن إجاباتكم ستكون    يرجى العلم أن جميع الأسئلة المطروحة ضمن هذا الاستبيان لأغرام البحث

 محاطة بالسرية والعناية العلمية الفائقة . 

 تعاونكم وحسن استجابتكم,,, 
ً
 شاكرا

 

 الباحثان  

 سعدي ارزيقات  

 معاذ ثلجي 
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 : الجنس  
ً
 أولا

 . مؤنث               2. مذكر                1 

: العمر  
ً
 ثانيا

 50. أكثر من 4         50إلى  41.من 3         40إلى  31من  . 2سنة          30أقل من . 1 

: المؤهل العلمي  
ً
 ثالثا

 غير ذلك يرجى التحديد .................... . 4       دكتوراه .3         ماجستير.2       . بكالوريوس       1

: التخصص العلمي 
ً
 رابعا

 ادارة تأمين ومخاطر أو دراسة ذات علاقة   .1

 علوم مالية ومصرفية  .2

اقتصاد  .3  إدارة و

 محاسبة   .4

 غير ذلك يرجى التحديد ....................  .5

: المركز الوظيفي  
ً
 خامسا

 مدير فرع  .1

 رئيس قسم  .2

 موظف تأمينات عامة .3

 موظف تدقيق ومخاطر    .4

 غير ذلك، يرجى التحديد ....................  .5
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: الخ
ً
 ( التجاريةبرة العملية في ) شركات التأمين سادسا

 سنوات   5أقل من  .1

 سنوات    10سنوات الى  6من  .2

 سنة   15سنوات الى  11من  .3

 سنة    20سنة الى  16من  .4

 سنة فأعلى  20من  .5

: الخبرة العملية في ) شركات التأمين التكافلية(    
ً
 سابعا

 سنوات   5أقل من  .1

 سنوات    10سنوات الى  6من  .2

 سنة   15سنوات الى  11من  .3

 سنة    20سنة الى  16من  .4

 سنة فأعلى  20من  .5
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 التفضل بوضع إشارة )×( في الخانة المناسبة إزاء كل من العبارات التالية أدناه:  يرجى 

افق   السؤال  رقم مو

 بشدة 

افق  غير   محايد مو

افق   مو

غير  

افق   مو

 بشدة 

 تواجه شركة التكافل الفلسطينية للتأمين من مخاطر قانونية المحور الأول : 

      عدم وجود قوانين منظمة لأعمال التأمين في فلسطين   1

      عدم وجود قانون خاص للتأمين التكافلي في فلسطين   2

      هناك تضارب في التشرنعات القانونية بخصوص شركات التكافل  3

المال   4 رأس  سوت  هيئة  من  التواصل  من صعوبات  التكافل  شركة  تعاني 

 الفلسطينية بخصوص قضاياها 

     

ل يوجد هيئة رسمية تختص بمتابعة قضايا قانونية ذات علقة بالتأمين   5

 التكافلي في فلسطين  

     

شركات   6 قبل  من  القانونية  والنظم  اللوائ   تطبيق  في  صعوبات  هناك 

 التأمين التكافلي  

     

افق   السؤال  رقم مو

 بشدة 

افق  غير   محايد مو

افق   مو

غير  

افق   مو

 بشدة 

 المحور الثاني : تواجه شركة التكافل الفلسطينية للتأمين مخاطر شرعية  

      ضعف في التأهيل المهني والفني لبعض هيئات الرقابة الشرعية  1

      غياب أنظمة الرقابة الشرعية لدى الشركة    2
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      هناك شكوك من قبل المؤمنين بشرعية التأمين التكافلي في فلسطين   5

تعتمد الشركة في تطبيقها للتأمين على المعيار الصادر عن هيئة المحاسبة   6

 والمراجعة للمؤسسات المالية السلمية  

     

افق   السؤال  رقم مو

 بشدة 

افق  غير   محايد مو

افق   مو

غير  

افق   مو

 بشدة 

 المحور الثالث : تواجه شركة التكافل الفلسطينية للتأمين مخاطر تشغيلية 

      الكوادر البشرية المؤهلة في التامين التكافلي هناك ضعف في  1

      هناك صعوبه في إعادة التأمين لدى الشركة مع شركات أخرى  2

      تعاني الشركة من صعوبة في تنفيذ معاملت التأمين التكافلي    3

      هناك ضعف في تسويق وترويج منتجات التأمين التكافلي 4

      البتكار والتطوير في منتجات التامين التكافلي صعوبة  5

      كثرة وتعقيد الجراءات الخاصة بالمعاملت التأمينية    6

، يرجى التفضل بإجابة السؤال التالي :  
ً
 لطفا

؟    لذلك  المقترحة  الحلول  وما  فلسطين،  في  التكافلي  التأمين  تواجه  التي  المخاطر  أهم  هي  ما  برأيك 

. ............................................. 

 على وقتكم الثمين 
ا
 جزيل

ا
 شكرا
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 الملخص 

ل تقتصر على منطقة معينة ول على دولة محددة ، كونها عابرة للحدود  الفساد في العصر الراهن يعد لاهرة عالمية إذ  

والحواجز، والفساد ل يعد بأي حال من الأحوال قضية جديدة، إل أن اتسعت دائرته ومجالته وترابطت آلياته بشكل لم  

، وذلك لترابط لاهرة الفساد بالظواهر القتصادية  ول سيما النمو القت
ا
صادي للدول والنفتاح التجاري،  يسبق لها وجودا

والستثمار الأجنبي بشكليه، لما له من أهمية كبيرة في زيادة الإنتاد الموجه لتلبية الحاجات الإنسانية المختلفة والرفع من  

 في تحريك  جلة القتصاد من خلل انشاء المشارنع الت
ا
ي  القدرة الشرائية ل فراد، كون الستثمار الأجنبي عنصر أساسيا

تقوم على تحقيق المنافع وزيادة ثروات البلد لما يصاحب هذا النوع من الستثمارات من تدفقات للنقد الأجنبي والتكنولوجيا  

الحديثة المتطورة ومساهمته الفعالة في الرفع من ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل، إل أن تفش ي لاهرة الفساد وانتشاره  

ها القتصادية حالت دون تحقيق كل المزايا والمكاسب والعتبارات بشكل تام في تحقيق  في مختلف مناحي الحياة خاصة م 

البلد الحديث عن ضرورة   القرار في  أزمة اقتصادية يشهدها العرات، تعيد دوائر صنع  النمو القتصادي للدول مع كل 

دء إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل  تصحي  الوضع القتصادي العام، وجلب الستثمارات الأجنبية والمحلية من أجل ب

 للشباب.

 الجهات الرقابية(  –التشرنعات  –السلطات العامة   –القوانين  - )  الفساد     احية تالكلمات المف

Summary 

Corruption in the current era is a global phenomenon as it is not limited to a specific region or 

to a specific country, as it crosses borders and barriers, and corruption is not in any way a new 

issue, except that its circle and fields have expanded and its mechanisms are interconnected in 

a way that has never existed, due to the interdependence of the phenomenon of corruption 

Economic phenomena, especially the economic growth of countries, trade openness, and 

foreign investment in both forms, because of its great importance in increasing production 

directed to meet various human needs and raising the purchasing power of individuals, as 
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foreign investment is an essential element in moving the wheel of the economy through the 

establishment of projects that are based on achieving The benefits and the increase of the 

country’s wealth due to the foreign exchange flows accompanying this type of investment, 

advanced modern technology, and its effective contribution to raising the balance of payments 

and creating job opportunities. However, the spread of corruption and its spread in various 

aspects of life, especially the economic ones, prevented the full realization of all advantages, 

gains and considerations. In achieving economic growth for countries with every economic 

crisis in Iraq, the decision-making circles in the country re-talk about the need to correct The 

general economic situation, and attracting foreign and local investments in order to start 

reconstruction and provide job opportunities for young people . 

Keywords (laws - public authorities - legislation - regulatory authorities) 

 المقدمة  

: موضوع البحث       
ً
 أولا

يعد الفساد من المواضيع الهامة لما له من جذور تاريخية انتشرت في مجتمعاتنا الحاضرة كونها شاعت في النظم السياسية  

والدكتاتورية ، الرأسمالية والشتراكية كافة، وذلك لما يسببه الفساد من عرقلة بالنمو القتصادي والجتماعي  الديمقراطية  

ه مما يعمل على زيادة حدة الفقر وعدم الستقرار القتصادي   ونعوت التنمية القتصادية ويقو  الشرعية السياسية 

 والسياذ ي. 

الدولية كونها تعد عائق رئيس ي اتجاه التنمية في مختلف  و   على الساحة المحليةوأصبحت جرائم الفساد من القضايا الراهنة  

وذلك   م ها  بالقرب  أو  السلطة  موقع  من  ترتكب  أنها  ذلك   ، والثقافية  والسياسية  والإجتماعية  الإقتصادية  مجال ها 

لذا فإن  يق منافع خاصة ،  بإستغلل الولائف الأصلية للدولة عن الغر  الأساس لها وهو خدمة المصلحة العامة لتحق

مكافحة الفساد ل تقتصر على السلطات العامة في الدولة لوحدها ، بل أن للمجتمع دور مهم في تقليل حالت الفساد من  

 من خلل توعية الناس وإرشادهم وحثهم على فعل الخير  
ا
خلل التماسك والوعي والتضامن، ورجال الدين لهم دور مهم جدا

الش عن  الهيئات  والبتعاد  وكذلك   ،
ا
أيضا مهم  دور  المدني  المجتمع  ومنظمات  المهنية  والنقابات  الشعبية  وللمنظمات  ر، 

 المتخصصة في مكافحة الفساد. 

: مشكلة البحث     
ً
 ثانيا

في      العامة  الأموال  واستغلل  والإبتزاز  والنفوذ  الصلحيات  كاستغلل  للمسؤول  القانوني  غير  بالسلوك  الفساد  يتمثل 

المصال  ال خصية والنفوذ بشكل يخالف القوانين والأعراف والقيم الأخلقية والإنسانية والدينية والثقافية ، فقد  خدمة  

تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة ، البتزاز ، المحسوبية والمنسوبية ه والحتيال والنصب وغيرها ، لذا هنالك  

كون سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ه وقد تكون داخلية أو خارجية مما  عدة أسباب تكمن وراء الفساد التي قد ت

يترك تأثيرات عميقة في  المجال القتصادية والجتماعية للدول النامية والمتقدمة على حد سواء في لل انتشار هائل وسرنع  

 عن نشر ال
ا
 على كل مفاصل الحياة  للتقانة وترويج واسع للعولمة وتنوع آليات الجريمة المنظمةه فضل

ا
تخلف الذي اثر كثيرا



 

 
169 

وعموم الأنشطة الحياتية للمواطنين التي تصل إلى حد تقويض النظام السياذ ي عبر إفراغه من مقومات استقراره ه مما  

  يؤدي إلى خسارة كبيرة للمال والجهد والزمن وضياع فرص التقدم والزدهار وإعاقة التحولت الديمقراطية هفبات الفساد 

القتصادية   النواحي  على  اثره  وتأثيراته  ومسبباته  ومظاهره  الفساد  عن  الكشف  كان  لذا  المجتمعاته  غالبية  على  يؤثر 

به .
ا
 والجتماعية محدد رئيس ي لأي جهد صادت وتخطيط علمي وجاد لإصلح المجتمعات لسيما الأكثر تأثرا

: أشكالية البحث  
ً
 ثالثا

ب    التي  الدول  أحدى  العرات  النفوذ  يعد  واستغلل  الرشوة  اخذ  من خلل  والمالي  الإداري  الفساد  هذه لاهرة  فيه  رزت 

والإسراف غير المحسوب من دون رقابة أو محاسبة ، مما تبددت على أثره ثروة البلد وباتت مظاهر التخلف القتصادي  

اهر الفساد في أجهزة الدولة كافةه  استشرت مظ  2003والجتماعي في كل جوانب الحياة فبعد تغيير النظام السياذ ي عام  

لذلك استحدثت هيئات رقابية لغر  الحد منه ، ويثير موضوع البحث عدة اشكاليات م ها ماهو مفهوم الفسادل وما هي  

أسبابه ل وما مدى تأثيره على عقود الستثمار في العراتل وهل للجهات الرقابية دور في الحد منهل وما هو دور السلطات  

العرات لغر  مكافحة الفساد وتبجيم هذه الجرائم قدر الإمكان من خلل الصلحيات الممنوحة لها إزاء الجرائم    العامة في

 الداخلة في اختصاصها . سنحاول الإجابة من خلل البحث. 

: منهج البحث 
ً
 رابعا

 مع طبيعة هذا البحث من خلل  
ا
إن المنهجية المتبعة في هذا البحث هي المنهج التحليلي وهذه المنهجية نجدها الأكثر إن جاما

لقاة على عاتق السلطات العامة والجهات الرقابية بهدف  
ُ
تناول الأحكام الواردة في النصوص المحلية ومعرفة الإلتزامات الم

 وصيات . الخرود بجملة من النتائج والت

: خطة البحث  
ً
 خامسا

دور     الثاني  المبحث  في  وسنبين   ، مطلبين  وعلى  الفساد  ماهية  الأول  المبحث  في  ستناول   ، مبحثين  على  سنقسم خطته 

 وعلى مطلبين.  السلطات العامة بالحد من اثار الفساد

 النطاق القانوني للفساد في عقود الاستثمار:  المبحث الأول 

الإحاطة   في  لغر   ، سنبين  المبحث على مطلبين  ، سنقسم هذا  الستثمار  معنم عقود  وبيان  للفساد  القانوني  بالمفهوم 

 المطلب الأول مفهوم الفساد ، ونتطرت إلى انواع عقود الستثمار الجنبي في المطلب الثاني. 
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 مفهوم الفساد: المطلب الأول 

الفساد لغة : الفساد نقيض الصلح ه والمفسدة خلف المصلحة والستفساد خلف الستصلح ه وقالوا هذا الأمر مفسدة    

 ( فهو فاسد ول   ، ، ويقال أفسد الش يء أي أساء إستعماله 1أي فيه فساد ، وهو الخلل والضطراب
ا
ويُفسد بالضم )فسادا

نه يعني خيانة الأمانة والبعد عن الإستقامة أو الفضيلة أو المبادئ الأخلقية  كما أ نقل أنفسد والمفسدة ضد المصلحة ،

 .2الخطأ من خلل وسائل غير سليمة أو غير قانونية والبعد عما هو أصلي  والتحريض على

 عرف الفقه القانوني لاهرة الفساد وأولو لها أهمية خاصة، برزت من خلل العدد الكبير من التعريفات التي    
ا
واصطلحا

رصدت في هذا المجال ، فقد عرف بأنه "تصرف وسلوك وليفي ذ يء، فاسد خلف الإصلح، هدفه النحراف والكسب  

نه " نية استعمال الوليفة العامة بجميع ما يترتب عليها من هيبة  ، أو أ  3الحرام، والخرود على النظام لمصلحة شخصية" 

 .4ونفوذ وسلطة لتحقيق منافع شخصية، مالية أو غير مالية، وبشكل مناف للقوانين والتعليمات الرسمية" 

منافع  كما عرف الفساد بأنه " استغلل مولفي الدولة لمواقيع عملهيم وصيلحيا هم للحصول على كسب غير مشروع أو    

ه أي سلوك غير رسمي تفرضه لروف معينة تتعر  له المجتمعات من   وملأرب شخصية يتعذر تحقيقها بطرت مشروعة 

ه وكذلك عرفه الفقه بأنه "الخرود عن النظام والقانون أو استغلل غيابهما وتجاوز السياسة والأهداف   حين إليى آخير" 

رها من المؤسسات الشرعية وذلك بغية تحقيق منفعة شخيصية سيواء  المعلنة والمعتميدة من قبل السلطة السياسية وغي

 .5كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو للجماعة" 

 إلى انحراف ذلك الجهاز      
ا
وبهذا فأن الفساد يتمثل بالنشاطات التي تتم داخل الجهاز الإداري الحكومي، والتي تؤدي فعل

أهداف لصال   الرسمي  هدفه  أم    عن  فردي  بأسلوب  كان  ، وسواء  مستمرة  أم  متجددة  بصفة  ذلك  كان  خاصة، سواء 

بأسلوب جماعي منتظم ، كون سلوك المولف العام انحرف عن المعايير المتفق عليها لتحقيق أهداف وغايات خاصة ، كما  

القانوني ذاته يمكن أن يكون    أن الفساد ليس مجرد الخرود على القواعد القانونية السائدة في المجتمع، لأن هذا النظام

العناصر   بين  تحالفات  وقوع  يتم  فقد   ، فاسدة  تكون  قد  والتي  المسيطرة  الطبقة  ابتكار  من  القواعد  هذه  لأن   ،
ا
فاسدا

الفاسدة والتي تنتمي إلى مؤسسات مختلفة داخل النظام كأعضاء السلطة القضائية والتشرنعية والتنفيذية، وهو ما يؤدي  

 .6النظامي   إلى نشوء الفساد

  و     
ا
العالم النامية والمتقدمة قديما من الملحظ أن الفساد لاهرة إقتصادية وإجتماعية وسياسية توجد في غالبية دول 

 عن أن مفهوم الفساد قد تطور من مفهومه التقليدي وهو الرشوة إلى العديد من الحالت المنتشرة م ها  
ا
 ، فضل

ا
وحديثا

 
 ، دار الحرمين ، القاهرة ، بل سنة طبع .  5الطبراني : المعجم الأوسط ، دأبو القاسم  1
 .   261لبنان ه بل سنة طبع ه ص  –ه دار إحياء التراث العربي ه بيروت  3ه ط 1ابن منظور ،  لسان العرب ه د 2
 .  1ه ص  2007لنفط العراقية ه بهاء زكي محمد ، الفساد الإداري صوره وأسبابه ومعالجاته ه مكتب المفتش العام ه وزارة ا 3
 .   445ه ص   2002د. حسن أبو حمود ، الفساد ومنعكساته القتصادية والجتماعية ه مجلة جامعة دمشق ه المجلد الثامن عشر ه العدد الأول ه  4
، بغداد ،   2006، كانون الثاني  80للثقافة والإعلم ، العدد علء حميد، رؤية في الفساد ، بحث منشور في مجلة النبأ ، مجلة شهرية ثقافية عامة تصدر عن مؤسسة النبأ  5

 . 36ص 
 5ه ص  2007المملكة العربية السعودية ه  -د. محمد الأمين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة ه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ه الريا   6
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 إستغلل النفوذ أو إ
ا
فشاء الأسرار أو التسهيلت الضريبية ، وذلك كله بسبب العولمة وإنفتاح الأسوات على مصراعيها  مثل

 وإزالة القيود أمام حركة الأموال في العالم .  

   أما مشروع قانون مكافحة الفساد العراقي
ا
 محددا

ا
( ولم يضع تعريفا

ا
فقد حدد صور جرائم الفساد في المادة )الأولى / خامسا

 - وردت في القوانين: 1لجرائم الفساد : هي إحدى الجرائم التالية أو الشروع فيها أو الأعداد لها أينما 

 : الرشوة  . 
ا
 أول

 : الإختلس . 
ا
 ثانيا

 : تجاوز المولفين حدود ولائفهم . 
ا
 ثالثا

 : المتاجرة بالنفوذ . 
ا
 رابعا

 : الكسب غير المشروع . 
ا
 خامسا

: إساءة إستغلل الو 
ا
 لائف .سادسا

 : الرشوة في القطاع الخاص .
ا
 سابعا

 : إختلس ممتلكات القطاع الخاص . 
ا
 ثامنا

 : غسيل الأموال . 
ا
 تاسعا

 : إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة فساد . 
ا
 عاشرا

 أحد عشر : إعاقة سير العدالة . 

( من قانون العقوبات  296و  293و   290و  276و  275و   272و  234و  233ثاني عشر : الجرائم المنصوص عليها في المواد )

 .2المعدل  1969( لسنة 111رقم )

المنظمات والهيئات الدولية ، وم ها عرف البنك الدولي الفساد بأنه " إساءة استعمال الوليفية العامية للكيسب  كما عرفت     

و إجراء طيرح لمناقصة عامة ه  الخاصه فالفساد يحدث عندما يقوم مولف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أ

أو وسطاء لشركات أعمال خاصة بتقديم رشاوى للسيتفادة من سياسات أو إجراءات عامة   كما يتم عندما يقوم وكلء 

كما يحدث الفساد عن طريق استغلل الوليفة العامة   ,للتغلب على المنافسين ه وتحقيق أرباح خارد إطار القوانين المرعيية

إلى إن الفساد يحدث عن طريق دفيع  الدولة"ه وهذا يشير  إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقيارب أو سرقة أموال  اللجوء  دون 

 
للنظر في تشرنعه تتضمن هذه المسودة معظم   هو مسودة قانون أعد ها هيئة ال زاهة لإقتراحه كمشروع قانون   1 يتبناه مجلس الوزراء بغية عرضه على مجلس النواب 
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القطاع الخاص أيضا لتسهيل عقد الصفقاته ك أو العمولية مباشيرة للمولفين المسؤولين في الحكومة وفي  ذلك  الرشيوة 

يحيدث عين طريق وضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة ل بناء والأقارب في الجهياز اليوليفي وفي قطاع  

 . 1الأعمال العام والخاص 

بأنه" القيام بأعمال تمثل أداء غير سليم للواجب، أو إساءة   2003وعرفته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة      

 للحصول على مزية يوعد بها أو تعر  أو تطلب  ا
ا
 لمزية أو سعيا

ا
ستغلل لموقع أو سلطة بما في ذلك أفعال الإغفال توقعا

قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لل خص ذاته أو لصال  شخص   بشكل مباشر أو غير مباشر أو إثر

لتراجع عنه في المشروع ال هائي للتفاقية، والذي لم يعرف الفساد ولكنه  غير أن هذا التعريف لم يتفق حوله، وتم ا  2آخر"

 ، وهي الرشوة واختلس الممتلكات، والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال الوليفة، والإثراء غير المشروع . أشار إلى صوره

 للمعايير العالمية لمكافحة الفساد في    
ا
الأجهزة الشرطية الصادرة عن الأنتربول عام  كما عرف الأنتربول الدولي الفساد طبقا

الوعد أو الطلب، أو القبول أو محاولة الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر، على نقود    -1، بأن الفساد يتمثل "     2002

هم  أو أشياء ذات قيمة، أو هدايا أو خدامات أو مكافلأت، أو منفعة للعاملين في الشرطة من عسكريين ومدنيين، سواء لأنفس

عر     -2أو لأشخاص آخرين أو جمعيات أو تجمعات، مقابل القيام بعمل أو المتناع عن عمل يتعلق بالقيام بواجبا هم.  

أو تقديم نقود أو أشياء ذات قيمة أو هدايا، أو خدمات أو مكافلأت، أو منفعة للعاملين في الشرطة من عسكريين ومدنيين،  

ان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر مقابل القيام بعمل أو المتناع عن عمل  سواء لأنفسهم أو لأشخاص آخرين، وسواء ك 

القيام بعمل أو المتناع عن عمل يتعلق بالقيام بواجبات العاملين، من الشرطة من عسكريين    - 3يتعلق بالقيام بواجبا هم.  

شخص لتجنيبه التعر  للمساءلة    أو مدنيين، يترتب عليه تعريض شخص إلى ال هام أو الحكم عليه بجريمة، أو مساعدة

الإدلء بمعلومات شرطية ذات طابع سري أو محظور مقابل مكافأة أو أي منفعة مهما كان نوعها.  -4.   بصورة غير قانونية

المشاركة    -6القيام بعمل أو المتناع عن عمل منصوص عليه على أنه فساد بموجب قوانين الدول الأعضاء في الأنتربول. -5

ر أو غير مباشر، أو المبادرة أو أن يستخدم كوسيلة أو أداة قبل أو بعد القيام بعمل، يؤدي إلى الحصول على  بشكل مباش

عمولت أو محاولة الحصول على عمولت، أو التلأمر على القيام بعمل أو المتناع عن عمل من الأعمال المذكورة في جميع  

 .3النقاط السابقة" 

المالية والمادية لغر  وبهذا فأن تعريفات المنظم     المكاسب  الفساد على جميع  الدولية انطوى فيه مفهوم  ات والهيئات 

 إلى حرف ذلك  
ا
 عن أنه شمل النشاطات التي تتم داخل جهاز إداري حكومي والتي تؤدي فعل

ا
تعزيز السلطة الدارية، فضل

العامة لصا والمصلحة  الجمهور  يمثل طلبات  الذي  الرسمي  كان ذلك بصيغة  الجهاز عن هدفه  أهداف خاصة سواء  ل  

  متجددة وسواء كان ذلك بأسلوب فردي أو جماعي منظم

 
 .   6بهاء زكي محمد ، الفساد الإداري صوره وأسبابه ومعالجاته ه مصدر سابق ه ص  1
مجلة علمية محكمة تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية ه فارس رشيد فهد الجبوري ، الفساد والفساد الإداري في العرات ه بحث منشور في مجلة القانون المقارن ه    2

 .   95ه ص  2007ه سنة  47العدد 
 .7د. محمد الأمين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة ه مصدر سابق ، ص  3
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 أسباب الفساد الإداري : المطلب الثاني

، وهناك عدة   قد تكون أسباب الفساد داخلية وتتمثل بتلك العوامل والأسباب المرتبطة بالمولف العام أو المرفق العام   

أسباب تؤدي بالمولف للوقوع في الفساد وفي مقدمتها العوامل ال خصية والنفسية الأسباب ال خصية التي تساعد الفرد  

د تكون موروثة أو مكتسبة كالدوافع المتعلقة بالحاجات الأساسية ل نسان  وتدفعه إلى ارتكاب بعض صور الفساد التي ق

والتي ل غنم للفرد عن إشباعها، وقد يؤدي النقص في إشباع الحاجات الفسيولوجية إلى إصابته بالقلق والتوتر والتفكير  

 .1مصادر أخرى لإشباع النقص الأمر الذي يوقع المولف في الفساد  الدائم في كيفية إيجاد

إلى كسب الحترام والتقدير    في جماعة، كالحاجة 
ا
أما المكتسبة فتتمثل بالحاجات التي يريد الفرد إشباعها باعتباره فردا

والرغبة في التميز والظهور وتحقيق الذات، وكل هذه الحاجات تدفع الفرد وتحركه لتخاذ موقف وسلوك معين يسعى من  

لم   وإذا  رغباته،  إشباع  إلى  بالحسرة  ورائه  المولف  ويحس  والقلق  التوتر  من   
ا
نوعا يخلق  ذلك  فإن  الفرد  تتحقق حاجة 

والحرمان ، الأمر الذي قد يوقعه في الفساد الإداري، كما يؤدي إلى إضعاف روح التعاون بين الجماعة الذي يترتب عليه 

 البطء في العمل الإداري. 

 في إنتشار جرائم الفساد الحكومي، لأن هناك جملة من الممارسات تقرها  كما     
ا
 مهما

ا
إن للعادات والتقاليد والأعراف أثرا

هذه الأعراف والتقاليد م ها عندما يأخذ المولف الرشوة مقابل إنجاز بعض الأعمال وتعد هذه العملية مقبولة من جانب  

 أن هذا هو حقه الطبيعي وبذلك  الراا ي والمرتش ي ، فالراا ي يدفع لكي يمكنه  
ا
إنهاء عمله والمولف يأخذ الرشوة معتقدا

 عن توليف    تنتفي صورة الإنحراف الإجتماعي مما يؤدي إلى  ضعف عمليات الإبلغ عن الرشوة ومن ثم الكشف ع ها
ا
، فضل

ين ومن  الرخص والوكالت وغيرها  الإنتماءات الإقليمية والعرقية وعلقات القربى في التعامل الرسمي وم ها عمليات التعي

إلى من يحميه خارد أوقات الدوام الرسمي فيتجه بذلك إلى عشيرته داخل المجتمع   إلى أن المولف يتطلع  والسبب يعود 

 . 2وذلك لعدم حماية القانون له 

فق العامة، كون الفساد الإداري  ، بالإضافة إلى الأسباب المتعلقة بالوليفة العامة أو المرفق العام التي تنصب على إدارة المرا

له ارتباط وثيق بالبيئة الداخلية للمنظمة، فله لروف م جعة ومحفزة وأخرى مقاومة أو رافضة، والمنظمات المتطورة في 

ذات  قيادة  قبل  من  تدار  والتي  المنظمة    3كفاءة  نظمها وأساليب عملها  بالفساد من  التلوث  من  ذا ها  أقدر على حماية   ،

الإداري  التنظيم  أن سوء  إلى  بالإضافة   ، ونظمها  إدار ها  في  المولفين   المتخلفة  بعض  لهور  أمام  مفتوحا  الطريق  يجعل 

، والميل نحو  الختصاصات وتوزنعها بدقة بين المولفين السبب الأهم للنحراف الإداري  الفاسدين، ونعد عامل عدم تحديد

 للمركزية الشديدة  
ا
المركزية وعدم التفويض في صنع القرارات ، فانشغال كبار المسؤولين الإداريين بالأمور الصغيرة نظرا

 
 .   95فارس رشيد فهد الجبوري ، الفساد والفساد الإداري في العرات ه مصدر سابق ه ص  1
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التي يحرصون عليها، بحيث ل يبقى لددهم الوقت الكافي لللتفات إلى الأمور الإستراتيجية المهمة وإبعاد الكفاءات العلمية  

 القرار.   فة ومنعها من الوصول إلى سلطةذات الخبرة النظي 

وتجدر الإشارة إن ضعف سياسات الأجور والمرتبات والحوافز والمكافلأت وعدم مواكبتها للظروف القتصادية والتغيرات       

  الجذرية في المجتمع، يجعلها عاجزة عن توفير الحد الأدنى من مستلزمات العيش الكريم لشرائ  المولفين، فيضطرون إلى 

الرشاوى والهدايا وتحرير المعاملت غير القانونية والتساهل في دفع   سد حاجيا هم بوسائل وطرت غير مشروعة، كقبول 

 . 1الضرائب والرسوم وغيرها 

 ضعف صياغة  ونرى    
ا
 رئيس ي في إنتشار لاهرة الفساد الإداري والمالي وخصوصا

ا
إن الأسباب القانونية والقضائية لها دورا

لتعليمات ، وذلك نتيجة لغمو  القوانين أو تضاربها في بعض الأحيان مما يؤدي إلى  هرب بعض المولفين من  القوانين وا

 ضعف أجهزة  
ا
تنفيذ القانون أو تفسيره بطريقة تتعار  مع مصال  المواطنين لغر  الحصول على منافع مادية ، وأيضا

حاسبية وعدم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين نتيجة وجود  الرقابة في الدولة بما فيها أجهزة الرقابة القانونية والم

 علقات شخصية بين هؤلء المولفين وبين منتسبي الأجهزة الرقابية يؤدي إلى زيادة هذه الجرائم وعدم إستئصالها ..  

 انواع عقود الاسثمار الاجنبي المنفذة في العراق :  المطلب الثالث

الوطنية لإنشاء مشروع      عبر حدوده  ينتقل  المستثمر  المال  أشكاله كون  ابسط  الستثمار  لعقد  المباشر  يعد الستثمار 

  
ا
 أو خاصا

ا
اقتصادي أو تشغيله سواء على سبيل النفراد أو بمشاركة عناصر وطنية معها والستثمار المباشر قد يكون عاما

 أو يختص  
ا
 جديدا

ا
. ويتميز الستثمار المباشر بقابليته للتوسع  ه وهو قد ينش غ مشروعا

ا
بإدارة مشروع أو مرفق موجود فعل

بسهولة عن طريق إعادة استثمار جزء من الأرباح فيه ه سواء برغبة المستثمر للتوسع في الرب  ه او بتنفيذ مشروع استثماري  

 .2في البلد المضيف الذي يوجب أعادة استثمار جزء من الأرباح داخل حدوده 

 عن أنه يؤدي إلى نمو صادرات البلد المضيف للستثمار وانخفا  وارداته ه ولعل السبب في ذلك يعود إلى النتائج    
ا
فضل

 3القتصادية التي تحققها الستثمارات المباشرة والقدرة على التصال بالأسوات الخارجية والزيادة الكبيرة في حجم توزنعها 

ستثمار الأجنبي الخاص هو الغير المباشر الذي يكون على شكل قر  خاص لحكومة أجنبية أو  والنوع الثاني من ال         

لهيئة عامة أو لأفراد أو يكون على هيئة اكتتاب في صكوك تلك الهيئات ومشروعا ها سواء كان ذلك عن طريق السندات  

ما يخولهم حق إدارة المشروع، والمستثمر في  ذات الفائدة الثابتة ام عن طريق الأسهم بشرط ال يحوز الأجانب من الأسهم  

عقد الستثمار غير المباشر ل يستطيع استثمار أمواله ال من خلل دراسة مستفيضة للعوامل القتصادية والقانونية  

 .4والجتماعية والسياسية في البلد الذي يروم الستثمار فيه 

 
 . 97فارس رشيد فهد الجبوري ، الفساد والفساد الإداري في العرات ه مصدر سابق ، ص  1
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انتشار الفساد في من  التراخيص وموافقات العمل يسهم في تقليل عدد  وللفساد آثار سلبية على عقود الستثمار ذلك أن  

مؤسسات العمال في السوت ويؤدي إلى خلق بيئة احتكار ونسود اقتصاد الظل وهذا ينعكس بدوره على اضمحلل منشلأت  

تاجية والتنافسية  الأعمال الصغيرة التي تعد محرك النمو في معظم القتصاديات وتكون النتيجة انخفا  الكفاءة والن

وبالتالي ارتفاع الأسعار التي ل تخدم المجتمع ، كما إن هناك علقة عكسية بين الستثمار وبيئة الفساد ، فكلما كانت أزداد  

معدل الفساد كلما اثر ذلك على الكفاءة الحدية لرأس المال ، وخلف ذلك يلحظ ان المستثمر ل يتخذ قراره في الستثمار  

لعائد المتوقع سيكون منخفضا ومحفوفا بالمخاطر في لل بيئة فساد لن اصوله تكون غير مصانة ، لذا نجد إن  لن معدل ا

( 2/    9المشرع العراقي  أكد على تبسيط الجراءات وسهولة استحصال الموافقات للمستثمرين وذلك بموجب نص المادة )

لى ت جيع الستثمار من خلل العمل على تبسيط اجراءات  ( ،  هدف الهيئة إ2006لسنة    13من قانون الستثمار رقم )

الت جيل والجازة للمشارنع الستثمارية ومتابعة المشارنع القائمة م ها واعطاء الولوية لها في النجاز لدى الجهات الرسمية  

 واستكمال اجراءات اجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللزمة للمستثمر والمشروع . 

وبهذا فإن الفساد يؤثر سلبا على العملية الستثمارية برمتها ، مما يجعل م ها معوقا كبيرا نتيجته تأخير انجاز الطلبات    

لتقديم   وتسهيل  ل جراءات  تبسيط  من  بموجبه  الصادرة  والنظمة  الستثمار  قانون  يحمله  ما  يكفي  ول   ، الستثمارية 

واجهة شب  البيروقراطية والفساد والروتين المستشري في الهيكل الداري للدولة  الطلبات واستغلل امثل للوقت والجهد لم

عموما والجهات القطاعية ذات العلقة بالستثمار خصوصا ، فلبد من اعتماد منهجية معينة للصلح الداري في جميع  

 مؤسسات الدولة . 

 الفساد   دور السلطات العامة في العراق بالحد من اثار :  المبحث الثاني

دور       الثاني  المطلب  في  ، وسنوض   التشرنعية  السلطة  دور  الأول  المطلب  في  سنبين  مطلبين  على  المبحث  هذا  سنقسم 

 الجهزة الرقابية في مكافحة الفساد.

 دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد:   المطلب الأول 

،تأكيييييد للسيييييلطة التشيرنعية، الختصياص التشيرنعي، وبقيدر    ٢٠٠٥الدسيييييتور العراقيييييي لعيييييام  ( مييييين  1/  ٦١بموجيييييب الميييييادة )

ل تعليق الأمير بمكافحية الفسياد مين قبيل السيلطة التشييرنعية، يقتضييي الأميير إصييدار تشيرنعات جديييدة، بالإضييافة إلييى تعييدي

اليييوليفي ، وذليييك مييين خيييلل تعيييديل التشرنعات    النافييذ م هيا ، وذلك لما  لهيييذه السيييلطة من دور هام فيييي مكافحييية الفسييياد 

، ويتم ذلك  بواسطة تدقيق النصوص التشرنعية  
ا
 رئيسيا

ا
النافذة التي قيد تكيون لنتشيار لياهرة الفسياد فيي العيرات سببا

ت والخبييرة القانونييية ميين جهيية، ودور البرلمييانيين فيييي إعيييادة النظييير فيييي تليييك التشرنعات،  النافذة من قبل أصييحاب الكفيياءا

ف الفسيياد  لمكافحيية  المتحييدة  الأمييم  اتفاقييية  الميينهج  هييذا  أكييدت  وقييد  الخطيييرة،  الظيياهرة  هييذه  انتشييار  من  الحد  ييي  لغر  

م هييا   الثالييث  )  الفصييل  التشرنعية  42  -15بييالمواد  التدابير  التفاقية كل  تلك  في  اعتماد كل دولة طرف  م ها علييى وجوب   )

 كون المشرع من   ،  لتجيريم الأفعيال التيي تعد من قبيل الفساد
ا
فكيل تشيرنع يصيدر مين السيلطة المختصية بيه يكيون ناقصيا
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البشر وقد يقع في خطأ أو أن التشرنع ل يواكب تغيرات المجتمع ، لهييذا فالتشرنع هيذه يحتياد إليى التعيديل ليواكيب هيذه  

 للغايية التيي
ا
 .1وجد من أجلها  التغييرات، وليبقيى محققيا

، أو حتييى عليى مسيتوى  فالتعديل ا  
ا
لتشرنعي يقصيد بيه التشيرنعات بمختليف درجا هيا ، وأنواعهيا سيواء ميا كيان م هيا دسيتوريا

التشيرنع العيادي أو التشيرنع الفرعييي ، يقض ي التيزام الأفيراد بيه وعدم مخالفته أو الخرود عنه وخلفه يتحمل المسؤولية  

المستمرة لهذا التعديل التشرنعي، حتم ل نصل إلى درجة من الجمود التي تؤدي إلى تعطيل  القانونية ، ولذا تبرز الحاجة  

النص التشرنعي لعيدم مواكبتيه الظيروف المسيتجدة والتطور الجتماعي المستمر  ، ولكن التعديل يتطلب اتخياذ إجيراءات  

 يستخدم في تعديل القيوانين العاديي
ا
ة، بيل تكيون أكثير صيعوبة مين ذليك، كميا يمكين أن يكيون  معقيدة ، فم ها ما يكون جامدا

، أي أن ييييتم تعيييديل أحكاميييه بيييذات الطريقييية التيييي ييييتم مييين خللهيييا تعيييديل التشييرنعات ا
ا
لعادييية، ولهذا فأن  الدسيييتور مرنيييا

 للقضاء والحد
ا
من لاهرة الفسياد اليوليفي بما ين جم مع التطور المستمر    تعديل التشرنعات بمختلف أشيكالها يكون سببا

 . 2في الحياة 

ل يقتصير دور السيلطة التشيرنعية عليى تعيديل التشيرنعات النافيذة بشيكل تسياير التطييورات التييي تحصييل داخييل المجتمييع  

، بيييل يحتييياد الأمييير إليييى أكثيير مييين ذليييك، إذ يتطليييب الأمييير إصيييدار  متييأثرة بمييا يحييدث علييى المسييتوى الييدولي والإقليمييي فحسيييب

 ، موجيودة  تكين  ليم  جديدة  مشكلت  لتنظيم  جديدة  التشرنعات   تشرنعات  أن  نجد  العراقي  بالوضع  الأمر  تعلق  وبقدر 

 بعيد أحيداث عيام  
ا
ييفه إليهيا، فالنظيام السياسيي السييابق أعتمييد  ،تحتياد للكثيير مين الجدييد لتض   ٢٠٠٣العراقية وخصوصا

حيزب   لمينهج  تشيرنعاته  ليكيرس  التشيرنعية  والسييلطة  التنفيذييية  السييلطة  هييو  ليكييون   ، المنحييل  الثييورة  قيييادة  مجلييس  علييى 

فيي العيرات، أصيب  الأخيير    ٢٠٠٥دسيتور    بالقائيد الضيرورة ،" ولكين بصيدور "البعيث المنحيل ودكتاتوريية ميا كيان يسيمم وقتئيذ  

وأعمييال  دولية فيدراليية ذات نظييام برلميياني،  هييتم بمبييدأ الفصييل بييين السييلطات واسييتقلل القضيياء وتحقيييق مبييدأ المشييروعية  

،ولكيين تحتيياد    ٢٠٠٣ييرنعات تعييدل مييا كييان موجييودا  الحقييوت والحريييات العاميية، وهيييذا الميينهج العييام، ل يحتيياد فقييط إليييى تش

لدولة،  إلييى تشييرنعات جديييدة تيينظم ا قبييل الوضييع القتصييادي والجتميياعي بشييكل يلئييم التغيييير فييي نظييام الحكييم وشييكل ا

الفس مكافحة  قانون  سيما  ول   ، المجتمع  أهداف  ليلئم  اللزم  المنهج  السياسيي   ادويضع  المسيتوى  عليييى  أثييار  ميين  لييه  لمييا 

والقتصيادي والجتمياع ول ييتم ذليك إل مين خيلل تشيرنع قيانون خياص بمكافحية الفسياد فيي العيرات، وبالتيالي فأنيه سيكفل  

بشكل يسهل الرجوع إليها من جهة،    تجميع القواعد القانونية المبعثرة في التشرنعات العراقية فيي مدونية واحيدة، وتنظيمهيا

ويزيل الغميو  اليذي يعتردهيا مين جهية ثانيية ،كميا إن ليه الأثير ال عظييم فيي معالجية كيل ميا يمكين أن يفليت مين التشيرنعات  

يياد فييي الأخيرى ، وذلك بإنشاء محاكم متخصصة بمكافحة الفساد وتطبيق جملة من الإجييراءات الخاصيية بمكافحيية الفس

، وتحقييق التنسييق بيين الجهيات  ٢٠٠٧ضييوء اتفاقييية الأمييم المتحييدة الخاصيية بمكافحيية الفسياد التيي انظيم إليهيا العيرات عيام  

ض وقد اعيد العيرات مشيروع قيانون مكافحية الفسياد وعير  عليى مجليس النيواب وأبيديت بعي القائمية عليى مكافحيية الفسيياد ،

الملحظيات علييه ، وقيرر مجليس النيواب تشيكيل لجنية برئاسية الأميين العيام لمجليس الوزراء وعضوية رئيس هيئة ال زاهة ،  

 
 .9د. محمد الأمين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة ه مصدر سابق ، ص  1
 .   52ه ص   2009ه مكتبة دار الفكر ه النجف ه  2عادل جابر الجوفي ، الفساد الإداري وتطبيقاته في العرات ه ط 2
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لمجلس   العامة  الأمانة  إلى  عادته  المطروحة  الملحظات  في ضوء  القيانون ٕ  مشروع  لمراجعة  الدولة،  مجلس شورى  وممثل 

  .1الوزراء 

 دور الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد : المطلب الثاني

السياسية     الدول والأنظمة   مختلفة وذلك حسب 
ا
الجرائم ولها صورا الوقائية لمكافحة  الوسائل  أفضل  الرقابة تعد من 

 من جانب الدولة
ا
 يلحظ بأن أكثر وسائل الرقابة شيوعا

ا
  والقتصادية والجتماعية السائدة فيها ه ففي معظم الدول تقريبا

تكون بوساطة أجهزة خاصة تستطيع الحكومة عن طريقها معرفة سير العمل في المؤسسات والمرافق التابعة لها ه وحماية  

ممتلكا ها من السرقات والختلسات وغير ذلك مما يرتكبه العاملون فيها ، ونشترط في الجهات الرقابية أن تكون قادرة من  

تكتشف بطريقة أن  على  كفاءة أجهز ها  العامة    حيث  المؤسسات  في شؤون  النحراف  من مظاهر  الجرائم وغيرها  فعالة 

بالجوانب   خبرة  ذوي  وأكفاء  متخصصين  مولفين  الرقابة  أجهزة  تضم  أن  يجب  الغر   هذا  ولتحقيق  ه  الدولة  وأجهزة 

رقابة وجدت كعون  القانونية والعملية والإدارية والقتصادية بحيث تشعر الأجهزة والهيئات الخاضعة للرقابة أن هذه ال

 لحريتها في ممارسة عملها ه ويتركز عملها في الكشف عن الجرائم 
ا
 .2لها أكثر من كونها إجراء مقيدا

ولأهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في العرات المتمثلة بديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين ه وكذلك هيئة     

  
ا
بصلحيات رقابية ه حيث يعد ديوان الرقابة المالية بوصفه جهاز رقابي يتولى الرقابة المالية على  ال زاهة التي تتمتع أيضا

المعدل المؤسسة العليا للمراجعة المالية في العرات والحارس   1990لسنة  6أعمال السلطة التنفيذية بموجب القانون رقم 

ير وسوء الستغلل للمال العام ه والترويج لمكافحة الفساد  العام على أموال الدولة عن طريق الكشف عن الحتيال والتبذ

من   2004لسنة    77في الحكومة وممارسة ال زاهة وبغية ضمان استقللية وفعالية ديوان الرقابة المالية فقد صدر الأمر  

ة الحكومة العراقية  سلطة الئتلف المؤقتة ) المنحلة ( الذي أعاد تشكيل الديوان بوصفه مؤسسة عامة مخولة لتقرير كفاء

 .  3وفعاليتها ه وضمان استمرار الأمانة والشفافية في مؤسسات الحكومة العراقية 

الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة )المنحلة( ومنحها    2004لسنة    55وهيئة ال زاهة التي تأسست في العرات بموجب الأمر  

 على قدر  
ا
 قانونيا

ا
ه فهذه التجربة  صلحيات رقابية وتحقيقيةه يشكل حدثا كبير من الأهمية من حيث الوجود والدللت 

الحديثة على مستوى المنطقة تعطي دللت ذات مغزى خاص أهمها أن قيم سيادة القانون والديمقراطية في العرات ستسير  

 .4بالتجاه الصحي  ما دامت هذه الهيأة تعمل بشكل مستقل وبكفاءة عالية ه وتكتسب خبرات عمل مهنية 

المالية علقة وثيقة حيث نص الأمر  و  الرقابة  ال زاهة بديوان  ال زاهة واجبا ها    2004لسنة    55لهيئة  على أن تؤدي هيئة 

  77( من الأمر    1بالتعاون مع الهيأة العليا للتدقيق المالي والمحاسبةه ويراد بها هنا ديوان الرقابة الماليةه وكذلك نص القسم )  

 
 .  461، ص  2008ات ، وقائع وبحوث المؤتمر العلمي السنوي لهيئة ال زاهة ، مرتض م نوري محمود الشديدي : الإستراتيجية العامة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في العر  1
 .   49، ص  2011محمد أحمد غانم ، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية )رشوة المسؤولين العموميين الأجانب( ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،   2
ديوان الرقابة المالية ه ورد فيه اصطلح ديوان الرقابة المالية كمؤسسة التدقيق العليا للعرات وكذلك ورد في الفقرة )  الخاص ب  2004لسنة  77ويجب الإشارة إلى أن الأمر  3

 ( من المادة ) 
ا
 المعدل .  1990لسنة  6( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم  2ثامنا

مع المدني ، بحث منشور في مجلة النبأ ، مجلة شهرية ثقافية عامة تصدر عن مؤسسة النبأ للثقافة  سالم روضان الموسوي ، الرقابة القضائية على أعمال ومؤسسات المجت  4

 . 15، بغداد ، ص  2006، كانون الول  80والإعلم ، العدد 
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المعدل بموجب الأمر المذكور على أن ديوان    1990لسنة    6ى من قانون ديوان الرقابة المالية رقم  ه والمادة الأول  2004لسنة  

ومصداقية   والفاعلية  القتصاد  تعزيز  في  للمساعدة  معنوية  شخصية  ذات  مستقلة  حكومية  مؤسسة  المالية  الرقابة 

ال ز   مع هيأة 
ا
الديوان مقترنا أن يعمل  ه ونص على وجوب  العراقية    الحكومة 

ا
أيضا العموميين لكل وزارة  ه 1اهة والمفتشين 

المعدل على العلقة بين هيئة ال زاهة وديوان الرقابة المالية وذلك من    1990لسنة    6وأكدت المادة الثانية من القانون رقم  

والإساءة والفساد  خلل التأكيد على التعاون بين الديوان وهيئة ال زاهة في مجال الكشف عن المخالفات المالية ه والتبديد  

في الأمور التي تتعلق باستلم وإنفات الأموال العامة ه والإحالة إلى المفتش العمومي في الوزارة أو إلى هيأة ال زاهة كل إدعاءات  

 . 2أو أدلة الفساد والحتيال والتبديد وسوء استخدام أو عدم الكفاءة في إنفات واستعمال الأموال العامة

  وبما أن ديوان الر 
ا
قابة المالية هو الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبة في العرات فإن هيئة ال زاهة تخضع لرقابته طبقا

القانون رقم   الرابعة من   من المادة 
ا
الفقرة أول ))    1990لسنة    6لنص  تخضع دوائر الدولة والقطاع  المعدل التي نصت 

 أو صيرفة أو تجارة أو إنتاج أعيان  الاشتراكي "العام" التي تتصرف بالأموال العامة جباي
ً
 أو تمويلا

ً
 أو تخطيطا

ً
ة أو إنفاقا

 ((.   أو إنتاج خدمات للرقابة المالية

 لموازنتها كجهاز مستقل  
ا
 طبقا

ا
وإذ أن هيئة ال زاهة ينطبق عليها وصف المادة المذكورة كونها تتصرف بالأموال العامة إنفاقا

 .  3فإنها تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية  

عد والمعايير المطبقة  مما تقدم يتض  أن هناك علقة وثيقة بين هيئة ال زاهة وديوان الرقابة المالية وذلك بغية تحسين القوا

وإساءة   الحتيال  عمليات  من  والحد  ه  العرات  في  العامة  ل موال  المالية  والمراجعة  المحاسبة  عمليات  وعلى  الإدارة  على 

الستعمال من خلل تعزيز مكافحة الفساد وإشاعة ثقافة ال زاهة في دوائر الدولة كافة ه وجعل المسؤولين عن عمليات  

 طائلة العقاب .   الفساد الحكومي تحت 

ومن الجهات الرقابية مكتب المفتش العام الذي تحظى مهامه بالأهمية اللزمة والمكانة المرموقة من قبل الحكومات ه وذلك 

تنفيذه من قبل المولفين ومتابعة عملهم   القانون وحسن  العام من مراقبة تطبيق  المفتش  بها  التي يقوم  المهام  لخطورة 

م الملقاة على عاتقهم ه والتحقيق مع المولف المفسد والمنحرف وكل ما يس يء إلى الوليفة وذلك  وتقويمهم حسب واجبا ه

 لتحقيق الصال  العام وبالتالي حماية المال العام
ا
 .   4سعيا

 لحاجة الوزارات إلى ملك من المهنيين والمؤهلين المتسمين بالموضوعية الذين يكرسون جهودهم لتحسين أداء عمل  
ا
ونظرا

 لستقللية تلك الملكات وما يتطلبه عملها  ال
ا
وزارات والقضاء على حالت الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة وضمانا

 على تحسين كفاءة وفعالية ونزاهة عمل الوزارات العراقية وإعادة ثقة الجمهور  
ا
 لسلطتها وتأكيدا

ا
من موارد كافية ه وتحديدا

الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة )المنحلة( والخاص بالمفتشين    2004لسنة    57  في مؤسسات الحكومة فقد شرع الأمر

 
 الأمر المذكور  المعدل بموجب 1990لسنة  6( من قانون الرقابة المالية رقم  1ه والمادة )   2004لسنة   77( من الأمر  1ينظر : القسم )  1
 ( من المادة )  2

ا
 ه سابعا

ا
 ه سادسا

ا
 ه خامسا

ا
 المعدل .  1990لسنة  6( من القانون رقم  2ينظر : الفقرات ) رابعا

 .   10-9د. عباس كاشف الغطاء ، الفساد الإداري في المنظور الإسلمي ه بل ناشر ه بل مكان طبع ه بل سنة طبع ه ص  3
 .  226على المؤسسات العامة في التشرنع العراقي ، مطبعة الأوقاف ، بغداد ، بل سنة طبع ، ص  حبيب الهرمزي ، الرقابة 4
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 يتم بموجبه إخضاع أداء عمل الوزارات لإجراءات المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية  
ا
 فعال

ا
العموميين ه والذي أنشأ برنامجا

السلطة والحيلولة دون وقوعها والتعرف عليها  رفع مستويات المسؤولية وال زاهةه ومنع وقوع أعمال الغش وإساءة استخدام  

ه كما أنشأ هذا الأمر مكاتب مستقلة للمفتشين العموميين تمك هم من القيام بإجراءات   وعلى الأعمال المخالفة للقانون 

 
ا
 للمعايير المهنية المعترف بها عموما

ا
 . 1التحقيق والتدقيق والتفتيش وأي نشاط آخر للمراجعة على الأداء وفقا

الوزارة لتقديم كل ما   العام باعتباره الجهة المسؤولة الأولى في  والجدير بالذكر أن عمل هيئة ال زاهة يعتمد على المفتش 

يتعلق بارتكاب الممارسات غير القانونية في وزارا هم حيث يطلق عليه الرقيب الداخلي ، أي أن هيأة ال زاهة تعتمد في جميع  

عموميين لإجراء التحقيق الإداريه وجمع المعلومات والوثائق والوقوف على حقيقة الأمر  الدعاوى على مكاتب المفتشين ال 

قبل عرضها على القضاءه ويؤدي المفتش العام الدور الوقائي لهيئة ال زاهة في مكافحة الفساد ؛ لأن من حق المفتش العام 

كانت هناك إجراءات غير صحيحة فإنه ينبه إليها قبل   أن يطلع على كل عمل أو إجراء في الوزارة التي يعمل فيها، ومن ثم إذا

 للقانون عندما  
ا
وقوعها ه حتم ل ي زلق بعض المولفين إلى الفساد ه وتتولى هيئة ال زاهة التحقيق والملحقة القضائية وفقا

لأول أمام هيأة ال زاهة  يقوم أي فرد أو مجموعة من منع المفتش العام من القيام بأعمالهه وذلك كون المفتش العام المسؤول ا 

 .   2عن أي حالة فساد حكومي في الوزارة التي يعمل فيها وعليه التبليغ بذلك أو اتخاذ الإجراءات المناسبة

  

 
 .   422ه ص   2005( ه العدد الثاني ه 21د. آدم نوح علي معابدة ، الفساد الإداري ومعاييره في التشرنع الإسلمي ه مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية ه المجلد ) 1
 . 11عباس كاشف الغطاء ، مصدر سابق ، ص د. 2
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 الخاتمة

 توصلنا في نهاية البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات منها:  

: النتائج  
ً
 أولا

 ما تحدث حالت الفساد في  يعد الفساد حالة تفكك تسود في المجتمع    -1
ا
نتيجة غياب القيم ه والمبادئ الأخلقيةه وغالبا

المراحل التي تعقب انهيار أنظمة سياسية فتترك فراغات دستورية وقانونية وإدارية مما يحفز ضعاف النفوس على استغلل  

 نفوذهم ومراكزهم من أجل الإثراء على حساب المال العام . 

اثار سلبية على كافة الجانب القتصادي بشكل عام وعلى الستثمار بشكل خاص بعده كأداة  للفساد بكافة انواع  -2  ه 

وسيطة لتخفيض معدلت النمو القتصادي ، ونساهم الفساد في تخفيض السثتمارات المحلية عن طريق دفع الرشاوى  

ض الكفاءة الستثمارية ، وكذلك يساهم  من قبل المستثمرين للمسؤولين عن عقود التوريد والمناقصات مما يساهم في تخفي

 الفساد في رفع التكاليف التشغيلية للمشارنع الستثمارية ، كما ويوفر بيئة غير ملئمة للستثمار المحلي . 

 لدخول الستثمارات الجنبية الى البلدان المضيفة للستثمار ذات المستوى    -3
ا
يساهم الفساد في توفير بيئة غير ملئمة ايضا

 على في الفساد من البلدان الخارجة م ها الستثمارات .  ال 

وجدنا من خلل البحث أن المشكلة ل تتعلق بالتشرنعات وتعارضها مع قوانين أخرى فحسب ، بل تتعلق بقدرة الدولة    -4

ورشا إتاوات  دفع  من دون  استثمارية  أي رخصة  على  الحصول  يستطيع  ل  أجنبي  مستثمر  أي  إن  إذ  السيطرة،  وى  على 

ل حزاب والوزارات، مما يؤدي إلى هروبه بسبب عدم وجود أي ضمانات أو حماية ل موال التي سينفقها، مع الأخذ في العتبار  

 .أن هيئات الستثمار مقسمة بين الأحزاب وفق محاصصة معمول بها منذ سنوات

: التوصيات  
ً
 ثانيا

العتماد على تشكيل لجان مختصة ومتمتعة بالخبرة الدارية في دوائر الستثمار ومشهود لها بال زاهة لغر  الحفاظ     -1

 على الستثمار وت جيعه في العرات لغر  ال هو  بالواقع القتصاي.

تقليل المدة من سنة إلى  تعزيز دور الجهات الرقابية والتعاون معها من قبل الدوائر الخرى محل الرقابة بشكل دوري و   -2

 ثلثة اشهر لغر  متابعة نتائج الستثمار في العرات. 

اقرار تشرنعات رصينة ودقيقة غير متعارضة مع التشرنعات النافذة ول تحتمل التأويل أو التفسير من قبل المولفين    –  3

 ساد وعدم القدرة على إستئصاله . ، كون ذلك قد يؤدي إلى قيام المولف بالتفسير على هواه مما يؤدي إلى زيادة الف
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 المصادر 

 : المعاجم  
ً
 أولا

 ه دار إحياء التراث العربي ه بيروته بل سنة طبع .   3ه ط  1ابن منظور ،  لسان العرب ه د  -1

 ، دار الحرمين ، القاهرة ، بل سنة طبع .  5أبو القاسم الطبراني ، المعجم الأوسط ، د -2

: الكتب القانونية  
ً
 ثانيا

 .   2007بهاء زكي محمد ، الفساد الإداري صوره وأسبابه ومعالجاته ه مكتب المفتش العام ه وزارة النفط العراقية ه  -1

 حبيب الهرمزي ، الرقابة على المؤسسات العامة في التشرنع العراقي ، مطبعة الأوقاف ، بغداد ، بل سنة طبع .  -2

 . 2009ه مكتبة دار الفكر ه النجف ه  2ساد الإداري وتطبيقاته في العرات ه طعادل جابر الجوفي ، الف -3

 د. عباس كاشف الغطاء ، الفساد الإداري في المنظور الإسلمي ه بل ناشر ه بل مكان طبع ه بل سنة طبع .   -4

المملكة العربية    -د. محمد الأمين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة ه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ه الريا    -5

 . 2007السعودية ه 

انوني للرشوة عبر الوطنية )رشوة المسؤولين العموميين الأجانب( ، دار الجامعة الجديدة  محمد أحمد غانم ، الإطار الق -6

 . 2011، الإسكندرية ، 

، دار مجدلوي للنشر والتوزنع    1د. مهدي حسن زويلف ود. سليمان أحمد اللوزي ، التنمية الإدارية والدول النامية ، ط -7

 . 1993، عمان ، 

: الرسائل 
ً
 الجامعيةثالثا

رسالة   -1  ،  ) مقارنة  دراسة   ( العرات  في  الأجنبية  للستثمارات  القانونية  والحماية  الحوافز   ، جبار  كالم  جواد 

 . 2012ماجستير ، كلية الحقوت ، الجامعة الإسلمية في لبنان ، 

القانون ، جامعة    سهام سوادي طعمه الطائي ، النظام القانوني لشركات الستثمار المالي ، رسالة ماجستير ، كلية -2

 . 2001بغداد ، 

: البحوث المنشورة  
ً
 رابعا

د. آدم نوح علي معابدة : الفساد الإداري ومعاييره في التشرنع الإسلمي ه مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية  -1

 . 2005( ه العدد الثاني ه 21والقانونية ه المجلد )
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الجتماعية ه مجلة جامعة دمشق ه المجلد الثامن عشر ه  د. حسن أبو حمود ، الفساد ومنعكساته القتصادية و  -2

 .   2002العدد الأول ه 

سالم روضان الموسوي ، الرقابة القضائية على أعمال ومؤسسات المجتمع المدني ، بحث منشور في مجلة النبأ ،   -3

 .2006، بغداد ،  80مجلة شهرية ثقافية عامة تصدر عن مؤسسة النبأ للثقافة والإعلم ، العدد 

( 382د.عبد الهادي النجار ، الشركات دولية النشاط في العلقات القتصادية الدولية، مجلة مصر المعاصرة ، ع) -4

 . 1980، لسنة 

علء حميد، رؤية في الفساد ، بحث منشور في مجلة النبأ ، مجلة شهرية ثقافية عامة تصدر عن مؤسسة النبأ   -5

 ، بغداد .  2006الثاني ، كانون  80للثقافة والإعلم ، العدد 

فارس رشيد فهد الجبوري ، الفساد والفساد الإداري في العرات ه بحث منشور في مجلة القانون المقارن ه مجلة   -6

 . 2007ه  47علمية محكمة تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية ه العدد  

داري والمالي في العرات ، وقائع وبحوث  مرتض م نوري محمود الشديدي ، الإستراتيجية العامة لمكافحة الفساد الإ  -7

 . 2008المؤتمر العلمي السنوي لهيئة ال زاهة ، 
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 التدابير الشرعية المتعلقة برعاية المسنين من المنظور الشرعي والقانون الفلسطيني

Legitimate measures related to the care of the elderly from the legal perspective and 

Palestinian law 

 جامعة فلسطين الأهلية   -كلية الحقوق  -( جمانة عارف هاشم قرجة و   حنين خليل يوسف موس ىط. ب. ) 

Hanin Khalil Yousif Mousa (Haninmousa@yahoo.com) Jumana Aref Hashem Karaja 

 فلسطين  -جامعة فلسطين الأهلية -عميد كلية الحقوق  -د. سهيل الأحمد 

Dr. Sohail Al-ahmed/  dean of Law Faculty / Palestine Ahliya University/ Palestine 

 

 ملخص: 

هادفة إلى    ،التدابير الشرعية المتعلقة برعاية المسنين من المنظور الشرعي والقانون الفلسطيني  تناولت هذه الدراسة 

التعرف على ماهية التدابير الشرعية وكبار السن، وأهمية تقديم الرعاية والحماية لهم، وبيان أسسها في المنظور  الشرعي  

حقيقة   على  الوقوف  تم  حيث  الفلسطيني،  وطبيعة  والقانون  ذلك  وأهمية  رعايتهم  وأسس  والمسنين  الشرعية  التدابير 

التشرنعات التي تحدثت ع هم في وعالجت ذلك في الواقع الفلسطيني، حيث لهر وجود قصور في التشرنعات الفلسطينية  

تدابير  وأن هناك    المتعلقة بالمسنين من حيث عدم وجود قوانين خاصة منظمة لأجلهم وتحقيق مصالحهم ورعاية حقهم،

مظاهر  تتعلق بالحفاظ عليهم تدور حول بر الوالدين ومراعاة البعد الإنساني والجتماعي لهم وفق أسس وأحكام و شرعية  

 وتفصيلت وردت في هذا البحث. 

 دابير، رعاية المسنين، كبار السن، الإحسان، التشرنع الإسلمي، التشرنع الفلسطيني. الت :الكلمات المفتاحية

ABSTRACT:  

This study dealt with the legal measures related to the care of the elderly from the legal 

perspective and the Palestinian law, aiming to identify the nature of the legal measures and the 

elderly, the importance of providing care and protection to them, and explaining its foundations 

in the legal perspective and the Palestinian law, where the reality of the legal measures and the 

elderly and the foundations of their care and the importance of that were identified. And the 

nature of the legislation that I talked about and dealt with in the Palestinian reality, Where there 

are shortcomings in the Palestinian legislation related to the elderly in terms of the absence of 

special laws regulating for them, achieving their interests and taking care of their right, and that 

there are legal measures related to preserving them revolving around honoring parents and 

taking into account the human and social dimension for them according to the foundations, 

provisions, manifestations and details contained in this research. 

Key Words: Measures, caring for the elderly, the elderly, charity, Islamic legislation, 

Palestinian legislation. 
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 قدمةم

الحمد لله رب العالمين والصلة والسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  

 الدين وبعد؛

التشرنعات الإسلمية والقانونية قد اهتمت بالإنسان وعملت على حفظ حقه في الحياة والرعاية وذلك من    فإن

ن قضايا مادية أم معنوية، وقد تجلى هذا الهتمام التشرنعي مع الإنسان  خلل التشرنعات الجتماعية وما يتعلق بذلك م

نظمت   التي  الزمنية  المراحل  جملة  ومن  مماته،  حتم  معه  تبقى  ومباديء  بنصوص  تنظيمه  تم  وقد  ألفاره  نعومة  منذ 

خاصة، لتصاف    التشرنعات أحكامها مرحلة المسنين والأشخاص كبار السن، حيث كانت هذه المرحلة محط تكريم وعناية

صاح ها بالضعف وحاجته إلى غيره من الناس للقيام على شؤونه ورعاية حقه المادي والمعنوي، ومن هنا جاء هذا البحث  

"التدابير الشريعية المتعلقة برعاية المسنين  تحت عنوان:    التصورات الشرعية والقانونية المتعلقة برعاية المسنين  ليتناول 

 انون الفلسطيني".  من المنظور الشرعي والق

للنواحي  النظر  وفق  والصطلحية  اللغوية  الناحية  من  السنين  وكبار  الشرنعية  التدابير  ماهية  ببيان  البحث  بدأ  وقد 

البيولوجية والجتماعية والقتصادية، ومن ثم الوقوف على أهمية رعاية كبار السن بذكر النصوص الشرعية الخاصة  

كبار السن من منظور شرعي، وقد بين البحث كذلك الأحكام المتعلقة بكبار السن وإبراز  بهم لهم، ثم معالجة أسس رعاية  

التيسير عليهم ورفع الحرد ع هم حسب قاعدة المشقة   أهميتها في عدم تكليفهم  ما ل يستطيعون وأهمية تقرير حقيقة 

ينية وذكر بعض المواثيق الدولية التي  هتم  تجلب التيسر، ثم سرد البحث الأحكام المتعلقة بكبار السن في القوانين الفلسط

برعايتهم، ومن ثم تسليط الضوء على طبيعة النقص في القوانين الفلسطينية فيما يخصهم كبار السن، مع أهمية التوصية  

  بزيادة وعي المجتمع تجاههم، من أجل العناية بهم، وبالتالي وضع قوانين تنص على عقوبات تمنع أي انتهاك قد يعر  على 

 حقوقهم. 

 : بأمور  وهي تتمثل  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ا من قبل المشرعين والمختصين من الجوانب التشرنعية المتعددة.علق هذا الموضوع  ت .1 ا واسعا  بمسألة تتطلب اهتماما

إلهار أهمية الوقوف على أهمية الحفاظ على الترابط الأسري والجتماعي ورعاية قضية بر الوالدين وحقوت كبار   .2

 السن في الواقع والتشرنعات.  

وخاصة في لل تأثر القوانين بالمشارنع  الغربية التي تبعد في تنظيمها   مساس هذا الموضوع بحياة الناس المعاصرة .3

 ربية والإسلمية المتعلقة بكبار السن. وتقني ها عن الثقافة الع

   التركيز على زيادة الهتمام بالمسنين وتشرنع قوانين تختص بحمايتهم ورعايتهم. .4
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بيان   .5 في  الدراسة  هذه  وفر   تسهم  المسنين  يختص حقوت  فيما  الفلسطينية  التشرنعات  في  الشديد  النقص 

 التشرنعية المطلوبة لهم.عقوبات حال إساءة معاملتهم للوصول إلى الرعاية 

 : وهي متمثلة بالإجابة عن الأسئلة الآتيةمشكلة البحث: 

 ما حقيقة المسنين وكبار السن في المفهوم اللغوي والصطلحيل .1

 هل للهتمام بالمسنين أي أهمية في المحافظة على الترابط الأسريل .2

 ماية المسنينل أين دور التشرنعات والقوانين الشرعية والفلسطينية التي تختص بح .3

هل التشرنعات المتعلقة بالمسنين كافية لتوفير الرعاية والحماية للمسنين وما طبيعة النقص الذي يعتري هذه   .4

 التشرنعات رغم تنظيم النصوص الشرعية الإسلمية لأحكام تركز على رعاية المسنينل 

 وهي متمثلة بالأمور الآتية: أهداف البحث:

 يلعبه كبار السن في المجتمع. بيان الدور الأساس الذي  .1

 تسليط الضوء على العناية بكبار السن ومدى أهمية تشرنع قانون لحماية حقوقهم في هذا السن. .2

 دراسة الأحكام الشرعية والقانونية الإسلمية المتعلقة بكبار السن وبيان أهميتها.  .3

تركيز على أهمية وجودها لتحقيق  إبراز القصور في التشرنعات الفلسطينية الخاصة بكبار السن ومحاولة ال .4

 غاية الحماية للمسنين. 

  ليلي، وذلك ببيان ماهية  حالت و الوصفي    ين د على المنهجاعتمتم ال حيث  منهجية البحث:  
ا
المسنين من حيث التعريف لغة

التي وضعتها الشر  ، وإلهار أهمية كبار السن في تعاضد الأسرة والمجتمع، وإبراز الأحكام 
ا
 واصطلحا

ا
نعة الإسلمية  وفقها

 لرعايتهم. ثم بيان النصوص القانونية المتعلقة بهم وتحليل جوانب النقص التي تعتردها. 

السابقة: الفقهية    الدراسات  الكتب  في  يتعلق بذلك من مسائل  المسنين، وحالت ذلك، وما  أحكام رعاية  العلماء  بحث 

 كان من بين هذه الدراسات ما يأتي:والقانونية المتعددة، وتناولوا كذلك بعض الكتابات الخاصة، و 

إذ تحدثت عن    م ييييي2009،  غزة  - الجامعة الإسلمية    أحكام المسنين في فقه العبادات،،  هبة مدحت راغب  الدلو، •

الفقهاء بما يختص بكل عبادة، وعمدت الباحثة    أفردت الأحكام الخاصة بالمسنين فيي ضيوء آراءأحكام المسن و 

مسألة بعد تحرير موضع ال زاع وأسبابه، واستعرا  آراء الفقهاء    ترجي  الحكم الشيرعي فيي كيل إلى مناقشة ثم  

 وأدلتهم تجاه كل مسألة. 
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الكيلني، سري زيد ومحمد سري، رعاية المسنين في الشرنعة الإسلمية والتشرنعات الدولية، جامعة آل البيت،   •

اهتمام الإسلم والتشرنعات الدولية بالمسنين ورعايتهم، وما وضعته من أحكام    مدى  بيان إذ تحدثوا عن    يييييم  2014

 ة.وتشرنعات توفر لهم أسباب العزة والكرامة، وتصون حريتهم، وتحقق لهم الخير والعدل والسعاد

بالمسني الخاصة  والقضايا  والأصول   الوالدين  إلى  والإحسان  البر  مسائل  راعت  التي  الدراسات  من  ذلك  وتقديم  وغير  ن 

 الحماية لهم وفق المنظور الشرعي والقانوني.

  وذلك على النحو الآتي:  وخاتمة  ينجاءت هذه الدراسة في مقدمة ومبحث  :محتوى البحث

 المبحث الأول: ماهية التدابير الشرعية وكبار السن وأهمية رعايتهم في المنظور الشرعي والقانوني

 الشرعية وكبار السن وأهمية رعاية كبار السن في المنظور الشرعي والقانونيالمطلب الأول: تعريف التدابير 

 المطلب الثاني : أهمية رعاية كبار السن في المنظور الشرعي والقانوني

 المطلب الثالث: أسس رعاية كبار السن في المنظور الشرعي 

 والقانون الفلسطيني المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بكبار السن في المنظور الشرعي  

 المطلب الأول: الأحكام الشرعية المتعلقة برعاية كبار السن 

 المطلب الثاني: رعاية كبار السن من منظور القانون الفلسطيني  

 المطلب الثالث: إشكالية نقص القوانين المتعلقة بكبار السن 

 
ً
وإن كانت الأخرى فمن  جز وتقصير وأستغفر الله  : فهذا غاية جهد البحث، فإن كان ثم توفيق فبفضل الله تعالى،    وأخيرا

 العظيم. 

 المبحث الأول: ماهية التدابير الشرعية وكبار السن وأهمية رعايتهم في المنظور الشرعي والقانوني 

الأسرة أروع نظام ابتكره العقل الإنساني، وحتم تقوم الأسرة بدورها الفعال في تقوية المجتمع وتحديثه، ورغبة في   

الحفاظ على ترابطها واستقرارها. جاءت الشرنعة الإسلمية لترعى كبار السن وتسن لهم أحكام خاصة بهم؛ وعليه وجب  

 تعريف كبار السن وأهميتهم وأسس رعايتهم في المطالب الآتية :  علينا قبل التطرت إلى هذه الأحكام، الإطلع على

الشرعي   المنظور  في  السن  كبار  رعاية  وأهمية  السن  وكبار  الشرعية  التدابير  تعريف  الأول:  المطلب 

 والقانوني 
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 ن   ه؛ أي:من دبر الأمر وتدبر هو:  جمع تدبير، و هي  غة:  لر في الابيدالت
ت
 ظ

ت
ا: الأمر  ودبرت .(1) عاقبتهليه  إول  ؤُ ر إلى ما ت    فعلته تدبيرا

 وروية. فكر عن

نت هذه الأحكام  اك أسواء  كبار السن ورعايتهم    ةيانلم لصِ سا الإ هعت رت ش   التي  ةطيَّ االأحكام الحتي   جموعة م   :والمقصود بالتدابير

 .(2)ةرعيَّ شوالآداب ال خلت الأ م في نطات أ، ةرنعيَّ شتلطات الأحكام افي نِ 

فتعرف بأنها:   عاقبته،  في ساسه ونظر  إذا الأمر،  دبر مصدر المعنم اللغوي لها فهي:  الصطلح عن  في معنم التدابير  يخرد  ول

 مجموعة هي وقيل: ،  ما لتحقيق أمر الشرع  اتخذها  التي  اتءالإجرا منمجموعة  من خلل    الخير بمعرفة  العواقب في النظر

ونظمها   الإسلمي  ا التشرنعجاء به التي والأمور  الإجراءات  شرعية، وكذلكوالتوجيهات والأحكام ال والتشرنعات والقيم  المبادئ

 أو ضوابط ومبادئ، أو فقهية، قواعد أو شرعية، نصوص لحفظ النفس الإنسانية وحمايتها، سواء أكان ذلك على شكل

 العملية.الحياة   في وتصرفاته الإنسان  بأعمال ترتبط (3) تطبيقية إجراءات

سن( للدللة على الرجل الكبير. كما يستخدم ألفاظ مرادفة للمسن، فتقول: )شيخ(، وهو من استبان  
ُ
وتستعمل كلمة )الم

رِم(، وهو أقص م الكبر. وتقول كذلك:   ن ولهر عليه الشيب، وبعضهم يطلقها على من تجاوز الخمسين. وقد تقول )هت في السِا

 (4) كبر السن. )كهل( وجميع هذه الألفاظ تدل على

م    صف الله عز وجل مرحلة الكبر في القرآن الكريم بأنها عودة إلى أرذل العمر في قوله:وقد و 
ُ
م ومِنك

ُ
اك
َّ
ف وت تت م ثمَّ يت

ُ
ك قت

ت
ل
ت
﴿ واُلله خ

دِيرٌ ﴾ 
ت
لِيمٌ ق  إِنَّ اللهت عت

ا
يئا

ت
 عِلمم ش

عدت مت بت
ت
عل ي ل يت

ت
لِ العُمُرِ لِك

ت
رذ
ت
دُّ إلى أ ن يُرت  [. 70]النحل: مَّ

ذ النبي صلى الله عليه وسلم من أرذل العمر حيث جاء عن أنس بن مالك ر، ي الله عنه: أن رسول الله صلى  وقد    عوا

الدجال، وفتنة المحيا    الله عليه و سلم كان يدعو: البخل والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة  » أعوذ بالله من 

 (5) .والممات «

، واعتبرت منظمة الصحة العالمية أنا مرحلة الكهولة أو الشيخوخة    :السنكبير  ويقال  
ا
م به العمر وأصب   جوزا هو من تقدا

في هذه المرحلة ونغلب على أجسامهم الضعف  يقلا نشاط الأفراد  ما  الخامسة والستين فما فوت، وعادة  تبدأ من عمر 

 (6) .والوهن

تعريفا و  نتبنم  أن  يمكن  واحدا ل  محددا ا  لا  مفيدا ا  ويكون  المسنين،  ومناسبا  شخاص  الحالتا  جميع  في  الناحية    ،ا  فمن 

ا ول تتوقف  ا في مرحلة البلوغ أو حتم منذ الطفولة وهي تستمر تدريجيا يمكن القول أن الشيخوخة تبدأ باكرا   ؛البيولوجية

الحياة الجتماعية،  طوال  الناحية  يقر   ؛ومن  ما  مجتمع  في  المسنين  الأشخاص  مفهوم  الثقافية  فإن  العوامل  من  ه عدد 

 
 العلمية، المطبعة،  1/256،  الكبير الشرح غريب في  الفيومي، المصباح المنير  ،م 1968بيروت، صادر، دار،  2/1321لسان العرب،  انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم،     -  1

 .ه 1315، 1ط القاهرة،
 .  1214، ص 2014، 2، العدد41انظر: زيد الكيلني، سري، تدابير رعاية البيئة في الشرنعة الإسلمية، دراسات، علوم الشرنعة والقانون، المجلد   - 2
 . 1214انظر: زيد الكيلني، تدابير رعاية البيئة في الشرنعة الإسلمية، ص   - 3
 . 11/48ه، 1421لإسلم، دار الجمهورية للصحافة، القاهرة، د.ط،السرحان، عبدالله ناصر، رعاية المسنين في ا - 4
 . 1039م، 1987، 3،د1407البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحي ، دار ابن كثير، بيروت، ط - 5
 (. 11/2020/ 22( )تاريخ الزيارة : mawdoo3.comخالد، ازدهار: بحث عن كبار السن، مقال على موقع )موضوع(، انظر: ) - 6
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فيرتبط تعريف المسنين بسن    ؛أما من الناحية القتصادية، و والجتماعية السائدة في المجتمع وهو يختلف من جيل إلى جيل

التقاعد المطبق في مجتمع ما غير أن هذا التعريف ل يأخذ بعين العتبار العديد من الحالت التي يتقاعد فيها ال خص  

 (1) اقتصادية مختلفة أخرى. اتط اغير السن وذلك دون أن ينقطع عن مزاولة نش لأسباب أخرى 

ويتض  لنا بأنه ل يوجد تعريف جامع متفق عليه لتعريف من هو المسن أو لتحديد الفئة العمرية التي يندرد تحتها. وعليه  

فإننا نستطيع أن نجمل ما تم ذكره ونعد المسن هو ال خص الذي بلغ الخامسة والستين فما فوت من عمره وهو ال خص  

 على العمل والإنتاجية، و 
ا
يكون بحاجة للعتناء به من قبل الأقارب والدولة وذلك من باب بر الوالدين  الذي لم يعد قادرا

وتقديم الشكر له على ما قام به خلل سنين عمره من تضحيات وتقدمات وعطاء لمن  الأسرة حياة كريمة ولأجل تكريمه  

 ية والإقتصادية. عما بذله من سخاء للمساعدة في نهو  الدولة وتقوية أطرها التربوية والعملية والإجتماع

 المطلب الثاني : أهمية رعاية كبار السن في المنظور الشرعي والقانوني 

إن رعاية الإسلم للمسنين ل تنحصر في يومم أو أسبوعم أو شهر، بل تكون رعاية على مدار العام. فقد اهتم الإسلم   

الخبرة وذوي العقول المستنيرة، وما الشيخوخة في الفكر  بكبار السن وجعل لهم مكانة خاصة في المجتمع واعتبرهم أصحاب  

والتطبيق الإسلمي إل مرحلة جليلة ومحترمة، وهي مركز الخبرة والحكمة، وهي اتزان العقل ورسوخ الإيمان، وبلوغ الإدراك  

 ( 2) الحس ي والروحي الشديد الحساسية، إنها مرحلة العبقرية الإسلمية.

هذه المرحلة من العمر بأكاليل الإحترام وتيجان الإكرام فأمر برعاية المسنين. وقد كان   –عز وجل  –لقد كرم الله  

ن م ها ما يأتي: ِ
 في العديد من الآيات القرآنية الكريمة، نبيا

ا
 هذا الأمر جليا

دُهُ   ﴿قال تعالى :   .1 حت
ت
رت أ كِبت

ر
كت ال نَّ عِندت

ت
غ
ُ
ل بر ا يت  إِمَّ

ا
انا ست نِ إِحر ير الِدت وت

ر
بِال اهُ وت  إِيَّ

َّ
 إِل

ر
بُدُوا عر

ت
 ت
َّ
ل
ت
كت أ بُّ م رت ض ت

ت
ق قُل  وت

ت
 ت
ت
ل
ت
ا ف هُمت

ت
ور كِل

ت
ا أ مت

 
ُّ
احت الذ نت ا جت هُمت

ت
فِضر ل

ر
اخ * وت

ا
رِيما

ت
 ك
ا
ل ور

ت
ا ق هُمت

َّ
ل ل

ُ
ق ا وت هُمت رر هت  ر

ت
 ت
ت
ل م وت

ا
ف

ُ
لأ أ هُمت

َّ
 ل

ا
غِيرا انِى صت يت بَّ ا رت مت

ت
ا ك هُمت مر ِ اررحت

با ل رَّ
ُ
ق ةِ وت مت ِ مِنت الرَّحر

  لا

 [24-23. ] الإسراء ﴾

ل   ﴿قال تعالى :   .2
ت
هُ ث

ُ
ال فِصت هُ وت

ُ
ل مر حت ا وت ها رر

ُ
هُ ك تر عت ضت وت ا وت ها رر

ُ
هُ ك مُّ

ُ
هُ أ تر

ت
ل مت ا حت انا ست هِ إِحر ير الِدت انت بِوت ست

ر
ا الِإن نت ير صَّ وت م  وت تَّ ا حت را هر

ت
 ش

ونت
ُ
ث

يَّ إِ 
ت
ل تت عت مر عت

ر
ن
ت
تِي أ

َّ
كت ال تت مت رت نِعر

ُ
ك
ر
ش
ت
نر أ

ت
نِي أ زِعر ور

ت
ِ أ
با الت رت

ت
 ق
ا
ة نت عِينت ست بت رر

ت
غت أ

ت
ل بت هُ وت دَّ

ُ
ش
ت
غت أ

ت
ل ا بت

ت
ا    ذ الِحا لت صت مت عر

ت
نر أ

ت
أ يَّ وت الِدت ى وت

ت
ل عت وت

لِ  سر
ُ ر
ي مِنت الم ِ

ا
إِن كت وت ير

ت
تُ إِل بر

ُ
ي ت ِ

ا
تِي إِن ِيَّ

را
ُ
لِ ر لِي فِي ذ صر

ت
أ اهُ وت ضت رر

ت
 [15. ] الأحقاف ﴾  مِينت ت

إن    »وقد جاءت السنة النبوية لتؤكد معاني الآيات القرآنية السامية في ذلك حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 .(3) .«من إجلل الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط 

 

 
 (. 22/11/2020شحرور، غسان: تعريف المسن ومن هم المسنون، التحاد النوعي لهيئات رعاية الفئات الخاصة والمعاقين، )تاريخ الزيارة :  - 1
 م. 2002، 1شريف، عبد الله شريف، الإسلم ورعاية المسنين، وزارة الثقافة والإعلم، دبي، ط - 2
 .20-19ورعاية المسنين، ص شريف، الإسلم  - 3
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 المطلب الثالث: أسس رعاية كبار السن في المنظور الشرعي

 حيث تقوم رعاية كبار السن في الإسلم على أسس عدة، أبرز هذه الأسس ما يأتي: 

م    ﴿  الإنسان مخلوت مكرم، ومكانته محترمة في الإسلم، كما ورد في النصوص الشرعية وم ها: قوله تعالى: .1 ض ت
ت
ق وت

ور 
ت
ا أ دُهُمت حت

ت
رت أ كِبت

ر
كت ال نَّ عِندت

ت
غ
ُ
ل بر ا يت  إِمَّ

ا
انا ست نِ إِحر ير الِدت وت

ر
بِال اهُ وت  إِيَّ

َّ
 إِل

ر
بُدُوا عر

ت
 ت
َّ
ل
ت
كت أ بُّ ا  رت هُمت رر هت  ر

ت
 ت
ت
ل م وت

ا
ف

ُ
لأ أ هُمت

َّ
قُل ل

ت
 ت
ت
ل
ت
ا ف هُمت

ت
 كِل

 
ُّ
احت الذ نت ا جت هُمت

ت
فِضر ل

ر
اخ * وت

ا
رِيما

ت
 ك
ا
ل ور

ت
ا ق هُمت

َّ
ل ل

ُ
ق  وت

ا
غِيرا انِى صت يت بَّ ا رت مت

ت
ا ك هُمت مر ِ اررحت

با ل رَّ
ُ
ق ةِ وت مت ِ مِنت الرَّحر

- 23. ] الإسراء  ﴾   لا

24.] 

: حيث يصف الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأنهم كالجسد   .2 المجتمع المسلم مجتمع متراحم متماسك متوادا

 تداعى  ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعا  » الواحد، كما في الحديث:  
ا
طفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا

 (1).«له سائر الجسد بالسهر والحمم 

انُ  ﴿جزاء الإحسان في الإسلم الإحسان: قال الله تعالى:  .3 ست انِ إِل الإحر ست اءُ الإحر زت لر جت  [60. ] الرحمن ﴾ هت

؛ حيث  روى أبو هريرة ر، ي الله عنه أن   .4
ا
كبير السن المؤمن له مكانته عند الله، ول يزاد في عمره إل كان له خيرا

 يتمنَّ أحدكم الموت ول يدعُ به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع  ل  »رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

 
ا
 (2) .« عمله، وإنه ل يزيد المؤمنت عمرُه إل خيرا

 توقير الكبير والتشبه به سمة من سمات المجتمع المسلم.  .5

 كبير السن ذو الشيبة المسلم له م زلة ومكانة متميزة في الإسلم: فقد ألبسه الله من ثياب الوقار بشيبه.  .6

على   هذه أبرز الأسس التي تنطلق م ها جميع أوجه الرعاية المقدمة لكبار السن في الإسلم، فهذه الرعاية ترتكز 

 أسس متينة، وليست وليدة لحظة عابرة من العاطفة أو الرحمة. 

 المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بكبار السن في المنظور الشرعي والقانون الفلسطيني

فقد اهتمت الشرنعة الإسلمية ببناء أسرة متكاملة، وحشدت في سبيل ذلك جملة من النصوص والأحكام لإخراد   

تريد أن يكون عليها تكافل أفرادها بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتلأزرهم. ويقصد بالتكافل الأسري مشاركة  الصورة التي  

أفراد الأسرة في المحافظة على المصال  والمنافع التي تساعد الأسرة على الستقرار والستمرار، ودفع المفاسد المادية والمعنوية  

 
ا
 وعليه واجبات، وخاصة كبار السن، وترد الأحكام المتعلقة بكبار السن كما في  ع ها حتم يشعر كل عضو فيها بأن له حقوقا

 الآتي:

 
رر السنية، برابط: ) - 1  (. 11/2020/ 22( )تاريخ الزيارة : dorar.netالسقاف، علوي بن عبد القادر، الدُّ
 .65، ص 8مسلم، بن الحجاد النيسابوري، صحي  مسلم، دار الباز، مكة المكرمة، د.ط، د.ت، د - 2
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 المطلب الأول: الأحكام الشرعية المتعلقة برعاية كبار السن 

 إل وسعها، ومن هنا نجد أن الإسلم قد راعى في أحكامه الضعف الذي يعيشه   
ا
من المعلوم أن الله ل يكلف نفسا

 خاصة، م ها ما يأتي:كبير السن، ونجد ف
ا
 ي العبادات لهم أحكاما

الترخيص لكبير السن في إنابة من يبج عنه لكبر سنه و جزه، حيث ورد أن جارية خثعمية قالت: يا رسول الله إن   .1

 ل يستطيع ان يبج، إن حججت عنه أينفعه ذلكل فقال لها: 
ا
 زمنا

ا
أرأيت لو كان   »أبي أدركته فريضة الحج شيخا

 (1) .«فدين الله أحق بالقضاء  »قالت: نعم، فقال لها:   «ن فقضيته، أكان ينفعه ذلكل على أبيك دي

، لقول الله  .2
ا
  ﴿   :-تعالى  –الرخصة لكبير السن بالإفطار في شهر رمضان حين  جزه، والإطعام عن كل يوم مسكينا

ا  مت
ت
امُ ك يت ِ

مُ الصا
ُ
ك ير

ت
ل تِبت عت

ُ
نُوا ك ذِينت آمت

َّ
ا ال هت دُّ

ت
ا أ  )يت

قُونت تَّ
ت
مر ت

ُ
ك
َّ
ل عت
ت
مر ل

ُ
لِك بر

ت
ذِينت مِن ق

َّ
ى ال

ت
ل تِبت عت

ُ
اتم 183ك دُودت عر ا مَّ اما يَّ

ت
ن    ( أ مت

ت
ف

ذِ 
َّ
ى ال

ت
ل عت رت وت

ت
خ
ُ
امم أ

يَّ
ت
نر أ ِ

 ما
ٌ
ة عِدَّ

ت
رم ف

فت ىٰ ست
ت
ل ور عت

ت
ا أ رِيضا م مَّ

ُ
انت مِنك

ت
كِينم ك

امُ مِسر عت
ت
 ط

ٌ
ة يت هُ فِدر

ت
هُ   ينت يُطِيقُون

ت
ا ف را ير

ت
عت خ وَّ

ت
ط
ت
ن ت مت

ت
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 [184-183. ] سورة البقرة ﴾ (184خ

من   .3 خلفهم  لمن  مراعاة  في صل هم  بالتخفيف  بالناس  يصلون  الذين  الأئمة  وسلم  عليه  الرسول صلى الله  أمر 

» إذا صلى أحدكم للناس فليخفف    : ليه وسلم قالن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عالضعفاء وكبار السن، فع

 (2.) « فإن م هم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم    عن مالك بن الحويرث  .القرآن  إذا تساووا في قيراءة  وذلك  تقديم المسن في الصلة: .4

ارجعوا فكونوا فيهم    :قال  ،في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا

وهذا لئل يشعر المسنون بفقدان   (3) .وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم

الإنسا بقيمة  من  الإحساس  للمسنين  الوقاية  ولتحقيق  للمسنين،  تحدث  تغيرات فسيولوجية  هناك  ولأن  نية، 

الإسلم   اهتمام  كان  ولغيرها  الأسباب  هذه  لجميع  لهم،  الإنسانية  الكرامة  ولتحقيق  الشيخوخة،  أمرا  

 خاصة لتسيير حاجا هم. 
ا
 بالتخفيف عن المشقات التي قد يعانون م ها، وأورد لهم أحكاما

لم تقتصر على المسن المسلم بل امتدت يد الرعاية لتشمل غير المسلم طالما أنه يعيش ذكره أن هذه الرعاية  ومن الجدير  

 . ر، ي الله عنه مع الشيخ اليهودي الكبير  ربين المسلمين. فها هي كتب التاريخ تسطر بأحرف ساطعة، موقف عم

 يشيخ  نه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل)الخراد( أن عمر بن الخطاب ر، ي الله ع  هفيذكر أبو يوسف في كتاب
ا
 كبير   ا

ا
ضرير    ا

البصر فضرب عضده من خلفه فقال: من أي أهل الكتب أنتل قال دهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرىل قال: أسأل الجزية،  

فرضخ له من الم زل بش يء ثم أرسل إلى خازن    ، والحاجة، والسن. قال: فأخذ عمر ر، ي الله عنه بيده فذهب به إلى م زله

 
 . 64-63م، ص 2002، 7القاهرة، ط خلف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، دار الحديث، - 1
 (. 5/11/2020( )تاريخ الزيارة: islamweb.netابن حجر، فت  الباري، موقع )إسلم ويب(، انظر الرابط : ) - 2
 (. 25/11/2020( )تاريخ الزيارة:islamweb.netابن حجر، فت  الباري، )إسلم ويب(، انظر الرابط : ) - 3
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اءِ    ﴿ ،  فقال: انظر هذا وضرباءه، والله ما أنصفناه إذا أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم  . بيت المال رت فُقت
ر
لِل اتُ 

ت
ق دت ا الصَّ مت إِنَّ

اكِينِ  ست
ت ر
الم  (1)ه".وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائ [،60]التوبة   ﴾  وت

 المطلب الثاني: رعاية كبار السن من منظور القانون الفلسطيني  

الإ  الوطني ل  ا لى أن هناك غيابا إشارة  ومن الأهمية  ، حيث ل يوجد  الفلسطيني  لحماية القانونية لكبار السن على الصعيد 

. من النصوص العامة والمتناثرة في بعض القوانين ذات العلقة  ةجملجاء ذلك من خلل  بل    همقانون خاص ينظم حقوق

من المبادئ القانونية الكلية التي تضم ها القانون الساذ ي الفلسطيني    الرعاية بشكل عام  حقوت أهمية  يمكن استنباط  و 

على    يالذ تمييز  المواطنين دون  )أكفل حقوت  فالمادة  السن،  الفلسطيني  9ساس  الأساذ ي  القانون  من  ن  أ  :نصت على( 

الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء ل تمييز بي هم بسبب العرت أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياذ ي أو  

 ". الإعاقة أو السن

( أكدت على ان حقوت الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الحترام،    من القانون الأساذ ي الفلسطيني   (10والمادة 

سلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على النضمام إلى الإعلنات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوت  وتعمل ال

 (2).الإنسان

سواء، وتشمل هذه القوانين كبار السن    وقد تضمن القانون الأساذ ي المبادئ الأساسية للمحافظة على جميع الفلسطينين

ه ل يوجد إلى الآن قانون يختص في رعاية كبار السن في دولة فلسطين. إذ أنهم هم الولى بالرعاية  
ا
. ومن المؤسف أن

ا
ايضا

 كسائر من شرع لهم المشرع قوانين خاصة. 

وجب القرار  مب،  م1991ة بكبار السن للعام  تعلقم  قد اعتمدت عدة مبادئ  تحدةلممم الأ اونجد بأنه على الصعيد الدولي أن  

 بالآتي: صها يلخيمكن تخمسة مبادئ،  لىواشتملت هذه الوثيقة ع .46/91رقم 

 ورة أن يتاح لكبار السن إمكانية ر بدأ ض صة ما ينص عليه هذا المل : وخ يةستقل مبدأ ال  .1

 والرعاية الصحية. لبس، أوى، والماء، والملمما يكفي حاجتهم من الغذاء، وا  لىالحصول ع

  وأن يشاركوا بنشاط   جتمع، الم في  ندماد  أن يتاح لكبار السن فرصة ال   على ضرورةبدأ  : وينص هذا الم  شاركة مبدأ الم .2

 الشابة تجربتهم.   جيال  رفاههم، وأن يقدموا ل فيصياغة وتنفيذ السياسات التي تؤثر  في

 للقيم  المحلي  جتمعوالم  الأسرةاية  من من رعاية وحأن يستفيد كبار الس  علىبدأ  : وينص هذا الم  مبدأ الرعاية .3
ا
، وفقا

 اعية أو القانونية.مجت ل الخدمات ا  مستوى   علىمستوى الرعاية الصحية، أو   علىجتمع، سواء الم فيالثقافية 

 مكانيا هم. لإ الكاملة    فرص التنمية  إلتماسكبار السن من    تمكين ورة  ر ض  لىبدأ إلمهذا ا ير  : ونش  مبدأ تحقيق الذات .4

 
 (. 11/2020/ 25( )تاريخ الزيارة :  ar.islamway.netالمنعم علي: توقير الكبير خلق الإسلم العظيم، مقال على موقع )طريق الإسلم(، انظر الرابط : )السيد، الخضري عبد    - 1
 . 16، ص 19/03/2003الصادر في  2، المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد الممتاز 2003القانون الأساذ ي المعدل للعام  - 2
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من، ودون الخضوع  لأ وا كنف الكرامة  فيكبار السن من العيش  تمكينورة ر ض إلىبدأ لمهذا ا  ير: ونش مبدأ الكرامة  .5

.  للاستغ إلى
ا
 أو ذهنيا

ا
 (1) أو سوء معاملة جسديا

 المطلب الثالث: إشكالية نقص القوانين المتعلقة بكبار السن 

الفلسطينية فيما يتعلق بالمسنين يجد أنها تخلو من قانون خاص ينظم أحكامهم، والأصل أن يتم  النالر في التشرنعات  

الهتمام بهذه الفئة من الناس  وتنظيم نصوص تشرنعية خاصة بحفظ مصالحهم وتقديم الحماية لهم وتتكفل برعايتهم  

 وتؤمن لهم معيشتهم. 

بالعمل على مشروع قانون خاص لرعاية   2012ة الجتماعية في العام  ويود ان يشير الباحث إلى أنه قد قامت وزارة التنمي

 المسنين؛ ونوجز بعض المبادئ الأساسية التي نص عليها هذا المشروع :

 على ما سبق النص عليه في القانون الأساذ ي   .1
ا
ضرورة توفير حقوت متساوية لكبار السن ودون تمييز، تأكيدا

 الفلسطيني. 

 بكبار السن.إنشاء قاعدة بيانات خاصة  .2

خاص   .3 ومرشد  الجتماعية،  التنمية  وزارة  في  بهم  مختصة  ودائرة  السن،  لكبار  عليا  وطنية  لجنة  إنشاء 

عليها   ينص  التي  السن  بكبار  المتعلقة  القضايا  في  وبخاصة  القضائية،  الضبطية  ومنحه صفة  بحمايتهم، 

 القانون. 

وائهم، ورعايتهم الصحية، وتنقلهم، و هيئة المباني إنفاذ الإجراءات المتعلقة بحقوت كبار السن المختلفة، وإي .4

 لحاجتهم. 

 النص على العقوبات المفروضة على من يخالف أحكام هذا القانون.  .5

 للمسنين.  .6
ا
 وطنيا

ا
 النص على أن يكون الأول من تشرين الأول من كل عام يوما

إعلن    ويرى الباحث أن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا النقص التشرنعي وعدم إكتمال إصدار مشروع القانون؛ هو 

( الصادر عن رئيس السلطة  9م بموجب المرسوم الرئاذ ي رقم )2007حالة الطوارئ في جميع الأرا، ي الفلسطينية عام  

ف الإجرامية  الحرب  عقب  وذلك  الفلسطينية  الوطنية  الوطنية  السلطة  أجهزة  مقار  على  والستيلء  غزة،  قطاع  ي 

الفلسطينية القانون على الشرعية  الخارجة عن  الميلشيات  العسكري والعصيان المسل  من  ، (2) الفلسطينية، والنقلب 

وشل    حصل النقسام السياذ ي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا ما أدى إلى تعطيل عمل المجلس التشرنعيفقد  

 .قدرته على القيام بدروه التشرنعي والرقابي

 
 م.2018س، معن شحدة، كبار السن بين مظلة الحقوت ومطرقة الهمال، شركة ثيرد دايمنشن للتصميم والطباعة، رام الله، د.ط، دعي - 1
 .6، ص 2007آب  9الصادر بتاريخ  71بشأن إعلن حالة الطوارئ، المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد  2007( لسنة 9مرسوم رقم ) - 2
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وعليه في لل غياب المجلس التشرنعي الذي يسن القوانين، يبقى المسن دون قانون خاص يكفل رعايته وحمايته. وبالرغم  

 بتنظيم أحوال ال
ا
 هائل

ا
ناس  من أن معظم القوانين الوضعية مستمدة من أحكام الشرنعة الإسلمية التي أبدت اهتماما

وتنظيم المعاملت في حيا هم بما يكفل لهم الرعاية الصحية والنفسية والجتماعية، إل أن القانون الفلسطيني لم يحتذي  

 بهذه الأحكام العظيمة وقصر في العناية والرعاية بحق كبار السن.

التي   الدولية  المواثيق  على  التوقيع  في  تتوانى  ل  فلسطين  دولة  ان  بيانه،  الجدير  على  ومن  للحفاظ  وتسعى  الأفراد  ترعى 

  
ا
لاهريا الموقع  بين  ما  تناقض  وجود  على  يدل  السن،  كبار  لرعاية  خاص  قانون  بسن  قيامها  وعدم  ورعايتهم.  حقوقهم 

 والحقيقة المطبقة على أر  الواقع. 
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 تمـــة خا

خير ما يختم به المرء  هو ، والحمد والشكر له سبحانه،  عملعلى إتمام هذا ال االحمد لله رب العالمين، الذي أعانن 

 ؛وبعد ،أعماله

 وذلك فيما يأتي:البحث إليه  توصل   أهم ما  عر نأن  ة في هذه المحط نافإنه يجدر ب

 . مرحلة كبر السن مرحلة عصيبة من مراحل عمر الإنسان .1

 . على سن معينة محددة للشيخوخة لم يتفقوا العلماء .2

 . تبوأ المسن مكانة متميزة في الإسلم تتمثل في مراعاته وتقدير ضعفه في الأحكام التكليفية .3

 ارتكز الإسلم على أسس متينة  لرعاية المسن من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.  .4

 نصت الشرنعة الإسلمية على أحكام عديدة لرعاية كبار السن.  .5

 نصت المواثيق الدولية على أحقية كبار السن بالرعاية والإهتمام المكثفين.  .6

 لقد برز النقص الجلي في التشرنعات الفلسطينية فيما يخص رعاية كبار السن. .7

 التوصيات الآتية: ويمكن اقتراح 

  رعاية كبار السن   قانون مشروع  بتشكيل لجنة قانونية متخصصة ذات خبرة لدراسة    المشرع الفلسطينينوص ي   .1

 ذي أعدته وزارة التنمية الإجتماعية.ال

 بالهتمام التشرنعي بهذه الفئة من الناس وسن قوانيا تكفل حمايتهم ورعايتهم. المشرع الفلسطينينوص ي  .2

وطنية حول رعاية المسنين وأهميتهم في التواصل الثقافي   ثقافة إيجادنشر الوعي و اهتمام وسائل الإعلم المحلية ب .3

 .والإنساني

 .ذلك من آثار إيجابية على المسنفي  بقاء المسنين لددها، لما  إحث الأسر الفلسطينية على  .4

 .تهملمساعد ها على القيام برعاي كبار السنل سر التي لددها من قبل الدولة   أن يتم تقديم الدعم اللزم .5

 . إنشاء مراكز خدمات رعاية صحية تعنم بصحة كبار السنومة بقيام الحك .6

 أن تحذو التشرنعات الفلسطينية حذو الشرنعة الإسلمية في الأحكام الخاصة برعاية كبار السن. .7
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 ملخص:  

والوقوف    ،  بيان حقيقة الجهاد وأقسامه.ناقشت هذه الدراسة مفهوم الجهاد في تفسير المنار وطبيعة وروده ومعالجته وفق  

وقد اتبعت الدراسة المنهج  في ذلك    على منور تفسير المنار من جهاد الطلب، ومن ثم  تقييم ما قرره تفسير المنار حول الجهاد.

الستقرائي؛ باستقراء ما جاء في تفسير المنار حول حكم الجهاد. والمنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك بمحاولة جمع المعلومات  

 وفق تفصيلات وردت في هذا البحث  حقيقة الجهاد في تفسير المنار.  وتنظيمها للوقوف على

Abstract: 

- This study discussed the concept of jihad in the interpretation of Al-Manar and the nature of 

its arrival and treatment according to the statement of the reality of jihad and its divisions., and 

to stand on the enlightenment of the interpretation of Al-Manar from the jihad of demand, and 

then evaluate what the interpretation of Al-Manar decided about jihad. According to the details 

provided in this research 
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 مقدمة

العالمين، معز المؤمنين ومذل الكافرين، والصلة والسلم على سيدنا محمد، سيد المجاهدين، المبعوث رحمة  الحمد لله رب  

 للعالمين.

وبعد، فإن الجهاد في سبيل الله من الأحكام الشرعية الأساسية في دين الإسلم، وهو من أكثر الأحكام التي توثق صلة الإسلم  

 للتطبيق على أر  الواقع. بالحياة، وتجعله قابل 

وقد تكلم العلماء قديما وحديثا في أحكام الجهاد بشكل مفصل، وبينوا أهميته والحكمة منه؛ وكان من أهم المسائل التي  

 تعرضوا لها: حقيقة الجهاد وحكمه، ومسوغات قتال الكفار، هل هي محصورة في الجانب الدفاعي، أم أنها أوسع من ذلكل 

يه   وهما الإمام محمد عبده والشيخ  -ومن أهم التفاسير المعاصرة التي تكلمت حول هذا الموضوع: تفسير المنار، وكان لمؤلفت

بعض الختيارات والتقريرات في هذا الموضوع، ومن المفيد الوقوف عليها وعلى حقيتها، طلبا للفائدة،    -محمد رشيد رضا 

 وتقييما لموقفهما من بعض القضايا.

 ية الدراسة: أهم

 يمكن بيان أهمية هذه الدراسة من خلل أمور: 

 أهمية موضوع الجهاد، لما له من مكانة في الإسلم، وتأثير أساذ ي في حياة المسلمين.  -

 بعض الجزئيات المتعلقة بالجهاد كانت ول زالت محل بحث وجدل بين المسلمين. -

 الدراسات السابقة: 

م المنار،  تفسير  الدراسات حول  هذه  تعددت  ومن  من خلله،  المسائل  بعض  دراسة  أو  عموما،  منهجيته  في  بحث  بين  ا 

 الدراسات: 

التجاه الفقهي في تفسير المنار )العبادت(، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، في جامعة    -١

م، وقد قدم  ١٩٩٦طالب محمد علي الزغول، عام  القرآن الكريم والعلوم الإسلمية، في السودان، وهي مقدمة من قبل ال

الباحث بمقدمات تحدث فيها عن التفسير الفقهي، قديما وحديثا، ثم عر  ما جاء في تفسير المنار في أبواب العبادات  

 الخمس )الطهارة، والصلة، والزكاة، والصيام، والحج(، ثم تحدث عن منهجية تفسير المنار الفقهية. 

قلي السلبي في تفسير المنار، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، في الجامعة  أثر التجاه الع  -٢

م، وقد قدم الباحث بتمهيد حول العقل  ٢٠٠١الإسلمية بغزة، وهي مقدمة من قبل الطالب ماجد صبحي الرنتيس ي، عام  

التف  أثر  العقلي، ثم تحدث عن  التفسير  العقيدة، وعلوم ومكانته، وتحدث عن  المنار على مباحث  في تفسير  العقلي  سير 

 القرآن، والألفاظ القرآنية، وبعض القضايا الفقهية، والتاريخية.

البيت، من قبل    -٣ ال زول والإسرائيليات، وهو بحث محكم في مجلة جامعة آل  موقف تفسير المنار من روايات أسباب 

تحدثت فيه عن موقف تفسير المنار من الإسرائيليات، وكيفية تعامله مع   م، وقد١٩٩٩الدكتور أحمد مفل  القضاة، عام 

 أسباب ال زول. 
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 وقد تميز هذا البحث ببحث حكم الجهاد بشكل خاص من خلل تفسير المنار. 

 مشكلة البحث: 

 يحاول هذا البحث الإجابة على سؤال رئيس، وهو: كيف تعامل تفسير المنار مع حكم الجهادل 

 لسؤال سؤالن آخران، وهي:ويتفرع عن هذا ا

 ما حقيقة الجهادل وما أقسامهل  -

 ما موقف تفسير المنار من جهاد الطلبل -

 ما أوجه الصواب والخطأ فيما قرره تفسير المنار حول الجهادل  -

 أهداف البحث: 

 دهدف هذا البحث إلى بيان أمور، وهي:

 بيان حقيقة الجهاد وأقسامه.  -

 لب.بيان موقف تفسير المنار من جهاد الط -

 تقييم ما قرره تفسير المنار حول الجهاد. -

 منهج البحث: 

الوصفي   والمنهج  الجهاد.  حكم  حول  المنار  تفسير  في  جاء  ما  باستقراء  وذلك  الستقرائي؛  المنهج  البحث  هذا  في  اتبعت 

 التحليلي؛ وذلك بمحاولة جمع المعلومات وتنظيمها للوقوف على حقيقة الجهاد في تفسير المنار. 

 الدراسة: حدود 

وعليه، فليس   دهتم هذا البحث بمعرفة حكم الجهاد من خلل تفسير المنار، مع مقارنة بعض الجزئيات مع أقوال الفقهاء.

 من حدود الدراسة: معرفة الأدلة أو الأقوال التي لم يذكرها تفسير المنار،          ول مناقشتها. 

 خطة البحث: 

 مطالب وخاتمة. قسمت هذا البحث إلى مقدمة وخمسة 

البحث، وحدود   البحث، ومنهج  وأهداف  البحث،  السابقة، ومشكلة  والدراسات  البحث،  أهمية  بيان  ففيها:  المقدمة  أما 

 الدراسة، وخطة البحث.

 المطلب الأول: حقيقة الجهاد في اللغة والصطلح وفي تفسير المنار.

 ار. المطلب الثاني: أنواع الجهاد عند العلماء وفي تفسير المن



 

 
200 

 المطلب الثالث: حكم جهاد الدفع في تفسير المنار.

 المطلب الرابع: نصوص في تفسير المنار تحتمل تقييد جهاد الدفع باستنفار الإمام. 

 المطلب الخامس: حكم ابتداء الكفار بالقتال في تفسير المنار. 

 ال. المطلب السادس: مناقشة أدلة تفسير المنار فيما يتعلق بابتداء الكفار بالقت

 وأما الخاتمة ففيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج. 

 المطلب الأول: حقيقة الجهاد في اللغة والاصطلاح وفي تفسير المنار 

قال ابن فارس: "الجيم والهاء والدال أصله المشقة، ثم يحمل عليه ما يقاربه. يقال جهدت نفس ي وأجهدت والجهد الطاقة.…  

هاد، وهي الأر  الصلبة"ومما يقارب الباب:   .(1)الجت

ثلثة  "والجهاد  الأصفهاني:  الراغب  قال  النفس،  ومجاهدة  الشيطان،  ومجاهدة  القتال،  يشمل  للجهاد  اللغوي  والمعنم 

 أضرب: مجاهدة العدو الظاهر، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس.

قَّ جِهادِهِ  ِ حت
َّ

جاهِدوا فِي اللَّ  . (2)…"[٧٨الحج:  ]…﴾ وتدخل ثلثتها في قوله: ﴿وت

 .(3)والجهاد في الصطلح هو "الدعاء إلى الدين وقتال من لم يقبله حقيقة أو حكما بأداء الجزية أو المصالحة"

ولم يختلف تفسير المنار في بيانه لكملة الجهاد عن العلماء، فذكر معناه اللغوي ومعناه الصطلحي، فقال: »الجهاد كلمة  

م الحرب عند بقية الأمم، بمعنم كون كل م هما مصلحة من مصال  الدولة العامة لها أحكام خاصة،  إسلمية تستعمل بمعن

 .(4)وتستعمل بمعناها اللغوي الأعم«

 . (5)وذكر المعنم اللغوي الواسع الذي ذكره الراغب، والذي تقدم في المعنم اللغوي 

الأنواع ترجع إلى جنسين: الجهاد بالمال، والجهاد بالنفس، والقتال نوع من  وذكر في موضع آخر أن الجهاد أنواع، وأن هذه  

أنواع الجهاد بالنفس، فقال: "والجهاد أنواع ترجع إلى جنسين: الجهاد بالمال، والجهاد بالنفس. والقتال نوع من أنواع الجنس  

العادلة مجاهد الحق  الحرب  أخرى علمية وعملية. فمهندس  أنواع  وم ها  لمواط ها    الثاني،  الرسوم  في سبيل الله، وواضع 

 .(6) وطرقها كذلك، إلخ"

ول تناقض بين هذا الكلم وبين ما نقله عن الراغب؛ فكلم الراغب فيه تفصيل، والتقسيم الثاني فيه  دمج نوعين معا،  

 والتقسيمات أمرها واسع. 

 
(، مادة الفكر، دار م،١٩٧٩ -هي١٣٩٩ هارون، السلم عبد تحقيق: اللغة، مقاييس معجم زكرياء، بن فارس بن أحمد فارس: ابن (1) دت هت   (.٤٨٧ ،٤٨٦ /١) )جت

 (. ٢٠٨) )جهد(، مادة دمشق،-القلم دار م،٢٠٠٢ -هي١٤٢٣ /٣ط الداوودي، صفوان تحقيق: القرآن، ألفاظ مفردات المفضل، بن الحسين الأصفهاني: الراغب (2)

  (.٧٤) بيروت،-العلمية الكتب دار م،١٩٨٦ -هي١٤٢٤ /١ط الفقهية، التعريفات المجددي، الإحسان عميم محمد البركتي: (3)

 (.٢٦٩ /١٠) للكتاب، العامة المصرية الهيئة م،١٩٩٠ الحكيم، القرآن تفسير رضا، علي بن رشيد محمد رضا: (4)

 (.٢٦٩ /١٠) م،الحكي القرآن تفسير رضا: (5)

 (.٢١٠ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (6)
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  وقد يحمل تفسير المنار معنم الجهاد على معناه اللغوي أحيانا، كما ق
ت
ة نَّ وا الجت

ُ
ل
ُ
دخ

ت
ن ت

ت
سِبتُم أ م حت

ت
ال في تفسير قوله تعالى: ﴿أ

﴾ ابِرينت مت الصا
ت
عل نت م وت

ُ
دوا مِنك ذينت جاهت

َّ
ال مِ الله 

ت
عل ا يت

ا ت
لم : "والجهاد هنا أعم من الحرب للدفاع عن الدين  [١٤٢آل عمران:  ] وت

يد أن من لم يجاهد ويصبر ل يدخل الجنة، مع أن  وأهله وإعلء كلمته، قال الأستاذ الإمام: ربما يقول قائل: إن الآية تف

والسنة   الكتاب  في  الجهاد  ولكن  الحق،  سبيل  في  يجاهد  لم  من  الجنة  يدخل  ل  إنه  نعم،  ونقول:  كفاية.  فر   الجهاد 

ومنه جهاد النفس الذي روي عن السلف التعبير   - وهو احتمال المشقة في مكافحة الشدائد  -يستعملن بمعناهما اللغوي 

 .(1) نه بالجهاد الأكبر"ع

ولكن ل يفهم من هذا أنه يحمل كل الآيات التي ذكرت كلمة الجهاد على المعنم اللغوي، فإنه يتحدث هنا عن رفع إشكال في  

 ولكن الجهاد في الكتاب والسنة يستعملن بمعناهما اللغوي…« ل يُفهم منه الحصر.»آية معينة، وقوله: 

يدل على أنه ل يحمل كل آيات الجهاد على المعنم اللغوي الواسع، بل هو يحمل معنم الجهاد    (2)كما أن صنيعه في تفسيره

 على القتال في كثير من الآيات.

 المطلب الثاني: أنواع الجهاد عند العلماء وفي تفسير المنار 

ا هو تسهيل المعلومة وتقري ها،  كثيرا ما يُرى في كلم العلماء تقسيم بعض المعاني إلى أقسام، ويكون مقصودهم من ذلك غالب

حدِث بعض الإشكالت عند بعض الناس، وليس الإشكال في هذه التقسيمات  
ُ
ولكن هذه التقسيمات مع مرور الزمن قد ت

بحد ذا ها؛ إذ الأصل في التعامل مع التقسيمات التسهيل وعدم المشاحة، إذا لم يترتب عليها معان باطلة، ولكن الخطأ في  

هو الغفلة عن أنها مجرد تقسيمات لتقريب الفهم، والتعامل معها على أنها جزء من الحقائق الشرعية، وهذا  التعامل معها  

قد ينتج عنه بعض الإشكالت، كما قد ينتج عنه صعوبة في تحرير موقف بعض العلماء من بعض القضايا، نتيجة لما قد  

 يدخل تلك الصطلحات من إجمال أو اختلف في الستعمال. 

 ن ذلك ما سيأتي في هذا المطلب من اختلف معنم جهاد الدفع عند الجمهور عن معناه في تفسير المنار. وم

ولذلك فإن هذا المطلب هو مطلب محوري في هذا البحث، والكلم في هذا البحث مبني عليه في الغالب، وبخاصة المطلبان  

 الآتيان في حكم الجهاد. 

 أولا: أنواع الجهاد عند العلماء

م العلماء الجهاد بأكثر من اعتبار؛ فمن العلماء من قسمه باعتبار حكمه الشرعي التكليفي، وهذا التقسيم هو الغالب  قس

 . ويذكرون في هذا التقسيم أن الجهاد واجب على الكفاية، وأنه يتعين في حالت.-كما سيأتي بيانه-

اء، فإذا غزى الكفار بلد المسلمين فاحتلوها أو حاصروها  ومن العلماء من قسم الجهاد باعتبار آخر؛ وهو مكان وجود الأعد 

وه جهاد طلب.  وه جهاد دفع، وإذا خرد المسلمون مجاهدين إلى بلد الكفار سمَّ  سمَّ

 
 (.١٢٨ /٤) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (1)

 تأتي.  التي المواضع مثل (2)
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ويلحظ أن بعض العلماء الذين قسموا الجهاد إلى دفع وطلب ذكروا هذا التقسيم في سياقات معينة، كبيان فضل أحدهما  

ل الإمام العز بن عبد السلم: »وكذلك تتفاوت رتب فر  الكفاية فيما تجلبه من مصلحة أو تدرؤه  على الآخر، كما في قو 

 .(1) من مفسدة، فقتال الدفع أفضل من قتال الطلب«

وقال ابن القيم: »وأما جهاد الطلب الخالص، فل يرغب فيه إل أحد رجلين: إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي  

العليا، ويكون الدين كله لله، وإما راغب في المغنم والسبي. فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ول يرغب عنه إل الجبان المذموم  

شرعا وعقل، وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين، وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا، فهذا يقصده  

 .(2) ى ودينه، ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظفر«خيار الناس؛ لإعلء كلمة الله تعال

ذكر هنا حالت الجهاد التي ذكرها العلماء كل على حدة، دون التقيد بتقسيم معين وذلك لأسباب، م ها: 
ُ
 ويرى الباحث أن ت

ين تتوزع تحتهما حالت متعددة، وقد يأتي بعض العلماء أو الباحثين فيخرجون أ  -١ نواعا من تحت  أن التقسيمين المتقدمت

قسم، ويدخلونها تحت قسم آخر لعتبارات معينة، وهذا قد ينتج عنه حالة من الإجمال والإشكال، بحيث يفهم البعض  

أو عند أصحاب ذلك   أنها واجبة عند الجميع،  الواقع  أنها ليست واجبة، مع أن  أو  الجهاد غير مشروعة  أنواع  أن بعض 

 التقسيم على أقل تقدير. 

 بين الحالت يساعد في معرفة مدى وجود خلف حقيقي بين العلماء انبنم على هذين التقسيمين للجهاد. هذا الفصل  -٢

 كما أنه يساهم بشكل هام في معالجة مفهوم جهاد الدفع عند صاحب المنار كما سيأتي.  -٣

ت الجهاد التي ذكروها إلى  وبعد النظر في شريحة من الكتب الفقهية المعتمدة وكتب أحكام القرآن فإنه يمكن تفصيل حال 

 ما يلي: 

 حالة اعتداء الكفار على بلد المسلمين، وهذا يشمل الحتلل والحصار.  -أ

 .(3)وهو فر  عين عند جميع العلماء، مع بعض التفاصيل المتعلقة بالذين يتعلق بهم هذا الفر 

 .(4) حالة نقض الكفار للعهد، كأن يقاتلوا المسلمين أو أحلفهم -ب

 .(5) حالة للم الأعداء لمن عندهم من المسلمين -د

 
-الأزهرية  الكليات  تبةمك  م،١٩٩١  -هي١٤١٤  الرؤوف،  عبد  طه  تعليق:  الأنام،  مصال   في  الأحكام  قواعد  السلم،  عبد  بن  العزيز  عبد  الدين  عز  محمد  السلم:  عبد  بن  العز  (1)

 (.٥٥ /١) لقاهرة،ا

 الخاطئ  الستدلل  محمد،  بن  إبراهيم  الحقيل:  وينظر:  (.١٢٤)  مكة،-الفوائد  عالم   دار  ،  هي،١٤٢٨  /١ط  النشيري،  زائد  تحقيق:  الفروسية،  بكر،  أبي  بن  أحمد  القيم:  ابن  (2)

 (. ٤١٥ ،٤١٤) البيان، مجلة هي،١٤٣٤ /١ط الحرية،  قضايا على والسنة بالقرآن

  أحمد الصاوي: (.١٢٦ ،١٢٤ -١٢٢ /٤) بيروت،-الفكر دار م،١٩٩٢ -هي١٤١٢ /٢ط المختار، الدر على المحتار رد العزيز، عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين: ابن ينظر: (3)

  (. ١٧٥  /٢)  الكبير،  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  المالكي،  عرفة  بن  أحمد  بن  محمد  الدسوقي:  (.٢٧٤  /٢)  المعارف   دار  المسالك،  لأقرب  السالك   بلغة  المالكي،  الخلوتي  محمد  بن

 تحفة   حجر،  بن  علي  بن  محمد  بن  أحمد  الهيتمي:  (.٥٩  ،٥٨  /٨)  بيروت،-الفكر  دار  هي،١٤٠٤  الم هاد،  شرح  إلى  المحتاد  نهاية  ،  حمزة  بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الرملي:

  دار   م،٢٠٠٠  -هي١٤٢١  /١ط  الإقناع،  عن  القناع  كشاف   يونس،  بن  منصور   ال هوتي:  (.٢٣٥  /٩)  بمصر،  الكبرى   التجارية  المكتبة  م،١٩٨٣  -هي١٣٥٧  الم هاد،  شرح  في  المحتاد

 (. ١٦ /٧) النوادر

 بن  علي  الهراذ ي:  الكيا  (.٢٧٥  /٤)   بيروت،  -العربي  التراث  إحياء  دار  هي،١٤٠٥  القمحاوي،  صادت  محمد  تحقيق:  القرآن،  أحكام  الرازي،  علي  بن  أحمد  الجصاص:  ينظر:  (4)

 (.١٨٣ /٤) بيروت،-العلمية الكتب دار  هي،١٤٠٥ /٢ط وآخر، علي محمد موذ م تحقيق: القرآن، أحكام علي، بن محمد

 (.٤٥٩  /٦)  بيروت،  -الرسالة  مؤسسة  م،٢٠٠٦  -هي١٤٢٧  /١ط  وآخرون،  التركي  المحسن   عبد  تحقيق:  القرآن،  لأحكام  الجامع  بكر،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  القرطبي:  ينظر:  (5)
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حالة غزو المسلمين لبلد الأعداء وإن لم يبدؤونا بالقتال أو الأذى، وهي المسماة عندهم بجهاد الطلب، وهو فر  كفاية   -د

 .(1)عند المذاهب الأربعة، وحُكي الإجماع على ذلك

 الأسباب التي تتعلق بتعطيل الدعوة.   -من باب أولى-ل، وتشمل  والملحظ أن هذه الحالة تشمل عدم وجود سبب لاهر للقتا 

 حالة تلقي الصفين للقتال.  -هي

 .(2) وفي وجوبها خلف

 حالة استنفار الإمام للناس أو لمعينين للجهاد لأي سبب من الأسباب المشروعة.  -و

 .(3) ويتعين في هذه الحال

 .(4) القتال لأجل فكاك الأسرى  -ز

 ف عليه من حالت تفصيلية، ومن النتائج التي يمكن أن تؤخذ م ها: هذا ما تم الوقو 

 أن الفقهاء في الغالب اعتمدوا تقسيم الجهاد من حيث حكمه، ل من حيث مكان الكفار.  -١

وعند التأمل فإن تقسيم الجهاد من حيث الحكم أكثر دقة، لأن تقسيم الجهاد إلى دفع وطلب يخرد عنه بعض الصور،  

 استنفار الإمام للناس، وصورة تلقي الصفين. كصورة 

العلماء    -٢ الكفار ابتداء، وقد حكى بعض  النقل ع هم متفقون على مشروعية غزو المسلمين لبلد  العلماء الذين تم  أن 

 الإجماع على ذلك كما سيأتي في المطلب الخامس من هذا المبحث. 

ر خلف في مشروعية غزو الكفار ابتداء؛ فمع أن بعضهم قال بهذا  لم يترتب على تقسيم الجهاد إلى قسمين عند الجمهو  -٣

 التقسيم، ولك هم لم ينكروا مشروعية الغزو ابتداء.

 ثانيا: أنواع الجهاد في تفسير المنار

لم يصرح تفسير المنار بتقسيم الجهاد إلى جهاد دفع وجهاد طلب، ولكن تقسيم الجهاد إلى دفع وطلب مفهوم بشكل واض   

إنكاره لبدء الكفار بالقتال بدون سبب معتبر عنده، ومن ذلك قوله: "أما الحرب والقتال لمحض البغي والعدوان،    من خلل

أو لغر  النتقام والبغض الديني كالحروب الصليبية،  - والضراوة بسفك الدماء كحروب بعض الملوك المستبدين والغابرين  

الب وت خير  الملك،  وسعة  المال  في  الطمع  لأجل  أوربة  أو  كحروب  الضعيف  كسب  بثمرات  القوي  لتمتع  وإرهاقهم؛  شر 

 . (5) فكل هذه الحروب محرمة في الإسلم ل يبي  شيئا م ها" -الستعمارية في هذا العصر

 
 ، ١٢٢ /٤) المحتار رد عابدين: ابن  (.٧٧ ،٧٦ /٥) الإسلمي، الكتاب دار ،٢ط الدقائق، ك ز شرح الرائق البحر محمد، بن إبراهيم بن الدين زين المصري: نجيم ابن ينظر: (1)

  كشاف  ال هوتي:  (.٢١٢  /٩)  المحتاد،  تحفة  الهيتمي:  (.٤٦  ،٤٥  /٨)  المحتاد،  هايةن   الرملي:  (.١٧٣  /٢)  الدسوقي،  حاشية  الدسوقي:  (.٢٧٢  /٢)  السالك،  بلغة  الصاوي:  (.١٢٣

  (.٥ /٧) القناع،

 (.١٦ /٧) القناع، كشاف  ال هوتي: (.٥٨ /٨) المحتاد، نهاية الرملي: ينظر: (2)

  (.١٦ /٧) لقناع،ا كشاف  ال هوتي: (.٢٣٥ /٩) المحتاد، تحفة الهيتمي: (.١٧٥ /٢) الدسوقي، حاشية الدسوقي: ينظر: (3)

 دار  م،٢٠٠٣  -هي١٤٢٤  /٢ط  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  القرآن،  أحكام  المالكي،  الله  عبد  بن  محمد  العربي:  ابن  (.٤٥٩  /٦)  القرآن،  لأحكام  الجامع  القرطبي:  ينظر:  (4)

 (.٥٨٢ /١) بيروت،-العلمية الكتب

 (.٢٧٤ -٢٦٩ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (5)
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 ومن خلل استقراء الكلم في تفسير المنار حول مفهوم الجهاد فإنه يمكن بيان موقفه من أنواع الجهاد من خلل أمور: 

 : أن معنم جهاد الدفع في تفسير المنار يشمل: الأمر الأول 

الحربيين  -١ أن  آنفا  إذا هاجموا دار الإسلم    حالة احتلل الأعداء لش يء من بلد الإسلم، ويؤخذ هذا من قوله: "تقدم 

م هم أن  واستولوا على ا يء م ها صار القتال فرضا عينيا على المسلمين، فإذا أعلن الإمام النفير العام وجب على كل فرد  

 .(1)يطيعه بما يقدر عليه من الجهاد بنفسه وبماله، وتجب طاعته فيما دون ذلك بالأولى كأن يستنفر بعضهم دون بعضل"

 محاربة الدعوة إلى الإسلم، ومنع المسلمين م ها.   -٢

ويمنع نشره ويضطهد    ويؤخذ هذا من قوله: "وأن الغر  الأول من هذا الستعداد إرهاب عدو الله، وهم كل من يقاوم دينه

أهله، وعدو المسلمين الذي يعاددهم ولو لغير دي هم كالطمع في بلدهم، والضراوة باستعبادهم؛ ليخشوا بأسهم فل يعتدوا  

 .(2) عليهم، فإن اعتدوا لم يجدوهم ضعفاء ول عاجزين"

القتال سبب مطرد للقتل ل يتخلف كما يوهم كلم  وليس ما صاروا إليه دون ما كانوا فيه فلو فرضنا أن الخرود إلى  "وقال:  

بفتنة   أو  أحد،  في  للمؤمنين  المشركين  مهاجمة  بمثل  وجوبه  عند  الجهاد  عن  للمؤمن  مثبطا  يكون  أن  لما ص   المنافقين 

ف  المسلمين عن دي هم ومنعهم من الدعوة إليه وإقامة شعائره، وهو ما كان عليه جميع مشركي العرب في زمن البعثة، فكي

والخرود إلى القتال هو سبب للسلمة في الغالب؛ لأن الأمة التي ل تدافع عن نفسها يطمع غيرها فيها، فإذا هاجمها الأعداء  

 .(3) "لفروا بها ونالوا ما يريدون م ها

 استضعاف المسلمين.  -٣

 م ها(. ويؤخذ من النقلين السابقين في )محاربة الدعوة إلى الإسلم، ومنع المسلمين 

 الطمع في بلد المسلمين.  -٤

 ويؤخذ من النقل الأول في )محاربة الدعوة إلى الإسلم، ومنع المسلمين م ها(. 

 معاونة الأعداء على المسلمين.  -٥

ويقول في ذلك: "ومن الضروري أن من شروطه ]العهد مع الكفار[ التي ينتقض بالإخلل بها عدم مظاهرة أحد من أعدائنا  

 .(4) ينا"وخصومنا عل

بأنه   بعضها  فإنه يصف  الصور  من بعض  موقفه  أما  الجهاد؛  مفهوم  في  الحالت  غير هذه  ينكر دخول  أنه  الثاني:  الأمر 

"اعتداء"، وهو الغالب، كما في قوله: "أما الحرب والقتال لمحض البغي والعدوان، والضراوة بسفك الدماء كحروب بعض  

النتقام والبغض الديني كالحروب الصليبية، أو لأجل الطمع في المال وسعة الملك،  أو لغر   - الملوك المستبدين والغابرين  

 
 (.٢٨١ -٢٧٤ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (1)

    (.٢٧٤ -٢٦٩ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (2)

  (.١٩١ /٤) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (3)

  (.١٣٨ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (4)
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العصر هذا  في  الستعمارية  أوربة  كحروب  الضعيف  كسب  بثمرات  القوي  لتمتع  وإرهاقهم؛  البشر  هذه    -وت خير  فكل 

 .(1)الحروب محرمة في الإسلم ل يبي  شيئا م ها"

ات الملك"، وقد استخدم هذا التعبير في سيات تسونغ توسع المسلمين في فت  البلدان،  وقد يعبر ع ها أحيانا بأنها "مقتضي

حيث قال: "وإنما شهر المسلمون سيوفهم دفاعا عن أنفسهم، وكفا للعدوان ع هم، ثم كان الفتتاح بعد ذلك من ضرورة  

ر طريق العلم بالإسلم، أو كانت الحاجة  الملك، ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إل أنهم جاوروهم وأجاروهم، فكان الجوا 

 . (2) لصلح العقل والعمل داعية النتقال إليه"

الأمر الثالث: أنه يقسم الجهاد أحيانا إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية، ويقصد بالواجب العيني: حالة هجوم  

المسلمين بلد  على  بالواجب  الأعداء  ويقصد  للناس،  الإمام  استنفار  يقول    أو  التي  الصور  من  ذلك  سوى  ما  الكفائي 

 بمشروعيتها. 

ومما يدل على ذلك قوله: "فجعل الجهاد فرضا محتوما على كل أحد ممن دخل في الإسلم، إما كفاية وهذه إذا لم يكن  

إذا قام به فريق من  : )الجهاد فر  على الكفاية (3) النفير عاما، وإما عينا إذا هاجم العدو البلد وعم النفير، قال في الهداية

الناس سقط عن الباقين، فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه، إل أن يكون النفير عاما فحينئذ يصير من فرو   

 الأعيان(. 

فالمسلم ل يخلو من إحدى الخطتين. إما مرتزت، وهو من دخل في العسكر ونصب للقتال نفسه، أو متطوع، وهو من لم  

اد، ولكن إذا جاءت الطامة ووقع النفير ل يمكنه العتزال عن القتال والتنحي عنه، بل عليه أن يدخل  يأخذ نصيبه من الجه

 .(4)فيما دخل المسلمون طوعا أو كرها"

 وبناء عليه فإنه يمكن تلخيص موقف تفسير المنار المتعلق بتقسيم الجهاد بأنه:

 ما عناه جمهور العلماء.يوسع مفهوم جهاد الدفع، فهو يشمل عنده حالت أكثر م -١

ر عنه بجهاد الطلب.  -على اصطلحه -أنه ينكر أن تكون غير حالت جهاد الدفع  -٢ ِ
 داخلة في مفهوم الجهاد، وهذا ما يعبا

وبناء على ذلك فإنه ينبغي أن يفهم الكلم في تفسير المنار على اصطلحه هو، فل يُنسب إليه إنكار بعض حالت الجهاد  

لمجرد أنه ينكر "جهاد الطلب"، لأن معنم جهاد الطلب عنده يختلف عن معناه عند جمهور العلماء، وإنما ينسب إليه إنكار  

 الجهاد بهدف نشر دين الإسلم.   ما ل يدخل عنده في جهاد الدفع، كحالة

 المطلب الثالث: حكم جهاد الدفع في تفسير المنار 

 يرى تفسير المنار وجوب جهاد الدفع، ويؤكد على أهميته، ويمكن إجمال تقريره لهذا الأمر من خلل أمور: 

 الأمر الأول: التأكيد على أنه فر  عين على المسلم. 

 
 (.٢٧٤ -٢٦٩ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (1)

 (.٢٧٤ -٢٦٩ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (2)

  حنيفة، أبي الإمام فقه في المبتدي  بداية الفرغاني، الجليل عبد بن بكر أبي بن علي  المرغيناني: ينظر: الهداية. في المشروح المتن  وهو المبتدي، بداية عبارة هنا المؤلف نقل (3)

    (.٣٧٨ /٢) بيروت، -العربي التراث احياء دار يوسف، طلل حقيق:ت المبتدي، بداية شرح في الهداية وله: (.١١٤) القاهرة، -صب  علي محمد ومطبعة مكتبة

 (.٢٦٠ ،٢٥٩ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (4)
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الحربي أن  آنفا  "تقدم  يقول:  ذلك  على  وفي  عينيا  فرضا  القتال  م ها صار  ا يء  على  واستولوا  الإسلم  دار  هاجموا  إذا  ين 

 .(1) المسلمين"

 الأمر الثاني: أنه عامل أساذ ي من عوامل نهو  أمة الإسلم.  

قال: "وإنما أعدنا ذكره لنذكر المسلمين وغير المسلمين من العارفين بأحكام الإسلم بأن السكوت عن هذه المسألة ل يمكن  

أن يطول بعد أن استيقظ العالم الإسلمي كغيره من شعوب الشرت من رقاده الطويل، وطفق يبحث في ماضيه وحاضره،  

وهاتف الإيمان دهتف في أعمال سريرته مذكرا إياه بما أوجبه الله عليه من إعادة  وما ينبغي أن يكون عليه الأمر في مستقبله،  

للبشر   لتض يء  الشاملة  الهداية  تلك  وإحياء  العادلة،  الشرنعة  تلك  وإقامة  الشاسعة،  الممالك  أو  الواسعة،  الدار  تلك 

واني، التي أحدثتها الأفكار المادية  الطريق للخرود من للمات هذا الضطراب النفس ي، والفو، م الجتماعية، والسرف الشه 

 .(2) ونزعات الإلحاد والحكم البلشفي الذي هو شر نتائجها"

وقال ملوحا ل عداء بذلك:"ولما كان تفسيرنا هذا تفسيرا علميا عمليا أثريا عصريا وجب علينا في هذا المقام أن نبين حال  

ودنياهم؛ ليكون أهل البصيرة والعلم من الفريقين على بينة  مسلمي عصرنا فيه مع مغتصبي بلدهم، والجانين على دي هم  

من التنازع والتخاصم الواقع بي هما فيجدوا له صلحا معتدل إن أمكن الصل  بالختيار، فإن لم يفعلوا فلينتظروا حكم  

 .(3) الأقدار، فيما لس ن الجتماع من الأطوار، وتلك الأيام نداولها بين الناس"

 ه أمر غير منكر عند الثقافات الأخرى.  الأمر الثالث: أن

 .(4)ويقول في ذلك: "وهذا الحكم هو الذي تجري عليه الدول الأوروبية وغيرها في هذا العصر"

الوطن فر  عين،   أو  الدين  يقع على  الذي  العتداء  لدفع  والقتال  الجهاد  أن هذا  كلها  الفقهاء  وقال:"ومذهب جماهير 

 .(5)الإفرنج كلها، ونعذرون كل أمة فقد من وط ها ا يء" وتوافقهم عليه جميع شرائع أمم 

 الأمر الرابع: أن جهاد الدفع هو الحامي الذي يحمي النظام الإسلمي، ويحافظ على الأوطان.  

قال: "هذا ما يفكر فيه خواص المسلمين في هذا العهد ونشاركهم الدهماء فيما هو من ضروريات الإسلم، وهو أنه دين  

 .(6)ن وتشرنع، وحكومة شورية يحميها نظام حربي جامع بين القوة والرحمة والعدل"سيادة وسلطا

 الأمر الخامس: الرد على من أنكر جهاد الدفع. 

 
 (.٢٧٤ -٢٦٩ /١٠) كذلك: وينظر (،٢٧٥ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (1)

 (.٢٧٥ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (2)

 .(٢٧٤ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (3)

  (.٢٧٦ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (4)

 (.٢٧٤ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (5)

 (.٢٧٥ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (6)
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ويقول في ذلك: "ومثلها دعوى المسيحية القاديانية الهندية التي يلقب أهلها بالأحمدية، أن رئيس نحلتهم )ميرزا غلم أحمد  

الجهاد على    (1) القادياني( إليه، ون خت فرضية  الأحاديث، وأنه كان يوحى  في بعض  الدنيا  إلى  المسي  المبشر بعودته  هو 

ين عندهم أن يستسلموا ل جانب المستعبدين لهم، السالبين لستقللهم المبطلين  لسانه، فصار من الواجب على المسلم

لشرنعتهم، ول يجوز لشعب إسلمي عندهم أن يدافع بالقتال عن ملته ووطنه، وإنما جعل القادياني هذا من أصول دينه  

ة متصل في خلفائه وأتباعه، فالقول بهذا  خدمة ل نكليز، ول يزال الباب مفتوحا عند أتباعه لمثل هذا بزعمهم أن وحي النبو 

 .(2)خرود من ملة الإسلم ل تنفع معه صلة ول زكاة ول حج ول صيام"

 الأمر السادس: است ها  الهمم للجهاد، وذم القاعدين عنه.  

ليمٌ﴾ ميعٌ عت ت ست
َّ

نَّ اللَّ
ت
موا أ

ت
اعل ِ وت

َّ
بيلِ اللَّ قاتِلوا في ست : "ذكرنا الله تعالى بعد هذا  [٢٤٤البقرة:  ] يقول عند تفسير قوله تعالى: ﴿وت

الأمر بأنه سميع عليم؛ لين هنا على مراقبته فيما عس م أن نعتذر به عن أنفسنا في تقصيرها عن امتثال هذا الأمر في وقته، 

ملل ما في  وأخذ الأهبة له قبل الضطرار إليه، أمرنا أن نعلم أنه سميع لأقوال الجبناء في اعتذارهم عن أنفسهم: ماذا نع

اليد حيلة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لنا من الأمر ا يء، لو كان لنا من الأمر ا يء ما قعدنا هاهنا، فهذه الألفاظ  

في هذا المقام مفتاح الجبن، وعلل الخوف والحزن، فهي عند أهلها تعلت وأعذار، وعند الله تعالى ذنوب وأوزار، وما كان م ها  

وأن نعلم أنه عليم بما يأتيه مر، م القلوب وضعفاء الإيمان من الحيل    -ن الحق الذي أريد به الباطل حقا في نفسه فهو م

والمراوغة، والفرار من الستعداد والمدافعة، فإذا علمنا هذا وحاسبنا به أنفسنا، عرفنا أن كل من المعتذر بلسانه والمتعلل  

 .(3)بفعاله مخادع لربه ولنفسه وقومه"

 رابع: نصوص في تفسير المنار تحتمل تقييد جهاد الدفع باستنفار الإمام المطلب ال

في تفسير المنار نصوص تحدثت عن وجوب جهاد الدفع، إل أن فيها احتمال لأن يكون الوجوب العيني للجهاد حالة هجوم  

 الأعداء مقيدا باستنفار الإمام للناس.

 ومن هذه النصوص:

﴾قوله عند تفسير قوله تعالى:   -١ قينت تَّ
ُ
عت الم ت مت

َّ
نَّ اللَّ

ت
موا أ

ت
اعل  وت

ا
ة
َّ
م كاف

ُ
ك
ت
ما يُقاتِلون

ت
 ك
ا
ة
َّ
شرِكينت كاف

ُ
وا الم

ُ
قاتِل : "أي  [٣٦التوبة: ] ﴿وت

قاتلوهم جميعا كما يقاتلونكم جميعا، بأن تكونوا في قتالهم إلبا واحدا ل يختلف فيه ول يتخلف عنه أحد، كما هو شأنهم  

لونكم لدينكم ل انتقاما ول عصبية، ول للكسب كدأبهم في قتال قودهم لضعيفهم، فأنتم أولى  في قتالكم، وذلك أنهم يقات

بأن تقاتلوهم لشركهم وهم بدءوكم أول مرة، وهذا ل يقتض ي فرضية القتال على كل فرد من الأفراد إل في حال إعلن الإمام  

 . (4)للنفير العام"

 
 له   هندي  نحلتهم.  ومؤسس  القاديانية  زعيم  الثاني:  بالمسي   ويلقب  حمد،  عطاء  بن  مرتض م  غلم  بن  أحمد  غلم  مرزا  ونسمم  القادياني،  محمد  بن  مرتض م  بن  "أحمد  (1)

  للشرنعة   تابع  )نبي(  انه  على  الهنود، من  جمهور   به  للهند(…وآمن  احتللها  )أيام  النكليزية  الحكومة  خدم  …  فيها  ودفن  ولد  )بنجاب(  قرى   من  )قاديان(  الى  نسبته  عربية.  كتابات

 م.١٩٠٨ عام هلك  وتكفيره". عليه لردل معاصريه من كثير وتصدى وباكستان.  الهند في اليوم إلى  أتباع له يزال الإسلمية…ل

   (.٢٥٦ /١) للمليين، العلم دار م،٢٠٠٢ /٥ط الأعلم، علي، بن محمد بن محمود بن الدين خير الزركلي: ينظر:

  (.١١٨ /٩) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (2)

  (.٣٦٥ /٢) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (3)

 (.٣٥٩ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (4)
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كل فرد من الأفراد إل في حال إعلن الإمام للنفير العام" قد يفهم منه ذلك؛   فقوله: "وهذا ل يقتض ي فرضية القتال على

ولكن يمكن دفع هذا بأن سيات كلمه ليس في حالة هجوم الأعداء، وإنما هو يتحدث عن أدب من آداب الجهاد عموما،  

 وهو وحدة المسلمين فيه. 

الإسلم واستولوا على ا يء م ها صار القتال فرضا عينيا على المسلمين،  وقوله: "تقدم آنفا أن الحربيين إذا هاجموا دار    -٢

فإذا أعلن الإمام النفير العام وجب على كل فرد م هم أن يطيعه بما يقدر عليه من الجهاد بنفسه وبماله، وتجب طاعته  

 .(1)فيما دون ذلك بالأولى كأن يستنفر بعضهم دون بعضل"

ير العام وجب على كل فرد م هم أن يطيعه…" قد يفهم منه أن الوجوب العيني يترتب على  فقوله: "فإذا أعلن الإمام النف

استنفار الإمام؛ ولكن الفهم محتمل، إذ قد تكون الفاء في ل يفهم من هذا النص أن تفسير المنار يرتب وجوب جهاد الدفع  

 للبيان، ل لترتيب القتال على الستنفار.  "ير…فإذا أعلن الإمام النف" :على استنفار الإمام، فقد تكون الفاء في قوله

"فجعل الجهاد فرضا محتوما على كل أحد ممن دخل في الإسلم، إما كفاية وهذه إذا لم يكن النفير عاما، وإما عينا إذا  -٣

الباقين،  هاجم العدو البلد وعم النفير، قال في الهداية: الجهاد فر  على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن  

 فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه، إل أن يكون النفير عاما فحينئذ يصير من فرو  الأعيان. 

فالمسلم ل يخلو من إحدى الخطتين. إما مرتزت، وهو من دخل في العسكر ونصب للقتال نفسه، أو متطوع، وهو من لم  

فير ل يمكنه العتزال عن القتال والتنحي عنه، بل عليه أن يدخل  يأخذ نصيبه من الجهاد، ولكن إذا جاءت الطامة ووقع الن

 .(2)فيما دخل المسلمون طوعا أو كرها"

فقوله: "وإما عينا إذا هاجم العدو البلد وعم النفير" لاهره ربط الوجوب العيني للجهاد حالة هجوم الأعداء؛ ولكن هذا  

ي الذي يعني أن الستنفار سببا للوجوب العيني، ولكن قد يفهم منه  الربط فيه احتمال، فإنه وإن كان لاهره الربط السبب 

 الربط الأغلبي، فيكون المعنم أن الأصل والغالب أن يعلن الإمام النفير حال دخول الأعداء.

العيني للجهاد حالة هجوم الأعداء باستنفار الإمام للناس،  د الوجوب  المنار ل يقيا   والذي يترج  لدى الباحث أن تفسير 

إذا   الحربيين  أن  آنفا  "تقدم  في قوله:  كما  الستنفار،  العيني دون ذكر حالة  بالوجوب  في مواضع أخرى  لتصريحه  وذلك 

 .(3) هاجموا دار الإسلم واستولوا على ا يء م ها صار القتال فرضا عينيا على المسلمين"

العتداء الذي يقع على الدين أو الوطن فر     وكما في قوله: "ومذهب جماهير الفقهاء كلها أن هذا الجهاد والقتال لدفع

 .(4)عين، وتوافقهم عليه جميع شرائع أمم الإفرنج كلها، ونعذرون كل أمة فقد من وط ها ا يء"

وكما في قوله: "… وقد انعقد الإجماع بعد هذا الخلف الذي كان في القرن الثاني على أن الجهاد من فرو  الكفاية إل أن  

 .(5) المسلمين فاتحا فيكون فر  عين"يدخل العدو بلد 

 المطلب الخامس: حكم ابتداء الكفار بالقتال في تفسير المنار 

 
 (.٢٧٥ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (1)

  (.٢٥٨ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (2)

 (.٢٧٥ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (3)

  (.٢٧٤ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (4)

  (.٢٤٨ /٢) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (5)
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التي   المعتبرة  في بلدهم بدون سبب من الأسباب  الكفار  لقتال  المنار بوضوح عدم مشروعية خرود المسلمين  قرر تفسير 

 ذكرها. 

وقد قرر تفسير المنار هذا المعنم من خلل عدد من الأدلة والتقريرات، يمكن إجمالها في قسمين: القسم الأول: أدلة إثبات  

 دعواه. والقسم الثاني: تفنيد أدلة المخالفين. 

 القسم الأول: أدلة إثبات دعواه، وهي أدلة استدل بها تفسير المنار لإثبات دعواه وتأسيسها، وهي: 

 لأول: فرضه التلزم بين جهاد الطلب وبين الإكراه على اعتنات دين الإسلم، وأن الإسلم انتشر بالسيف. الدليل ا 

؛ لأن الإفرنج ومقلددهم وتلميذهم من نصارى المشرت يزعمون أن الجهاد  (1) وفي ذلك يقول: "وإنما أكثرنا من هذه الشواهد

 .(2)الإسلم، وإن لم يعتدوا عليهم ولم يعادوهم" هو قتال المسلمين لكل من ليس بمسلم، لإكراههم على

ينِ﴾ الدا فِي  إِكراهت  ﴿ل  تعالى:  "فقوله  أركان    [٢٥٦البقرة:  ] ويقول:  من  عظيم  وركن  الإسلم  دين  قواعد  من  كبرى  قاعدة 

إنما نكون  سياسته فهو ل يجيز إكراه أحد على الدخول فيه، ول يسم  لأحد أن يكره أحدا من أهله على الخرود منه، و 

متمكنين من إقامة هذا الركن وحفظ هذه القاعدة إذا كنا أصحاب قوة ومنعة نحمي بها ديننا وأنفسنا ممن يحاول فتنتنا  

في ديننا اعتداء علينا بما هو آمن أن نعتدي بمثله عليه إذ أمرنا أن ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن  

أحسن معتمدين على تبين الرشد من الغي بالبرهان: هو الصراط المستقيم إلى الإيمان، مع حرية  نجادل المخالفين بالتي هي 

الدعوة، وأمن الفتنة، فالجهاد من الدين بهذا العتبار؛ أي أنه ليس من جوهره ومقاصده، وإنما هو سياد له وجنة، فهو  

لموهم الطغام، إذ يزعمون أن الدين قام بالسيف وأن  أمر سياذ ي لزم له للضرورة، ول التفات لما دهذي به العوام، ومع

 .(3) الجهاد مطلوب لذاته، فالقرآن في جملته وتفصيله حجة عليهم"

 الدليل الثاني: اعتباره المبادرة بالقتال بدون الدواعي المعتبرة عنده نوعا من أنواع العدوان. 

 ِ
َّ

بيلِ اللَّ قاتِلوا في ست ﴾وفي ذلك يقول عند تفسير قوله تعالى: ﴿وت دينت عتت
ُ
ت ل يُحِبُّ الم

َّ
دوا إِنَّ اللَّ عتت

ت
ل ت م وت

ُ
ك
ت
ذينت يُقاتِلون

َّ
البقرة:  ]  ال

: ")ول تعتدوا( بالقتال فتبدءوهم… )إن الله ل يحب المعتدين( أي: إن العتداء من السيئات المكروهة عند الله تعالى  [١٩٠

 . (4) لذا ها"

 .(5): "وإذا كنا ل نر، م باعتداء الكفار على بلدنا، فل نفعله نحن"-الإسلمأثناء حديثه عن تعريف دار -وقال 

أو    -وقال: "أما الحرب والقتال لمحض البغي والعدوان، والضراوة بسفك الدماء كحروب بعض الملوك المستبدين والغابرين  

المال وسعة الملك، وت خير البشر وإرهاقهم؛ لتمتع  لغر  النتقام والبغض الديني كالحروب الصليبية، أو لأجل الطمع في 

فكل هذه الحروب محرمة في الإسلم ل يبي     -القوي بثمرات كسب الضعيف كحروب أوربة الستعمارية في هذا العصر

 .(6) شيئا م ها، لأنها لحظوظ الدنيا وشهوا ها، ومن إهانة الدين المغضبة لشارع الدين أن يتخذ الدين وسيلة لها"

 
   الجهاد. معنم توسيع على شواهد (1)

  (.٢٦٩ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (2)

 (. ٢٧٤ -٢٦٩ /١٠) (،٣٠ /٣) كذلك: وينظر (.٣٤ ،٣٣ /٣) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (3)

 (.١٦٨ /٢) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (4)

 (.٢٧٧ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (5)

  (.٢٧٠ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (6)
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لدليل الثالث: أن الغاية من الجهاد هي نفي الفتنة، مع تفسير الفتنة بأنها إيذاء المسلمين في دي هم، وبناء عليه فالقتال ل  ا

 يكون إل بسبب تعر  المسلمين ل ذى أو خوفهم من ذلك.

﴾
ٌ
ة  فِتنت

كونت
ت
م ل ت تا قاتِلوهُم حت ،  (1)"عطف على )قاتلوا( في الآية الأولى:  [١٩٣البقرة:   ]وفي ذلك يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿وت

فتلك بينت بداية القتال وهذه بينت غايته وهي أل يوجد ا يء من الفتنة في الدين؛ ولهذا قال الأستاذ الإمام: أي حتم ل  

 ِ
َّ

ينُ لِِل  الدا
كونت يت ﴾ وفي آية سورة  تكون لهم قوة يفتنونكم بها ويؤذونكم؛ لأجل الدين، ويمنعونكم من إلهاره أو الدعوة إليه ﴿وت

هُ لِِل﴾
ُّ
ل
ُ
ينُ ك  الدا

كونت يت أي: يكون دين كل شخص خالصا لله ل أثر لخشية غيره فيه، فل يفتن لصده    [٣٩الأنفال:  ] الأنفال: ﴿وت

ك،  عنه ول يؤذى فيه، ول يحتاد فيه إلى الدهان والمداراة، أو الستخفاء أو المحاباة، وقد كانت مكة إلى هذا العهد قرار الشر 

والكعبة مستودع الأصنام، فالمشرك فيها حر في ضللته، والمؤمن مغلوب على هدايته … ثم زاد تعليل الإذن بالقتال بيانا  

م  
ُ
يك

ت
ل عت دى  اعتت نِ  مت

ت
ف قِصاصٌ  الحُرُماتُ  وت رامِ  الحت هرِ  بِالشَّ رامُ  الحت هرُ  ﴿الشَّ تعالى:  فقال  معقولة،  عادلة  قاعدة  على  ببنائه 

يهِ 
ت
ل دوا عت اعتت

ت
   ف

ُ
ل ت ِ وت

َّ
بيلِ اللَّ نفِقوا في ست

ت
أ قينت  وت تَّ

ُ
عت الم ت مت

َّ
نَّ اللَّ

ت
موا أ

ت
اعل ت وت

َّ
قُوا اللَّ اتَّ م وت

ُ
يك

ت
ل دى عت ا اعتت ةِ  بِمِثلِ مت

ت
ك
ُ
هل ى التَّ

ت
م إِل

ُ
يديك

ت
لقوا بِأ

﴾ حسِنينت
ُ
ت يُحِبُّ الم

َّ
حسِنوا إِنَّ اللَّ

ت
أ  .(2)"[١٩٥-١٩٤البقرة:  ]وت

تلِ﴾  وقال في تفسير قوله تعالى: دُّ مِنت القت
ت
ش
ت
 أ
ُ
ة الفِتنت : "أي: إن فتنتهم إياكم في الحرم عن دينكم بالإيذاء  [١٩١البقرة:  ] ﴿وت

والتعذيب، والإخراد من الوطن، والمصادرة في المال، أشد قبحا من القتل… وما تقرر في هذه الآيات على هذا الوجه مطابق  

ذينت يُ 
َّ
ذِنت لِل

ُ
يرِ  لقوله تعالى في سورة الحج: ﴿أ

ت
خرِجوا مِن دِيارِهِم بِغ

ُ
ذينت أ

َّ
ديرٌ . ال قت

ت
صرِهِم ل

ت
لى ن ت عت

َّ
إِنَّ اللَّ لِموا وت

ُ
هُم ل نَّ

ت
 بِأ

لونت
ت
قات

 ﴾ ُ ا اللََّّ نت بُّ قولوا رت ن يت
ت
 أ

ا
م إِل

قا الآيات. وهي أول ما نزل من القرآن في شرع القتال معلل بسببه مقيدا بشروطه   [٤٠-٣٩الحج:  ] حت

 .(3) العادلة"

ورد تفسير الفتنة بالشرك بأن هذا يخرد الآية عن سياقها، فقال: "وفسر بعضهم الفتنة هنا وفي الآية الآتية بالشرك وجرى  

 .(6)هنا بصيغة التضعيف: قيل" (5) ن سياقها، وذكره البيضاوي ، ورده الأستاذ الإمام بأنه يخرد الآيات ع (4) عليه )الجلل(

 الدليل الرابع: أن الأصل في العلقة بين المسلمين والكفار هي السلم، وأن الحرب ضرورة.

ميعُ   هُ هُوت السَّ ِ إِنَّ
َّ

ى اللَّ
ت
ل ل عت

َّ
ك وت
ت
ت ها وت

ت
اجنت  ل

ت
لمِ ف حوا لِلسَّ نت إِن جت ليمُ﴾ واستدل على ذلك بقوله تعالى: "﴿وت ، فقال:  [٦١الأنفال:  ] العت

إذا علم بهما أن الحرب ضرورة    (7) )القاعدة الثالثة إيثار السلم على الحرب(. هذه القاعدة مبنية على القاعدتين اللتين قبلها

الله  يقتضيها ما ذكر فيهما من المصال  ودفع المفاسد، وأن السلم هي الأصل التي يجب أن يكون عليها الناس؛ فلهذا أمرنا  

 
  بغيا بالقتال فوجئوا إذا الحرم الأشهر في للمحرمين بالقتال الإذن في الآيات هذه "وردت تفسيرها: في قال وقد يقاتلونكم﴾، الذين الله سبيل في ﴿وقاتلوا تعالى: قوله يريد (1)

  أنفسكم  عن  تدافعوا  أن  وتكرهون   الدين،  في  لكم  نةوفت  للعهد  م هم  نكثا  فيه  والعتمار  الله  بيت  زيارة  عن  مكة  مشركو  يمنعكم  أن  تخافون   الذين  المؤمنون   أدها  وعدوانا…يقول:

  لحظوظ  ل عهدكم، وينكث دينكم  عن يفتنكم لمن وتربية بيته في عبادته من للتمكن الله  سبيل في دفاع أنه على القتال في لكم أذنت إنني الحرام، والشهر الإحرام في بقتالهم

  كالنساء   يقاتل  ل  من  فتقتلوا  القتال  في  ول  فتبدءوهم،  بالقتال  تعتدوا﴾  ﴿ول  يقاتلكم،  من  الشريفة  السبيل  هذه  في  فقاتلوا  التسافك،  بحب  والضراوة  وأهوائها،  النفس

  يفيد  المنفي  الفعل  إن  قالوا:  وقد  الأشجار،  وقطع  كالتخريب  العتداء  أنواع  من  ذلك   بغير  ول  حربكم،  عن  وكف  السلم  إليكم  ألقى  من  أو  والمر، م،  والشيوخ  والصبيان

 الله عند  المكروهة  السيئات من  العتداء  إن  أي:  المعتدين﴾  يحب  ل  الله ﴿إن  بقوله:  النهي وعلل  التالية، الآية  في  تفصيله  وسيأتي  الله سبيل  في مدافعة  بأنه  الإذن  .عللالعموم

 ([. ١٦٨ /٢) الحكيم، القرآن تفسير ]رضا: الحرامل"  والشهر الحرم أر   وفي الإحرام، حال في كان إذا فكيف لذا ها تعالى

   (،٣٤ ،٣٣ /٣) كذلك: وينظر (.١٧٠ /٢) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (2)

  (.١٦٩ ،١٦٨ /٢) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (3)

 (. ٣٨) السلم، دار طبعة عن مصور  الجللين، تفسير بكر، أبي بن الرحمن عبد والسيوطي: أحمد بن محمد المحلي: ينظر: (4)

    (.١٣٩ /١)  القاهرة، -التوفيقية المكتبة وآخر، السيد مجدي تحقيق: التأويل، وأسرار الت زيل أنوار محمد، بن عمر بن الله دعب البيضاوي: ينظر: (5)

  (.١٦٩ ،١٦٨ /٢) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (6)

  الحرب   من  الغر    في  والثانية  دفاعا،  إل  تكون   ل  الحرب  أن  فيها  وقرر   شرعا،  المفروضة  الحرب  في  الأولى:  والقاعدة  والسلم،  بالحرب  تتعلق  قواعد  المنار  تفسير  أورد  (7)

 (.٢٢٩ ،٢٢٨ /١١) الحكيم، القرآن تفسير رضا: ينظر: الأديان. وحماية  الأذى دفع م ها الغر    أن فيها وقرر  ونتيجتها،
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ت
ل ل عت

َّ
ك وت
ت
ت ها وت

ت
اجنت  ل

ت
لمِ ف حوا لِلسَّ نت إِن جت ِ  بإيثارها على الحرب إذا جن  العدو لها، ور، ي بها، والشاهد عليه قوله تعالى: ﴿وت

َّ
ى اللَّ

ليمُ﴾" ميعُ العت هُ هُوت السَّ  .(1) إِنَّ

ا شرعت بعض الأحكام المتعلقة بذلك  وأكد هذا بتقرير أن الشرنعة الإسلمية ل  هدف إلى الملك والسلطنة أصالة، ولك ه

أن الشرنعة الإسلمية، وإن لم يكن شأنها شأن الملكية والسلطنة بل الغاية    (2)لتحقيق مصال  شرعية، فقال: ")الثالث(

التي توخاها الشرع ليست إل تكميل النفس وتطهير الأخلت، والحث على الخير، والردع عن الإثم، ولكن لما كانت هذه الأمور  

الوضائع تكون مع    يتوقف حصولها على نوع من السياسة الملكية لم تكن الشرنعة لتنقل ع ها كليا،  فاختارت جملة من 

 سذاجتها كافلة لنتظام أمر الناس وإصلح ارتفاقا هم. 

الأمن،   وبسط  الشر  وإزاحة  الملك،  بيضة  عن  والدفع  الإسلم  الذب عن حمم  بهما  المقصود  والقتال،  الجهاد  ذلك  ومن 

 .(3)م…"واستتباب الراحة، فجعل الجهاد فرضا محتوما على كل أحد ممن دخل في الإسل 

 القسم الثاني: تفنيد أدلة المخالفين.  

كرت في تفسير المنار للرد على القائلين بمشروعية جهاد الطلب، وهذه الردود قد تكون مباشرة، وقد  
ُ
وهي ردود وتقريرات ذ

 تكون غير مباشرة، وهي: 

 الأمر الأول: ادعاؤه أن جهاد الطلب ل إجماع على مشروعيته. 

: "ومع هذا يقول بعض العلماء: إنه ل يجب بدء الحربيين بالقتال  -بين مشروعية الجزية والحكمة م ها بعدما  -ومن ذلك قوله  

لأجل الجزية والدخول في حكمنا، إذا لم يوجد سبب آخر، خلفا لمن يظن أن هذا واجب في الإسلم بالإجماع لما يراه في بعض  

 .(4)كتب الفقه"

في    -التي يحتج ببعضها هؤلء القليلو الطلع    -ل علماء الإسلم في حكم الجهاد  وقال: "وقد لخص الحافظ ابن حجر أقوا 

شرح البخاري عند قوله: )باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية( فذكر أول أن الكلم في حالين: زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما  

ينه صلى الله عليه وسلم في حقه. وأما بعده " فهو فر  كفاية بعده، فأما زمنه فالتحقيق من عدة أقوال: أن وجوبه فيه كان عينا على من ع

على المشهور، إل أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو، ويتعين على من عينه الإمام )أي الأعظم(، ويتأدى فر  الكفاية  

كن  بفعله في السنة مرة عند الجمهور، ومن حجتهم أن الجزية تجب بدل عنه، ول تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا فلي

بدلها كذلك، وقيل: يجب كلما أمكن وهو قوي، والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تكاملت  

فتوح معظم البلد وانتشر الإسلم في أقطار الأر ، ثم صار إلى ما تقدم ذكره، والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على  

اهي. فعلم من هذا التفصيل أنه ليس في مسألة جهاد  (5)بماله، وإما بقلبه والله أعلم"  كل مسلم إما بيده، وإما بلسانه، وإما

 . (6) العدو بالسيف إجماع من المسلمين إل في حال اعتداء الأعداء على المسلمين"

 الأمر الثاني: رده لستدللت الجمهور ببعض الآيات. ومن ذلك:

 
 (.٥٩ ،٥٨ /١٠) كذلك: وينظر (.٢٣٠ /١١) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (1)

   حولها. حديثه في الثالثة النقطة هي وهذه (،٢٥٦ /١٠) الجزية حول  كلما ؤلفالم عقد (2)

  (.٢٥٩ ،٢٥٨ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (3)

 (.٢٧١ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (4)

   (.٩٢ ،٩١ /٧) الريا ،-طيبة دار م،٢٠١٠ -هي٣١١٤ /٣ط الفاريابي، نظر بعناية: البخاري، صحي  بشرح الباري  فت  العسقلني، علي بن أحمد حجر: ابن (5)

  (.٢٧١ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (6)
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الجمهور على مشروعية جهاد الطلب على جهاد الدفع أو على الجهاد الواجب وجوبا عينيا،  حمله الآيات التي يستدل بها    -أ

 أو على الستعداد للقتال. 

قِفتُموهُم﴾ 
ت
 ث
ُ
يث اقتُلوهُم حت على حال التقاء الصفين، فقال: "أي: إذا نشب    [١٩١البقرة:  ] ومن ذلك حمله قوله تعالى: ﴿وت

 .(1)القتال فاقتلوهم أينما أدركتموهم وصادفتموهم ول يصدنكم ع هم أنكم في أر  الحرم إل ما يستثنم في الآية بشرطه"

تعالى:  قوله  بتفسير  ذلك  أكد  "ثم  فقال:  الدفع،  جهاد  على  ديارهم  من  للمشركين  المسلمين  بإخراد  الأمر  حمل  ثم 

م﴾ 
ُ
خرتجوك

ت
أ  
ُ
يث حت مِن  خرِجوهُم 

ت
أ الذي  [١٩١البقرة:  ] ﴿وت المكان  من  أي:  أخرجوكم(  من حيث  ")وأخرجوهم  قال:  ، حيث 

أخرجوكم منه وهو مكة؛ فقد كان المشركون أخرجوا النبي وأصحابه المهاجرين م ها بما كانوا يفتنونهم في دي هم، ثم صدوهم  

ؤمنون على شرط أن يسمحوا لهم في العام القابل بدخولها، لأجل النسك والإقامة  عن دخولها لأجل العبادة، فر، ي النبي والم

فيها ثلثة أيام كما تقدم، فلم يكن من المشركين إل أن نقضوا العهد، أليس من رحمة الله تعالى بعباده أن يقوي هؤلء  

يصدهم عنه من أولئك المشركين الخائنينل  المؤمنين ويأذن لهم بأن يعودوا إلى وط هم ناسكين مسالمين، وأن يقاوموا من  

وهل يص  أن يقال فيهم إنهم أقاموا دي هم بالسيف والقوة دون الإرشاد والدعوةل كل. ل يقول هذا إل غر جاهل، أو عدو  

 متجاهل.  

تلِ﴾ القت مِنت  دُّ 
ت
ش
ت
أ  
ُ
ة الفِتنت ﴿وت بيانا فقال:  التعليل  زاد  في  [١٩١البقرة:  ] ثم  إياكم  فتنتهم  إن  بالإيذاء    أي:  دينكم  الحرم عن 

والتعذيب، والإخراد من الوطن، والمصادرة في المال، أشد قبحا من القتل؛ إذ ل بلء على الإنسان أشد من إيذائه واضطهاده  

 وتعذيبه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه، ورآه سعادة له في عاقبة أمره.

لى  وما تقرر في هذه الآيات على هذا الوجه مطابق   ت عت
َّ

إِنَّ اللَّ لِموا وت
ُ
هُم ل نَّ

ت
 بِأ

لونت
ت
ذينت يُقات

َّ
ذِنت لِل

ُ
لقوله تعالى في سورة الحج: ﴿أ

﴾ ُ ا اللََّّ نت بُّ رت قولوا  ن يت
ت
 أ

ا
م إِل

قا يرِ حت
ت
خرِجوا مِن دِيارِهِم بِغ

ُ
أ ذينت 

َّ
ال  . ديرٌ  قت

ت
صرِهِم ل

ت
الآيات. وهي أول ما نزل من   [٤٠-٣٩الحج:  ] ن

 .(2)ل معلل بسببه مقيدا بشروطه العادلة"القرآن في شرع القتا

﴾
ٌ
ة  فِتنت

كونت
ت
م ل ت تا قاتِلوهُم حت بأنها أذية الكفار للمسلمين حتم يتركوا    [١٩٣البقرة:  ] ومن ذلك تفسيره الفتنة في قوله تعالى: ﴿وت

 دي هم، وقد تقدم.

 ﴾ ؤمِنينت
ُ
ِِ  الم

را حت وحاصل المعنم أن تحريض النبي للمؤمنين على  على الستعداد: "  [٨٤النساء:  ] ومن ذلك حمله معنم ﴿وت

القتال معه هو الذي يحملهم بباعث الإيمان والإذعان النفس ي دون الإلزام والسيطرة على الستعداد له وتوطين النفس  

عليه، وذلك هو الذي يوطن نفوس الكافرين على كف بأسهم عن المؤمنين وبعدهم لترك العتداء عليهم؛ لأنه ل ا يء أدعى  

إلى ترك القتال من الستعداد للقتال، وعلى هذه القاعدة جرى عمل دول أوربة في هذا العصر وبه يصرحون، تبذل كل دولة  

منتهم ما في وسعها من اتخاذ آلت القتال في البر والبحر وتنظيم الجيوش، لتكون القوى الحربية بي هن متوازنة، فل تطمع  

 .(3) لإقدام على محاربتها"القوية في الضعيفة فيغردها ضعفها با 

ارِ﴾  فا
ُ
م مِنت الك

ُ
ك
ت
لون ذينت يت

َّ
وا ال

ُ
نوا قاتِل ذينت آمت

َّ
ا ال هت دُّ

ت
: "أي الذين يدنون منكم  [١٢٣التوبة:  ] وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿يا أ

 .(4) أهله"وتتصل بلدهم ببلدكم؛ وذلك أن القتال شرع لتأمين الدعوة إلى الإسلم وحرية الدين والدفاع عن 

 
 (.١٦٨ /٢)  الحكيم، القرآن تفسير رضا: (1)

  (.١٦٩  ،١٦٨ /٢) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (2)

  (٢٤٧ /٥) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (3)

  (.٦٥ /١١) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (4)
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﴾ ةم وَّ
ُ
عتُم مِن ق

ت
ط ا استت هُم مت

ت
وا ل عِدا

ت
أ ، فقال: "إن  [٦٠الأنفال:  ] واستبعد احتمال بدء الأعداء بالقتال استنادا إلى قوله تعالى: ﴿وت

الذي يجب أن تكون عليه الدولة قبل الحرب، هو إعداد الأمة كل ما تستطيع من أنواع القوة الحربية ورباط الخيل في كل  

حسبه، على أن يكون القصد الأول من ذلك إرهاب الأعداء وإخافتهم من عاقبة التعدي على بلد الأمة أو مصالحها،  زمان ب

أو على أفراد م ها أو متاع لها حتم في غير بلدها؛ لأجل أن تكون آمنة في عقر دارها، مطمئنة على أهلها ومصالحها وأموالها،  

سلحة أو التسلي  السلمي، وتدعيه الدول العسكرية فيه زورا وخداعا فتكذبها  وهذا يسمم في عرف هذا العصر بالسلم الم

أعمالها، ولكن الإسلم امتاز على الشرائع كلها بأن جعله دينا مفروضا، فقيد به الأمر بإعداد القوى والمرابطة للقتال، وذلك  

مِن رِبا  ةم وت وَّ
ُ
عتُم مِن ق

ت
ط ا استت هُم مت

ت
وا ل عِدا

ت
أ م﴾ قوله عز وجل: ﴿وت

ُ
ك دُوَّ عت ِ وت

َّ
دُوَّ اللَّ  بِهِ عت

رهِبونت
ُ
يلِ ت

ت
 .(1) "[٦٠الأنفال:  ]طِ الخ

رت  ُ وت
َّ

مت اللَّ رَّ  ما حت
ِمونت

را ل يُحت ومِ الآخِرِ وت ل بِاليت ِ وت
َّ

 بِالِل
ذينت ل يُؤمِنونت

َّ
وا ال

ُ
ِ  وذكر أن قوله تعالى: ﴿قاتِل

قا  دينت الحت
دينونت ل يت هُ وت

ُ
سول

وا  
ُ
ذينت أوت

َّ
﴾مِنت ال هُم صاغِرونت دم وت ن يت

 عت
ت
ة وا الجِزيت

ُ
م يُعط تا مقصود به بيان الغاية التي ينتهي إليها قتال    [٢٩التوبة:  ] الكِتابت حت

أهل الكتاب، فقال: "كان كل ما تقدم من أول السورة في أحكام قتال المشركين وما يتعلق بهم، وهذه الآية في حكم قتال أهل  

 .(2)ها"الكتاب والغاية التي ينتهي إلي

 ترجيحه لعدم ن خ بعض الآيات التي قيل إنها ناسخة لغيرها من آيات الجهاد.  -ب

قِفتُموهُم﴾ 
ت
 ث
ُ
يث اقتُلوهُم حت ناسخا لما نزل قبله من آيات تتعلق بالجهاد،    [١٩١البقرة:  ] ومن ذلك رده لكون قوله تعالى: ﴿وت

دَّ  قولهم أيضا: أن هذه الآية ناسخة لما قبلها، وذلك أنه    (3)لأن لها سببا خاصا، ولأن القول بالن خ يخالف السيات، فقال: "ورت

ادوا أن يجعلوه مطلوبا كبر على هؤلء أن يكون الإذن بالقتال مشروطا لعتداء المشركين، ولأجل أمن المؤمنين في الدين، وأر 

لذاته. وقال: إن هذه الآيات نزلت مرة واحدة في نسق واحد وقصة واحدة فل معنم لكون بعضها ناسخا للآخر، وأما ما يؤخذ  

 .(4)من العمومات فيها بحكم أن القرآن شرع ثابت عام فذلك ا يء آخر"

 فتوحات.الأمر الثالث: تعامله مع المعطى التاريخي المتعلق بالجهاد وال

 وهذا يتمثل في مسألتين: 

 الأولى: تعامله مع جهاد النبي صلى الله عليه وسلم لكفار العرب.

 ومنشأ الإشكال هنا بناء على ترجيحه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار من العرب جميعا، ولم يقبل م هم غير الإسلم.

 الثانية: تعامله مع توسع المسلمين في الفتوحات. 

الصحابة ر، ي الله ع هم، والمسلمون من بعدهم توسعوا في الفتوحات بحيث يصعب القول بأن تلك  ومنشأ الإشكال هنا أن  

 الفتوحات كانت دفاعا عن النفس.

 ويمكن إجمال تعامله مع المسألتين بأنه حاول تسونغ المعطى التاريخي بناء على الترجي  الذي انتصر له بقوة.  

 ر على أمرين: أما المسألة الأولى فحاصل كلمه فيها يدو 

 
  (.٢٣٠ /١١) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (1)

  (.٢٤٧ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (2)

  عبده. محمد الإمام أي (3)

  (.١٦٩ /٢) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (4)
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أن جزيرة العرب هي مهد الإسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراد أهل الكتاب م ها، كما في قوله تحت عنوان )دار الإسلم    -١

الدينية في جزيرة العرب(: "أوجب الإسلم أن تكون جزيرة العرب داره الدينية المحضة، فقض م على ما كان فيها من الشرك  

تفسير هذه السورة، كما بينا في تفسير سورة الأنفال ما ورد من الأحاديث النبوية في ذلك وأهمها  على الوجه الذي بيناه في  

 .(3) "(2) ، وبأن ل يبقى فيها دينان(1) وصيته صلى الله عليه وسلم في مر  موته بإخراد اليهود والنصارى م ها

كان في الحجاز سكان من غير المسلمين لفتحت    ثم قال مجليا وجها من وجوه الحكمة في ذلك من خلل واقع عاشه:"ولو

]أي الدول الغربية[ لنفسها باب التدخل في أمر حكومته ببجة حماية هؤلء السكان، ول سيما إذا كانوا من النصارى كما  

انتحلت لنفسها حق حماية الأقليات غير الإسلمية بمصر، وكما فعلت في إعطاء اليهود حق تأسيس وطن قومي لهم في  

لسطين، وفي حمايتهم فيها بل إعانتهم ومساعد هم على أهلها من العرب وأكثرهم مسلمون، وكما خلقت في العرات أقلية  ف

من بقايا الأشوريين، وإن تم لها الستيلء على منطقة العقبة ومعان من أر  الحجاز فستجعل جل مالكي رقبة الأر  فيها  

يكون لها من حق الحكم فيها والحماية لها حماية هؤلء السكان فوت حماية  من الإنكليز وغيرهم من اليهود والنصارى؛ ل

أعني أن هذه البقعة العظيمة من    -الأر  وسكة الحديد، وما يتعلق بذلك من المنافع القتصادية، والمصال  السياسية  

 .(4) كما يدعون الآن في فلسطين"وطن الحجاز الإسلمي العربي يخش م أن يخرد بها الحجاز كله عن كونه عربيا أو إسلميا، 

أن الكفار من العرب عادوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مهدها، ثم استمر كيدهم وعدوانهم، كما في قوله: "وما زال جمهور قوم    -٢

الداعي صلى الله عليه وسلم يؤذونه ويصدون عنه ويفتنون من آمن به وأكثرهم من الضعفاء بأنواع التعذيب، حتم اضطروهم إلى الهجرة  

ط هم، ثم هاجر هو بعد لهور دعوة الإسلم بعشر سنين، ثم صار هؤلء المشركون يتبعونهم إلى مهاجرهم  وترك ديارهم وو 

 يقاتلونهم فيه. 

ولما أذن الله لهم بالدفاع بين حكمته، وأنهم مظلومون ل لالمون، وأنه لول هذا الدفاع لغلب أهل الشرك والباطل والخرافات  

 .(5) والعدل والفضائل، وهدموا بيوت الله تعالى لإبقاء هياكل الأصنام وبيوت الأوثان"والمنكرات على أهل الإيمان والحق 

ِ وت 
َّ

دُوَّ اللَّ  بِهِ عت
رهِبونت

ُ
يلِ ت

ت
مِن رِباطِ الخ ةم وت وَّ

ُ
عتُم مِن ق

ت
ط ا استت هُم مت

ت
وا ل عِدا

ت
أ م﴾وقال عند تفسير قوله تعالى: ﴿وت

ُ
ك دُوَّ الأنفال:  ] عت

ل هذه أن أهل الكتاب من اليهود الذين عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم العهود التي أم هم بها على أنفسهم  : "علم من الآيات التي قب[٦٠

وأموالهم وحرية دي هم، فقد خانوه ونقضوا عهده وساعدوا عليه أعداءه من المشركين الذين أخرجوه هو ومن آمن به من  

نه بذلك صار جميع أهل الحجاز الذين كفروا بما جاء  ديارهم ووط هم، ثم تبعوهم إلى مهجرهم يقاتلونهم فيه لأجل دي هم، وأ

به من الحق حربا له، المشركون وأهل الكتاب سواء، فناسب بعد ذلك أن يبين تعالى للمؤمنين ما يجب عليهم في حال الحرب  

أنه سنة من س ن الجتم كما  فيه،  بالعدوان  البادئين  له ول  المحدثين  يكونوا هم  لم  واقعا  أمرا  كانت  في التي  البشري  اع 

 .(6)المصارعة بين الحق والباطل، والقوة والضعف"

 
  - هي ١٤٣٢ /١ط وآخرين، الأرنؤوط شعيب تحقيق: الصحي ،  الجامع إسماعيل، بن محمد خاري:الب  العرب«. جزيرة من المشركين  »أخرجوا بلفظ: البخاري  عند الحديث (1)

 الصحي ،   المسند  الحجاد،  بن  مسلم  مسلم:   مسلم:   (.٦٧٢  /٢)  (،٣١٦٨)  رقم  العرب،  جزيرة  من  اليهود  إخراد  باب  والموادعة،  الجزية  كتاب  دمشق،-العالمية  الرسالة  م،٢٠١١

    القاهرة،-التأصيل دار م،٢٠١٨ -هي١٤٣٩ /١ط تأصيل،ال بدار البحوب مركز تحقيق:

 مؤسسة م،٢٠٠١ -هي١٤٢١ وآخرين، الأرنؤوط شعيب تحقيق: المسند، الشيباني،  حنبل بن محمد بن أحمد أحمد:  رواه دينان«. العرب  بجزيرة يترك »ل بلفظ: الحديث (2)

    لغيره. صحي  المحققون: قال (.٣٧١ /٤٣) (،٢٦٣٥٢) رقم الصديق، بنت  عائشة الصديقة مسند بيروت، -الرسالة

 (.٢٧٤ -٢٦٩ /١٠) (،٦٠ /١٠) أيضا: ويُنظر (،٢٧٧ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (3)

  (.٢٧٧ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (4)

   (.٥٩ ،٥٨ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (5)

  (.٥٢ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (6)
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وجوب قتال مشركي العرب كافة إل أن يسلموا، وهو نص الآية الخامسة المعروفة بلأية السيف،   (1) وقال: ")الحكم العاشر(

﴾
ا
ة
َّ
م كاف

ُ
ك
ت
ما يُقاتِلون

ت
 ك
ا
ة
َّ
شرِكينت كاف

ُ
وا الم

ُ
قاتِل وجهه ما علم من جملة الآيات في قتال مشركي    [٣٦التوبة:  ] وقوله في الآية: ﴿وت

العرب، وهو عدم قبول الجزية م هم وعدم إقرارهم على السكنم والمجاورة للمسلمين في بلدهم مع بقائهم على شركهم،  

 . (2)لأنهم ل أمان لهم ول عهود فيمكن أن يعيش المؤمنون معهم بسلم"

القتال س إلى  المنافقين لما ص  أن يكون مثبطا  وقال: "فلو فرضنا أن الخرود  بب مطرد للقتل ل يتخلف كما يوهم كلم 

للمؤمن عن الجهاد عند وجوبه بمثل مهاجمة المشركين للمؤمنين في أحد، أو بفتنة المسلمين عن دي هم ومنعهم من الدعوة  

 .(4()3) إليه وإقامة شعائره، وهو ما كان عليه جميع مشركي العرب في زمن البعثة"

 وأما المسألة الثانية فحاصل كلمه فيها هو أن توسع المسلمين في الفتوحات كان بمقتض م ضرورة الملك.

الفتتاح بعد ذلك من   ثم كان  للعدوان ع هم،  أنفسهم، وكفا  المسلمون سيوفهم دفاعا عن  "وإنما شهر  وفي ذلك يقول: 

ا سماه الفت  الذي تقتضيه ضرورة الملك، أو الحرب التي  ضرورة الملك… ثم أشار الأستاذ إلى ما كان من شأن الإسلم فيم

غوائلها   مقابلة  في  كثيرة  فوائد  عليها  وتترتب  الضرورة  تقتضيها  البشري،  الجتماع  س ن  من  سنة  إنها  أوربة:  علماء  يقول 

 .(5)الكثيرة"

بالقتال في أغلب المواضع التي يذكر  الأمر الرابع: يحرص تفسير المنار على ذكر عامل معاداة الكفار للمسلمين أو ابتدائهم  

 الجهاد فيها، وكأنه يريد الإجابة عن ما قد يورد عليه من اعتراضات تتعلق بدللة تلك الآيات على جهاد الطلب. 

 في ست 
جاهِدونت

ُ
الم رِ وت رت ولِي الضَّ

ُ
يرُ أ

ت
ؤمِنينت غ

ُ
 مِنت الم

وِي القاعِدونت ستت موالِهِم  ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: ﴿ل يت
ت
ِ بِأ

َّ
بيلِ اللَّ

نفُسِهِم﴾ 
ت
أ من  [٩٥النساء:  ] وت الأر   وتطهير  المشركين،  غارات  وصد  الدين،  حرية  لتأييد  سبيل الله  في  الجهاد  عن  "أي   :

 .(7() 6) الفساد، وإقامة دعائم الحق والإصلح غيرُ أولي الضرر"

الكفار، بل مقابل الحماية، وعليه فالأصل في علقتنا مع الكفار هو  الأمر الخامس: أن الجزية ل تؤخذ مقابل حقن دماء  

 عدم القتال.

وفي ذلك يقول: "ولاهر كلم اللغويين المفسرين أن لفظ الجزية عربي محض من مادة الجزاء. وهل هي جزاء حقن الدم، أو  

إعطاء الذمي حقوت المسلمين ومساوا هم  جزاء الحماية لهم والدفاع ع هم من غير تكليفهم التجند للقتال معنا، أو جزاء  

 .(8)بأنفسهم في حرية النفس والمال والعر  والدينل وجوه أضعفها أولها وسيأتي بسط القول في ثانيها"

 .(9) وسات عددا من الروايات لإثبات ذلك

 
 (. ١٠٠ /١١) الأنفال، سورة تفسير آخر في كخلصة المؤلف ذكرها القتال أحكام من حكما عشرين ضمن من (1)

 (.١٠٣ /١١) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (2)

  (.١٩١ /٤) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (3)

 (.٢٢٩ ،٢٢٨ ،١٠٢ ،١٠٠ /١١) (،٢٧٤ -٢٦٩ ،١٥١ ،١٣٤ /١٠) ،الحكيم  القرآن تفسير رضا: كذلك: ينظر (4)

 (.٥٢ /١٠) كذلك: وينظر (.٢٧٣ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (5)

 (.٢٨٦ /٥) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (6)

 (. ٣٥٩ ،١٤٩ ،٥٣ ،٥٢ /١٠) (،٣٦٥ /٢) الحكيم، القرآن تفسير رضا: كذلك: ينظر (7)

  (.٢٥٦ /١٠) حكيم،ال القرآن تفسير رضا: (8)

    (.٢٦٠ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (9)
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 المطلب السادس: مناقشة أدلة تفسير المنار فيما يتعلق بابتداء الكفار بالقتال 

سبق أن تفسير المنار يتفق مع جمهور الفقهاء في أغلب المفردات المتعلقة بأسباب الجهاد، وأن الخلف ينحصر في تبين مما  

بدء الكفار بالقتال بدون الأسباب المعتبرة عند تفسير المنار، ومع ذلك فل يقال: إن الخلف صوري، أو إن بحث هذه المسألة  

 : غير مهم، بل بحثها مهم وذلك لأمور، م ها

 أنه مع وجود اتفات في غالب مفردات الموضوع إل أن هناك صورة غير متفق عليها، وهذا سبب كاف للبحث.  -١

 أن بحث هذه الصورة تنبني عليه النظرة إلى الفتوحات الإسلمية الكبيرة، هل كانت لسبب ديني، أم لسبب سياذ ي.  -٢

داء الإسلم الش هات حولها، ولذلك فمعرفة الصواب فيها ينبني عليه  أن هذا القدر من المسألة هو من الأمور التي يثير أع  -٣

 طبيعة الجواب الذي سوف يجاب به على تلك الش هات.   

وقبل مناقشة الأدلة التي أوردها تفسير المنار ل بد من عر  الأدلة التي استدل بها الجمهور على مشروعية ابتداء الكفار  

لذاته في هذ المبحث؛ لأن موضوعه هو مناقشة أدلة تفسير المنار؛ ولكن عر  هذه  بالقتال، وهذا العر  ليس مقصودا  

 الأدلة له أهمية من جهة بيان الأساس التي سوف يتم مناقشة أدلة تفسير المنار عليه. 

 وقد استدل الجمهور على مشروعية ابتداء الكفار بالقتال بالكتاب والسنة والإجماع. 

 أما الكتاب، فم ها: 

﴾قوله  -١ ِ
َّ

ينُ لِِل  الدا
كونت يت  وت

ٌ
ة  فِتنت

كونت
ت
م ل ت تا قاتِلوهُم حت  . [١٩٣البقرة: ] تعالى: ﴿وت

 :(1) والدللة من وجهين

 أن الآية لم تقيد القتال بحال ابتداء العدو بقتال المسلمين.   -أ

 التعليل بعدم بقاء الشرك والكفر. -ب

وا ا  -٢
ُ
اقتُل

ت
شهُرُ الحُرُمُ ف

ت
خت الأ

ت
ل ا انست

ت
إِذ
ت
إِن تابوا  ﴿ف

ت
دم ف رصت لَّ مت

ُ
هُم ك

ت
اقعُدوا ل احصُروهُم وت ذوهُم وت

ُ
خ موهُم وت

ُ
دت جت  وت

ُ
يث شرِكينت حت

ُ
لم

فورٌ رتحيمٌ﴾
ت
ت غ

َّ
هُم إِنَّ اللَّ

ت
بيل وا ست

ا
ل
ت
خ
ت
 ف
ت
كاة وُا الزَّ

ت
آت  وت

ت
لة قامُوا الصَّ

ت
أ  .[٥التوبة: ] وت

 ووجه الدللة: 

 . (2) ركين هنا يتناول كل مشرك سواء اعتدى على المسلمين أو لأن الآية لم تقيد القتال بالعتداء، ولفظ المش  -أ

 .(3) أن الآية لو كانت في جهاد الدفع فقط لما قيدت الأمر بانسلخ الأشهر الحرم، لأن جهاد الدفع يجوز فيها -ب

ل    -٣ ومِ الآخِرِ وت ل بِاليت ِ وت
َّ

 بِالِل
ذينت ل يُؤمِنونت

َّ
وا ال

ُ
وا  ﴿قاتِل

ُ
ذينت أوت

َّ
ِ مِنت ال

قا  دينت الحت
دينونت ل يت هُ وت

ُ
رتسول ُ وت

َّ
مت اللَّ رَّ  ما حت

ِمونت
را يُحت

﴾ هُم صاغِرونت دم وت ن يت
 عت
ت
ة وا الجِزيت

ُ
م يُعط تا  . [٢٩التوبة: ] الكِتابت حت

 
 (.٢٤٦ /٣) القرآن، لأحكام الجامع القرطبي: ينظر: (1)

  (.١٧٦ /٤) القرآن، أحكام الهراذ ي: الكيا (2)

  (.٤٤٧ ،٤٤٦) الحرية، قضايا على والسنة  بالقرآن الخاطئ الستدلل الحقيل: ينظر: (3)
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 . (1) ووجه الدللة أن الآية علقت القتال بالأوصفات المذكورة فيها، فكل من اتصف بها فقتاله مشروع

ا رسول الله، ويقيموا الصلة،   مرتُ أن أقاتل الناس حتم يشهدوا أن ل إله إل الله وأن محمدا
ُ
وأما السنة فم ها: قوله صلى الله عليه وسلم: »أ

 .(2)ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحق الإسلم، وحسابهم على الله تعالى«

ا أمر  النبي صلى الله عليه وسلم علق  الدللة: أن  لقتال على الدخول في الإسلم؛ وأما من تؤخذ م هم الجزية فالعلماء لهم أقوال في  ووجه 

 . (3) توجيه الحديث، م ها أن أهل الجزية مستثنون بالأدلة الأخرى 

 .(5)، والجصاص(4) وأما الإجماع فقد نقله عدد من العلماء، م هم: الطبري 

المبحث،   هذا  من  الرابع  المطلب  في  تقدم  الذي  التقسيم  على  اعتمادا  هنا  تكون  المنار فسوف  تفسير  أدلة  مناقشة  وأما 

كرت هناك. 
ُ
 والعتماد على النقول التي ذ

 أول: مناقشة الأدلة التي ذكرها تفسير المنار لإثبات دعواه 

 على اعتنات دين الإسلم، وأن الإسلم انتشر بالسيف. الدليل الأول: فرضه التلزم بين جهاد الطلب وبين الإكراه 

 ويمكن الإجابة عن هذا الدليل من خلل أمور: 

المقدمة التي انطلق م ها تفسير المنار هنا هي: أن الإكراه على اعتنات الإسلم مذموم مطلقا وبصوره كلها؛ ولكن هذه   -١

مة؛ فالشرنعة منعت من الإكراه في مواط 
ا
 ن، ولم تمنعه في مواطن أخرى، ويمكن تقرير هذا من خلل أمور:  المقدمة غير مسل

ل يوجد دليل شرعي قطعي، يمنع الإكراه على اعتنات دين الإسلم في كل الأحوال، كما أن هذا الأمر ليس قبيحا في النظر    -أ

 العقلي.

ينِ﴾  لإكراه مطلقا فغير صحي ؛ لأن الآية ليست قطعية  على منع ا   [٢٥٦البقرة:  ] أما الستدلل بقوله تعالى: ﴿ل إِكراهت فِي الدا

 .(6)في منع صور الإكراه كلها، وقد جاء ما يخصصها كما سيأتي، ولذلك فقد أورد القرطبي ستة أقوال في توجيهها

  وأما عدم قب  جنس الإكراه في العقل؛ فإن الإنسان قد يخفى عليه ما ينفعه في بعض الأحيان، فاستعمال الإكراه أحيانا 

بهدف إرشاد الإنسان إلى مصلتحه ليس مذموما مطلقا، والبشر يمارسونه في الأمور الدنيوية على مستويات مختلفة، فالأب  

 يكره ابنه على ما ينفعه، ول ينكر العقل هذا، والدول تكره المجرم على ترك جرمه، ول يمنع العقل هذا. 

 ت، كإكراه المسلم على أداء الصلة، وإيتاء الزكاة.كما أنه قد وُجد في الشرنعة الإكراه على بعض الطاعا

 
   (.١٦٢ /١٠) القرآن، لأحكام الجامع القرطبي: ينظر: (1)

  باب  الإيمان، كتاب الصحي ، المسند مسلم:  (.١٨ /١) (،٢٥) رقم سبيلهم(، فخلوا الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا )فإن باب الإيمان، كتاب الصحي ، الجامع البخاري: (2)

  (.٤٠) (،١٢) رقم الله،  إل إله ل يقولوا: حتم الناس أقاتل  أن أمرت

 (.١٤٦ -١٤٤ /١) الباري، فت  حجر: ابن ينظر: (3)

 (. ٤٠ ،٣٩ /٨) الريا ،-الكتب عالم دار م،٢٠١٣ -هي١٤٣٤ التركي، الله عبد تحقيق: القرآن، آي  تأويل عن البيان جامع جرير، بن محمد الطبري: ينظر: (4)

 (.٢٧٨ /٢) القرآن، أحكام الجصاص: (5)

  (.٢٨٣ -٢٨٠ /٤) القرآن، لأحكام الجامع القرطبي: ينظر: (6)
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فإذا لم يوجد دليل قطعي من النصوص يمنع الإكراه في كل الأحوال، ولم يكن جنس الإكراه قبيحا في العقل، لم يص   

 العدو بالقتال.   القول بأن الإسلم منع الإكراه على اعتنات الإسلم في كل الأحوال، وعليه فل يصل  هذا دليل يمنع من ابتداء

 أن هناك دلئل شرعية تفيد بوقوع الإكراه على اعتنات الإسلم في بعض المواطن.  -ب

 ، وهذا إكراه على اعتنات الإسلم.(1)وم ها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من العرب في الجزيرة غير الإسلم

الجزيرة إل الإسلم، لأن هذا كان بسبب معادا هم    وأما المخرد الذي ذكره تفسير المنار وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من العرب في

 المستمرة، وأن الجزيرة العربية لها وضع خاص لأنها موطن الإسلم.

 فهذا ليس مخرجا؛ لأنه في ال هاية إكراه، وغاية ما في هذا التعليل أن الإكراه جاز في هذه الحال لسبب معين. 

قبل إل باستقراء تام.كما أن ادعاء أن كل الحروب التي خاضها  
ُ
 النبي صلى الله عليه وسلم مع العرب كانت دفاعا هي دعوى عريضة، ل ت

 . (2)وم ها: أن جمهور الفقهاء على أن الجزية ل تقبل من غير أهل الكتاب والمجوس، وهذا يلزم منه إكراه غيرهم على الإسلم

ا فيكسرُ الصليب ويقتل  وم ها: أنه قد جاء في الحديث أن عيس م عليه الصلة والسلم ي زل في آخر  
ا
ا مقسط الزمان »حكما

 .(4) ، وهذا يعني أنه يُكره النصارى على الإسلم آخر الزمان(3) الخ زير ويضع الجزية«

الطلب ليس فيه ذلك بالنسبة لقتال أهل الكتاب والمجوس على رأي    -٢ لو سلمنا بأن الإكراه ممنوع مطلقا، فإن جهاد 

؛ وبيان ذلك أن المسلمين إذا حاصروا بلدا  (5)لقتال الكفار جميعا على قول بعض الفقهاء  ، وبالنسبة- كما تقدم-الجمهور  

خيروا أهلها بين الإسلم أو القتال أو الجزية، فالجمهور يقولون بهذا في حق أهل الكتاب والمجوس، وبعض العلماء يقول به  

 في حق الكفار جميعا. 

تال بدون الدواعي المعتبرة عنده نوعا من أنواع العدوان، والله تعالى نهم عن العدوان  الدليل الثاني: وهو اعتباره المبادرة بالق

دوا﴾  عتت
ت
ل ت م وت

ُ
ك
ت
ذينت يُقاتِلون

َّ
ِ ال

َّ
بيلِ اللَّ قاتِلوا في ست  .[١٩٠البقرة: ]بقوله: ﴿وت

 يمكن الجواب على هذا الدليل من خلل أمور: 

 الأول: أن هذه الآية تحتمل معنيين:

 
 الشرك  أهل  يقاتل  هل  باب  الهند،  -العلمي  المجلس  هي،١٤٠٣  /٢ط  الأعظمي،  الرحمن  حبيب  تحقيق:  المصنف،  نافع،  بن  همام  بن  الرزات  عبد  الصنعاني:  الزهري:  عن  رواه  (1)

م،  بن  القاسم  عُبيد:  أبو  وينظر:   (.٣٢٦  /١٠)  (،١٩٢٥٩)  رقم  الجزية،  م هم   وتؤخذ  الكتاب  أهل  غير  من  يؤمنوا  حتم
ا
  دار  هراس،  محمد  خليل  تحقيق:  الأموال،  كتاب  سل

 (. ١٢٠ ،١١٩ /١٢) بيروت، -الفكر   دار بالآثار، المحلى الظاهري، الأندلس ي أحمد  بن علي حزم: وابن (.٣٩) بيروت، -الفكر

  (. ١٤  /٧)  سورية،  -الفيحاء  دار  م،٢٠١٢  -هي١٤٣٣  /١ط  كوشك،  عبده  تحقيق:  الطالبين،  روضة  شرف،  بن  يحيم  النووي:  (.٢٨٣  /٤)  القرآن،  أحكام  الجصاص:  ينظر:  (2)

 (. ٢٥ /٧) الإقناع، عن القناع كشاف  ال هوتي:

 نزول   في  باب  الإيمان،  كتاب  الصحي ،  المسند  مسلم:  (.٣٧٥  /٢)  (،٢٤٧٦)  رقم  الخ زير،  وقتل  الصليب  كسر  باب  والغصب،  المظالم  كتاب  الصحي ،  الجامع  البخاري:  (3)

 (. ٩١ ،٩٠) (،١٤٤) رقم صلى الله عليه وسلم، مريم بن عيس م

  (.١٩٢ ،١٩١ /١) الريا ، -الكتب عالم دار م،٢٠٠٣ -هي١٤٢٤  /١ط قطب، عباس حسن إشراف: مسلم، صحي  شرح شرف، بن يحيم النووي: ينظر: (4)

 (.٢١٣ /٣) بيروت، -الفكر دار م،١٩٨٩ -هي١٤٠٩ طبعة،  بدون  خليل، مختصر شرح الجليل من  المالكي، محمد بن أحمد بن محمد عليش: ينظر: (5)
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م عن تجاوز الحدود المفروضة شرعا أثناء الجهاد، كقتل النساء والأطفال؛ ول إشكال على هذا المعنم، ول تكون  أنها تنه  -١

 .(1) الآية منسوخة

 . (2) أنها تتحدث عن مرحلة من مراحل الجهاد، وعلى هذا فهي منسوخة، وقد ذكر هذا عدد من المفسرين -٢

بها   التي مر  المراحل  تفصيل  م ها-الجهاد  وفي  الآية مرحلة  تعد هذه  استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم    -والتي  "فلما  القيم:  ابن  يقول 

بالمدينة، وأيده الله بنصره… رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن سات العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم  

الشو  والصف  حتم قويت  والعفو  بالصبر  يأمرهم  في  من كل جانب، والله سبحانه  لهم حينئذ  فأذن  الجناح،  كة، واشتد 

ديرٌ﴾ قت
ت
صرِهِم ل

ت
لى ن ت عت

َّ
إِنَّ اللَّ لِموا وت

ُ
هُم ل نَّ

ت
 بِأ

لونت
ت
ذينت يُقات

َّ
ذِنت لِل

ُ
… ثم    [٣٩الحج:  ] القتال، ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى: ﴿أ

بيلِ  قاتِلوا في ست م﴾فر  عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال: ﴿وت
ُ
ك
ت
ذينت يُقاتِلون

َّ
ِ ال

َّ
  [١٩٠البقرة: ]  اللَّ

به لجميع   بالقتال، ثم مأمورا  به لمن بدأهم  به، ثم مأمورا  ثم فر  عليهم قتال المشركين كافة؛ وكان محرما، ثم مأذونا 

 .(3)المشركين"

داء العدو بالقتال فهذه مرحلة  ؛ فإن كان المقصود به ابت(4) الثاني: تفكيك مصطل  )العدوان( الذي استخدمه تفسير المنار

وانتهت، وإن كان مقصوده المعنم اللغوي المذموم للعدوان، فل تضر تسمية تفسير المنار لبتداء العدو بالقتال عدوانا،  

  وغاية ما في الأمر أنه جعل هذا النوع من الجهاد مذموما بناء على ما قرره أصل، ثم سماه عدوانا، فكأنه يقول: ابتداء العدو 

 بالقتال مذموم لأنه مذموم. 

 .(5)الثالث: قوله في تفسير المنار: "وإذا كنا ل نر، م باعتداء الكفار على بلدنا، فل نفعله نحن"

غير صحي ؛ لأن الدافع الذي يدفع المسلمين للقتال ليس هو دافع الكفار؛ فالمسلمون ينطلقون من كون دي هم هو الحق  

ا هم من القتال غايات نبيلة سامية بخلف الكفار؛ ولذلك فالمسلمون لهم الحق في ابتداء  وأن ما سواه باطل، ومن أن غاي

 الكفار بالقتال وليس للكفار الحق في ذلك.

﴾
ٌ
ة فِتنت  

كونت
ت
ت م ل  تا قاتِلوهُم حت الغاية من الجهاد هي نفي الفتنة، كما قال تعالى: ﴿وت الثالث: أن  ، مع  [١٩٣البقرة:  ] الدليل 

 بأنها إيذاء المسلمين في دي هم.تفسير الفتنة 

 والجواب من وجوه:  

 
 /١) بيروت،-الإسلمي المكتب م،١٩٨٧ -هي١٤٠٧ /٤ط التفسير، علم في المسير زاد محمد، بن علي نب الرحمن عبد الجوزي: ابن  (.٢٩٠ /٣) البيان، جامع الطبري: ينظر: (1)

  (.٢٣٨ /٣) القرآن، لأحكام الجامع القرطبي: (.١٩٧

  الكتاب   دار   ،٢ط   وآخر،  الأنصاري   الله  عبد  تحقيق:  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز   المحرر   غالب،  بن  الحق  عبد  عطية:  ابن  (.٢٨٩  /٣)  البيان،   جامع  الطبري:  ينظر:  (2)

 دمشق،-العالمية  الرسالة  دار  م،٢٠١٥  -هي١٤٣٦  /١ط  وآخر،  معتز  محمد  تحقيق:  المحيط،  البحر  الأندلس ي،  علي   بن  يوسف  بن  محمد   حيان:  أبو  (. ١٣٩  ،١٣٨  /٢)  الإسلمي،

  الرسالة دار م،٢٠١٥ -هي١٤٣٦ /٣ط  حبوش، ماهر تحقيق: المثاني، والسبع العظيم  قرآنال  تفسير في  المعاني روح البغدادي، الله  عبد بن محمود الألوذ ي: (.٤٢٨ ،٤٢٧ /٣)

 (. ١٦١ /٣) دمشق،- العالمية

  بتصرف. (،٨٦ -٨٤ /٣) بيروت،-حزم ابن دار م،٢٠١٩ -هي١٤٤٠ /٣ط السندي،  نبيل تحقيق: العباد، خير هدي في المعاد  زاد أيوب، بن بكر أبي بن محمد القيم: ابن (3)

 (.١٧٠ /٢)  الحكيم،  القرآن تفسير رضا: والعدوان"، البغي لمحض والقتال الحرب "أما قوله: في ماك (4)

 (.٢٧٧ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (5)
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﴾(1) الأول: أن تفسير الفتنة بالشرك ذكره كثير من المفسرين ِ
َّ

ينُ لِِل  الدا
كونت يت  ، وهو الموافق لتتمة الآية، وهي قوله تعالى: ﴿وت

﴾ [١٩٣البقرة: ] ِ
َّ

هُ لِِل
ُّ
ل
ُ
ينُ ك  الدا

كونت يت  . [٣٩الأنفال: ] وفي موضع: ﴿وت

﴾ ِ
َّ

ينُ لِِل  الدا
كونت يت على أن المراد: "يكون دين كل شخص خالصا لله ل أثر لخشية    [١٩٣البقرة:  ] وأما حمله قوله تعالى: ﴿وت

 ، فتكلف، ول يوجد موجب صحي  له. (2) غيره فيه، فل يفتن لصده عنه ول يؤذى فيه"

، وأما إخراد الشرك من  (3)الثاني: غاية ما يمكن للمؤلف فعله هو إدخال معنم الأذى في الفتنة، وقد ذكره بعض المفسرين

 معنم لفظ الفتنة فل دليل عليه.

مة، وذلك لأمرين: 
ا
 الثالث: دعوى تفسير المنار أن تفسير الفتنة بالشرك مخالف للسيات غيرُ مسل

 أن الآيات مدنية؛ والعذاب الذي كان يلحق بالمؤمنين كان قد ذهب أكثره.   -أ

م ل   -ب تا قاتِلوهُم حت ﴾أن تفسير الفتنة بالأذى يجعل معنم الآية مشكل؛ فقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وت
ٌ
ة  فِتنت

كونت
ت
البقرة:  ]  ت

تلِ﴾   [١٩٣ دُّ مِنت القت
ت
ش
ت
 أ
ُ
ة الفِتنت م وت

ُ
خرتجوك

ت
 أ
ُ
يث خرِجوهُم مِن حت

ت
أ قِفتُموهُم وت

ت
 ث
ُ
يث اقتُلوهُم حت البقرة:  ] قبله بلأيتين قوله تعالى: ﴿وت

م﴾  [١٩١
ُ
خرتجوك

ت
أ  
ُ
يث حت مِن  خرِجوهُم 

ت
أ وت قِفتُموهُم 

ت
ث  
ُ
يث حت اقتُلوهُم  ﴿وت فقوله:  القتال    [١٩١البقرة:  ]،  التعليل  بأن  يوحي 

فكأن المعنم: وأخرجوهم    -والإخراد من الديار من ذلك -سيكون بأمر أشد من الإخراد من الديار، وإذا فسرنا الفتنة بالأذى  

من حيث أخرجوكم لأن الإخراد أشد من القتل؛ وهذا ل يستقيم، فالسيات يقتض ي أن يكون تعليل القتل بما هو أشد من  

 قتل، ل بما هو دونه. ال

، وهذا يدخل فيه الشرك،  (4) وأما موضع سورة الأنفال فالآيات مدنية كذلك، وسياقها يتحدث عن صد الكفار عن سبيل الله

مٌ.
ا
 وتدخل فيه محاربة الدعوة؛ وقصر المعنم على أحد المعنيين تحك

لمِ  الدليل الرابع: أن الأصل في العلقة بين المسلمين والكفار هي السل حوا لِلسَّ نت إِن جت م، وأن الحرب ضرورة، قوله تعالى: ﴿وت

ها﴾ 
ت
اجنت  ل

ت
 . [٦١الأنفال: ] ف

 والجواب من وجهين: 

الأول: أن تفضيل السلم على الحرب معنم صحي ، ولكن ل يلزم منه منع ابتداء العدو بالقتال؛ والمؤلف مع تسليمه بأن  

لأنه وُجد له مسوغ، وكذلك ابتداء العدو بالقتال له مسوغ عند من  السلم أفضل من الحرب يرى أن جهاد الدفع واجب،  

 يقول به، فرجع الأمر إلى إقامة دليل على أن ابتداء العدو بالقتال ل مسوغ له.

 
 ،٢٤٦  /٣)  القرآن،  لأحكام  جامعال  القرطبي:  (.٢٠٠  /١)  المسير،   زاد  الجوزي:  ابن  (.١٤٢  /٢)  الوجيز،  المحرر   عطية:  ابن  (.٣٠٠  ،٢٩٩  /٣)  البيان،  جامع  الطبري:  ينظر:  (1)

 (. ١٦٥ /٣) المعاني، روح الألوذ ي: (.٢٤٧

   (،٣٤ ،٣٣ /٣) كذلك: وينظر (.بتصرف.١٧٠ /٢) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (2)

 (. ١٤٢ /٢) الوجيز، المحرر  عطية: ابن ينظر: (3)

ما  تعالى:  قوله  في  كما  (4) لُ هُم  كانت   ﴿وت يتِ   عِندت   صت    البت
ا

 وت   مُكاءا   إِل
ا
ة صدِيت

ت
وا  ت

ُ
ذوق

ت
ذابت   ف نتُم   بِما  العت

ُ
كفُرونت   ك

ت
ذينت   إِنَّ   .  ت

َّ
روا  ال فت

ت
   ك

هُم  يُنفِقونت
ت
موال

ت
وا  أ صُدا ن  لِيت بيلِ   عت ِ   ست

َّ
ها   اللَّ يُنفِقونت ست

ت
  ف

مَّ 
ُ
كونُ  ث

ت
يهِم ت

ت
ل   عت

ا
ة سرت مَّ  حت
ُ
  ث

بونت
ت
ذينت  يُغل

َّ
ال روا وت فت

ت
مت  إِلى ك نَّ هت ﴾ جت رونت

ت
 .[٣٦-٣٥ الأنفال:] يُحش
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ومثل هذا يقال في قوله بأن الشرنعة الإسلمية ل  هدف إلى الملك والسلطنة أصالة، ولك ها شرعت بعض الأحكام المتعلقة  

؛ فهذا المعنم ل نزاع فيه؛ ولكن من يقول بجواز ابتداء العدو بالقتال يرى أن هذا عليه  (1)تحقيق مصال  شرعيةبالجهاد ل

 أدلة، وأنه محقق للمصلحة الشرعية. 

مون بهذا أصل، فل يصل  الستدلل بذلك  (2)الثاني: قوله: بأن السلم هو الأصل
ا
 على المطلوب؛ فالجمهور ل يسل

ٌ
، مصادرة

 .عليهم

 ثانيا: تفنيده لأدلة المخالفين. 

 الأمر الأول: ادعاؤه أن جهاد الطلب ل إجماع على مشروعيته. 

 والجواب على هذا من وجوه: 

 الأول: ل يُسلم للمؤلف بعدم وجود إجماع على ذلك، فقد نقله عدد من العلماء كما تقدم.

ر  عدم وجود إجماع فهذا ل يضر؛ فليس من 
ُ
 شرط ثبوت الحكم الشرعي أن يوجد إجماع عليه. الثاني: لو افت

التي يحتج ببعضها هؤلء القليلو الطلع    -الثالث: قوله: "وقد لخص الحافظ ابن حجر أقوال علماء الإسلم في حكم الجهاد  

من النبي صلى الله عليه وسلم  في شرح البخاري عند قوله: )باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية( فذكر أول أن الكلم في حالين: ز   -

وما بعده، فأما زمنه فالتحقيق من عدة أقوال: أن وجوبه فيه كان عينا على من عينه صلى الله عليه وسلم في حقه. وأما بعده " فهو فر   

كفاية على المشهور، إل أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو، ويتعين على من عينه الإمام )أي الأعظم(، ويتأدى فر   

د الجمهور، ومن حجتهم أن الجزية تجب بدل عنه، ول تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا  الكفاية بفعله في السنة مرة عن

فليكن بدلها كذلك، وقيل: يجب كلما أمكن وهو قوي، والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن  

تقدم ذكره، والتحقيق أن جنس جهاد الكفار  تكاملت فتوح معظم البلد وانتشر الإسلم في أقطار الأر ، ثم صار إلى ما  

اهي. فعلم من هذا التفصيل أنه ليس في    (3) متعين على كل مسلم إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما بقلبه والله أعلم "

 .(4)مسألة جهاد العدو بالسيف إجماع من المسلمين إل في حال اعتداء الأعداء على المسلمين"

ليس فيه حجة لتفسير المنار، فتفسير المنار أورد هذا الكلم للتدليل على أنه ليس في مسألة جهاد العدو  كلم ابن حجر  

بالسيف إجماع إل في حالة العتداء على المسلمين؛ ولكن كلم ابن حجر ل يُفهم منه هذا، بل يُفهم منه أنهم أجمعوا على  

 بحكمه. مشروعيته، ولك هم اختلفوا في التفاصيل المتعلقة 

 الأمر الثاني: رده لستدللت الجمهور ببعض الآيات. وهو أنواع:

حمله الآيات التي يستدل بها الجمهور على مشروعية جهاد الطلب على جهاد الدفع أو على الجهاد الواجب وجوبا عينيا،    -أ

 أو على الستعداد للقتال. 

 
  (.٢٥٩ ،٢٥٨ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: ينظر: (1)

 (.٢٣٠ /١١) الحكيم، القرآن تفسير رضا: ينظر: (2)

 (. ٩٢ ،٩١ /٧) الباري، فت  حجر: ابن ينظر: (3)

  (.٢٧٤ -٢٦٩ /١٠) الحكيم، القرآن تفسير رضا: (4)
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فهو بحاجة أصل أن يثبت دعواه بأدلة صحيحة، ثم يمكنه  والجواب عنه بالجملة: أن هذا التأويل ليس له ما يسوغه،  

 اللجوء إلى هذا التأويل، ولكنه لم يثبت عدم مشروعية ابتداء الأعداء بالقتال بدليل صحي  سالم من العترا . 

تعالى:   -ب قوله  لكون  رده  ذلك  ومن  الجهاد،  آيات  من  لغيرها  ناسخة  إنها  قيل  التي  الآيات  بعض  ن خ  لعدم  ترجيحه 

قِفتُموهُم﴾﴿
ت
 ث
ُ
يث اقتُلوهُم حت  ناسخا لما نزل قبله من آيات تتعلق بالجهاد. [١٩١البقرة: ] وت

لغيرها من آيات الجهاد التي فيها النهي عن بدء العدو    - ومثيل ها-والجواب أن المسألة ليست مرتبطة بالقول بن خ هذه الآية  

يء، ومسألة مشروعية ابتداء العدو بالقتال ا يء آخر؛ وبيان  بالقتال، أو التي فيها الصبر ونحو ذلك، فمسألة الن خ ا 

ذلك أن للعلماء موقفين من القول بن خ هذه الآيات، ومع ذلك من ل يقول م هم بالن خ يقول بمشروعية بدء غير المسلمين  

 
ُ
ك
ت
ذينت يُقاتِلون

َّ
ِ ال

َّ
بيلِ اللَّ قاتِلوا في ست دوا﴾بالقتال، ويوفق بين الآيات كما مر في آية: ﴿وت عتت

ت
ل ت  .[١٩٠البقرة: ] م وت

 الأمر الثالث: تعامله مع المعطى التاريخي المتعلق بالجهاد والفتوحات، وهذا يتمثل في مسألتين: 

 الأولى: تعامله مع جهاد النبي صلى الله عليه وسلم لكفار العرب؛ وقد حمله تفسير المنار على أمرين: 

 بإخراد أهل الكتاب م ها. أن جزيرة العرب هي مهد الإسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر  -١

والجواب: أن كون الجزيرة العربية هي مهد الإسلم هو معنم صحي ، وزيادة حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها لذلك مفهوم؛ ولكن جعل  

هذا فرقا مؤثرا في الجهاد بين جزيرة العرب وبين سائر البلد غير لاهر، ول دليل عليه، وأمره صلى الله عليه وسلم بإخراد المشركين من  

 فيه دللة على ذلك. جزيرة العرب ليس

 أن الكفار من العرب عادوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مهدها، ثم استمر كيدهم وعدوانهم.  -٢

والجواب أن هذا صحي ؛ ولكن ادعاء أن هذا كان حال جميع العرب، وأن كل غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت لذلك، هي دعوى  

 تحتاد إلى إثبات من خلل استقراء تام.

م بأن هذا هو الحال، وأن العرب جميعا في الجزيرة كانوا على تلك الحال؛ فهذا ليس فيه دللة على منع ابتداء  
ا
ثم لو سُل

للحالت   فيه حكم  ليس  تقريره وصف حالة خاصة، وهذا  في  ما  للمسلمين، فغاية  يكونوا مؤذين  لم  إذا  بالقتال  غيرهم 

 الأخرى.  

الفتوحات، وتقدم أن حاصل كلمه فيها هو أن توسع المسلمين في الفتوحات كان    الثانية: تعامله مع توسع المسلمين في 

 بمقتض م ضرورة الملك.

والجواب: أن هذا الكلم فيه إقرار بأن المسليمن ابتدؤوا الكفار بالقتال، وحمله لهذا المعطى التاريخي على أن مبعثه سياذ ي  

 ا التفسير إل إذا ثبت أن ابتداء الكفار بالقتال غير مشروع. ل ديني ليس عليه دليل، كما أنه ل حاجة إلى هذ 

الأمر الرابع: حرص تفسير المنار على ذكر عامل معاداة الكفار للمسلمين أو ابتدائهم بالقتال في أغلب المواضع التي يذكر  

 الجهاد فيها. 

 والجواب: أن هذا يص  لو أنه أثبت دعواه أول. 
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ؤخذ مقابل حقن دماء الكفار، بل مقابل الحماية، وعليه فالأصل في علقتنا مع الكفار هو  الأمر الخامس: أن الجزية ل ت

 عدم القتال.

والجواب: أن المقدمة هنا ل تؤدي إلى النتيجة ضرورة؛ فالجزية من الأحكام التي تترتب على الجهاد وتكون بعده؛ وموضوع  

م بأن
ا
الجزية مقابل الحماية فهذا ل يمنع من ابتداء الكفار بالقتال؛ فالقتال    الكلم هنا هو في ابتداء القتال، وعليه فلو سُل

 يبدأ ثم إذا انتصر المسلمون يعرضون الجزية والحماية. 

ويؤكد ذلك أن الجمهور قالوا بمشروعية ابتداء الأعداء بالقتال، وقالوا كذلك بمشروعية الجزية؛ ولو كان تقرير تفسير  

 ل ينبغي أن يجمعوا بين الأمرين.   المنار صحيحا فهذا يعني أنهم

 خاتمة

 توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، م ها: 

العلماء المتقدمون غالبا ما يقسمون الجهاد بحسب حكمه، فيقسمونه إلى فر  عين، وفر  كفاية، ومن العلماء من    -١

 قسمه بحسب مكان العدو إلى جهاد دفع وجهاد طلب. 

 رير قول بعض العلماء في مسوغات الجهاد، وذلك نتيجة التقيد بتقسيم الجهاد إلى دفع وطلب. نشأ إشكال بالنسبة لتح  -٢

 مفهوم جهاد الدفع في تفسير المنار أوسع منه عند جمهور العلماء. -٣

ها  الصورة التي يتحقق فيها خلف تفسير المنار مع الجهمور: صورة ابتداء العدو بالقتال من غير المسوغات التي يعتبر   -٤

 تفسير المنار، وقد ذكر صاحب المنار أدلة عدة حاول من خللها إثبات قوله.

 أدلة الجمهور فيما يتعلق بهذه الصورة أقوى.  -٥
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 للأطفال  الجنسية  الاساءة ظاهرة   مواجهة  في  القانونية  النصوص دور 

The role of legal texts in the face of child sexual abuse 
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 : الملخص

 الضوء   تسليط  الى  ل طفال   الجنسية  الساءة  لاهرة   مواجهة   في  القانونية  النصوص  دور   موضوع  دراسة    هدف

  المجتمعات  وفي  العالم،   في   الظاهرة  هذه   لتنامي   المختلفة  الأسباب   على   والتعرف   للطفولة،  الجنس ي   الستغلل   جريمة   على

إشكالية الدراسة    على  الضوء وتسليط  ل طفال  الجنسية  على الإساءة  المترتبة الآثار توضي   وكذلك   خاص،   بشكل  العربية

   الظاهرةل هذ لمكافحة اوالإعلمية  سواء الجتماعية   أساليب القانونية والتوعوية  والمتمثلة في ما هي أهم

  الأول   المحور   في  لمحورين،  بتقسيمه  الموضوع  لدراسة  الثنائي  التقسم   على   ول جابة على هذه الإشكالية إعتمدنا

  دراسة   في  والمتمثل   الثاني  والمحور   ،   ل طفال   الجنسية   الساءة  لاهرة   مواجهة   في  القانونية  النصوص  لدور   تطرقنا   والذي

  النتائج   من   العديد  تكتف  بخاتمه   الدراسة   واختتمت  الجنس ي  التحرش  من   نفسه   حماية  طفلك  تعلم  كيف  -  الجنسية  التربية

ا  الجنس ي  التحرش  ت خيص  يجري   أنه  التنتائج  اهم  ومن  والتوصيات، ،   للحادثة  الشاهد  أو  الطفل،  سرد  إلى  استنادا
ا
  غالبا

  تدابير   وتجسيد   ل طفال،   الجنسية   الساءة  لاهرة  مواجهة   في  القانونية  النصوص  نجاح   وتعزيز  دعم  التوصيات  اهم   ومن

 . الم زل  غير  من آخر مكان  إلى  الطفل نقل  مثل الطفل  وسلمة ضمانة تكفل  حقيقيه

 . الصحية  المراكز الجنس ي،  الستغلل  التوعية، أساليب ل طفال،  الجنسية الساءة: المفتاحية الكلمات 

Summary 

The purpose of examining the role of legal texts in the face of sexual abuse of children is to 

highlight the crime of sexual exploitation of children. And to identify the different reasons for 

the growing phenomenon in the world, In Arab societies in particular, It also clarifies the 

implications of sexual abuse of children and highlights the most important methods of social 

and media awareness to combat this phenomenon. 

So we relied on the two-way division of the subject by dividing it into two hubs, In the first 

hub, which we addressed the role of legal texts in the face of child sexual abuse, The second 

hub of studying sex education  how does your children learn to protect themselves from sexual 

harassment and conclude with its conclusions that are confined to many conclusions and 

recommendations, and that the study is not a matter of the same nature, but of the study is not 

of the same nature, One of the most important findings is that sexual harassment is being 
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diagnosed based on the child's narrative, Or the witness to the accident, often. One of the most 

important recommendations is to support and promote the success of legal texts in addressing 

the phenomenon of sexual abuse of children, The embodiment of genuine measures to ensure 

the security and safety of a child, such as the transfer of the child to a place other than the home. 

Keywords: Sexual abuse of children, Methods of awareness-raising, Sexual exploitation, 

Health centers 

 مقدمة

تولي الشرائع السماوية والتفاقات الدولية والقوانين الوطنية جل عنايتها بالطفل وحقوقه، فقد أمدت الشرنعة  

كما أكد العلن العالمي لحقوت الطفل واتفاقية حقوت الطفل    1السلمية على ضرورة الهتمام بالطفل وحسن معاملته 

 ( 2002الدولية على من  الطفل أكبر من قدر من الرعاية) المم المتحدة، 

العمر النساني، حيث تبنم أسس شخصية   بها  يعود الهتمام بالطفولة لأنها مرحلة من أهم المراحل التي يمر 

تضبط انفعالته وحسن تعامله مع الخرين، حيث يقوم الوالدن في البداية ببناء هذه  الفرد وقيمه واتجاهاته وم ها يعلم و 

 ال خصية وتنميتها من جميع النواحي الجسمية والعقلية والنفعالية والجتماعية.  

الدينية والطبية   العديد من المجالت  في  الباحثون  يتناولها  التي  المهمة  للطفل من الموضوعات  موضوع الساءة 

 لأن هذه الساءة من اهم المشكلت التي يمكن أن يعاني م ها الطفل، فهي تؤثر على تكيفه النفس ي  وا
ا
لتربوية والقانونية نظرا

 امام تنمية المجتمع وتقدمه ومشكلة الساءة للطفل لاهرة قديمة في  
ا
 وتشكل معوقا

ا
 ومستقبل

ا
وصحته النفسية حاضرا

لف أصناف الساءة مثل الكبار على القل في بعض الطبقات والفئات الجتماعية  حياة النسانية فقد تعر  الطفال لمخت

 2لكن الساءة للطفل تصدرت اهتمامات الباحثين منذ سبعينات القرن الما، ي.

تس يء   أخلقية  غير  بأنها لاهرة  إليها  الإشارة  يمكننا  اجتماعيه  لظاهرة  الحالية  مجتمعاتنا  في  الأطفال  يتعر  

  واجتم
ا
 على المرحلة التي يحصل  نفسيا

ا
 ل طفال المتعرضين لها وهذا ما يعرف بالإساءة الجنسية، ليس تأثير هذا قاصرا

ا
اعيا

فيها الساءة ولكن هذا يستمر ويمتد للمراحل العمرية التالية اذا لم يتم تدخل وعلد نفس ي فقد يكون هذا الحدث هو  

والم بل  لها  المتعر   الفرد  خصية  تكوين  على  سلبية  المسيطر  أفكار  وتكوين  النفسية  الضطرابات  ببعض  ل صابة  نبع 

 وسلوكيات منحرفة عن قيم المجتمع.  

 عن تعض  
ا
 كثيرا

ا
بالإضافة الى الثار الجسمية الواقعه على الطفال المتعرضين لمثل هذا النوع من الجرائم فقد سمعنا مؤخرا

ل هذه الساءة لحد الغتصاب الفعلي للضحية، هذا ما جعل  بعض الطفال ل ساءة الجنسية من قبل الغرباء حيث قد تص 

المذنب قد يلجأ الى قتل الضحية للتخلص من الجريمة أو للتهديد من أجل كتمان المر والسيطرة على الضحية لكن ما نراه  

 في الوقت الراهن هو أن الموضوع تطور وأصب  الطفال يتعرضون ل ساءة الجنسية من قبل القرب
ا
اء من الدرجة  صادما

 
 ، تربية الطفل في السلم.2004، منهج التربية النبوية للطفل، العناني، حنان، 1998سويد، محمد،  1
 ، الرتقاء النفعالي والجتماعي لطفل الروضة. 2008كفافي، علء الدين وآخرون،  2
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ا من آباءهن ومن   الأولى فقد ورد على مسامعنا في النشرات الخبارية ومواقع التواصل الجتماعي عن أطفال يحملن سِفاحا

 هنا نلحظ اختلل الموازين والقوانين التي تحكم الكون والعصر الذي تواكبه ويجعلنا نقف آسفين على انسانيتنا.  

له حقوت إنسانية أساسية ينبغي على الدولة حمايتها وضمان تمتع الأطفال بها، لذلك  يعتبر الطفل مخلوت بشري ضعيف 

ا ولكن من خلل حماية وضع   كان اهتمام المجتمع الدولي بحقوت الطفل ليس فقط من خلل حماية حقوت النسان عموما

الهتمام الدولي بالطفل بدأ من    أحكام خاصة تضمن توفير الحماية القانونية ل طفال. ومن خلل هذا المنطلق نجد أن

المتعلقة بحقوت الطفل لسنه  1924اعلن جنيف لحقوت الطفل سنة   المتحدة  اتفاقية الأمم  ، وقد صادقت  1989، ثم 

  19ضمن المادة    1989، وقد ورد في اتفاقية حقوت الطفل الصادر عام    2014فلسطين على اتفاقية حقوت الطفل في عام  

ف جميع التدابير التشرنعية والدارية والجتماعية والتعليمية الملئمة لحماية الطفل من كل أشكال  "أن تتخذ الدول الأطرا

العنف أو الضرر أو الساءة البدنية أو الهمال والستغلل بما في ذلك الساءة الجنسية، وهو في رعاية والديه أو الوص ي  

ا".  عليه قانونيا

 ل طفال.  الجنسية الساءة لاهرة  مواجهة في نونيةالقا النصوص وقد تضمنت الدراسة  دور 

على هذه الشكالية    وبناء على ذلك تم طرح الشكالية التالية: ما هي الثار المترتبة على الساءة الجنسية ل طفالل، وللجابة

 قمنا بتقسيم  خطة الدراسة على  النحو التالي:  

 ل طفال  الجنسية  الساءة لاهرة    مواجهة  في القانونية  النصوص المحور الأول: دور 

 الجنس ي  التحرش  من نفسه حماية طفلك  تعلم كيف -  الجنسية  التربية المحور الثاني: دراسة 
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 للأطفال الجنسية  الإساءة ظاهرة  مواجهة في  القانونية  النصوص  المحور الأول: دور 

الأسرة   ضمن  والجنس ي  الجسدي  للعنف  معرضون  البنات،   
ا
وخاصة الفلسطينيين،  الأطفال  حال    كماإن  هي 

العالم   القوانين الملئمة التي تحميهمكله،  الأطفال في  إلى   
ٌ
  المركزي وقد وجد استطلعم نشره مكتب الإحصاء    ،وثمة حاجة

)من    %   51.4  أن   2005سطيني عام  الفل أطفالهن   على الأقل من 
ا
أن واحدا سنة( يتعر     17إلى    5من الأمهات يعتقدن 

%من    80وفي دراسةم أخرى قالت    .1من قبل أفراد العائلة  %(93.3الغالبية الساحقة من حالت العنف هذه )  وكانت  ،للعنف

ا 17و  5البنات الفلسطينيات بين   2. أنهن يتعرضن إلى العنف في الم زل   عاما

العنف ضد الأطفال،  القانون الأساذ ي(  العقوبات الأردني    3في حين يحظر الدستور الفلسطيني )أو  فإن قانون 

ا  عبر  الأطفال  بتأديب  للوالدين  يسم   الغربية  الضفة  في  الجسديالمطبق  العنف  المادة    ، ستخدام  هذا    62وتقول  من 

 . القانون: "ل يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة

من   286وتنكر المادة  4التأديب التي ي زلها بالأولد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام".  بويجيز القانون ضرو  

القربى حق توجيه ال هام بالإساءة الجنسية. ول يمن  القانون حق  فاح  سِ   هذا القانون على الأطفال الذين يقعون ضحية

ر إل لأحد أفراد الأسرة، وقد يكون هو من ارتكب ذلك الفعل   عن القصا
ا
 2004وفي عام     .5توجيه ال هام بسفاح القربى نيابة

و  الحالي،  القانوني  النظام  "إن  فلسطين  الأطفال/قسم  عن  للدفاع  الدولية  المنظمة  أنظمة  قالت  من خمسة   
ٌ
خليط هو 

قانونية على الأقل، ل يفتقر إلى الوحدة وتلبية المعايير الدولية فحسب، بل هو قاصر بشكل خطير عن حماية مصلحة  

 6."الطفل

يناير/وقد   في  الطفل  قانون  الفلسطينية  السلطة  عدم   7، 2005الثاني    كانون سنت  باتجاه  خطوة  تلك  وكانت 

الإساءة إلى الأطفال في الأرا، ي الفلسطينية المحتلة. ونعدد القانون الحقوت الأساسية الجتماعية والثقافية  التسام  مع  

 التدابير والآليات الوقائية  
ا
والصحية التي يضم ها لأطفال فلسطين داخل الأسرة والمجتمع الفلسطينيين؛ وهو يذكر أيضا

 المتاحة لهم. 

ء آلية ل بلغ عن العنف من خلل إحداث مديرية حماية الطفولة في وزارة  ومن أبرز سمات هذا القانون إنشا 

وهذه المديرية مسئولة عن "ضمان عدم تعر  الأطفال إلى العنف في الأماكن العامة والخاصة، وعن    .الشئون الجتماعية

 
 هيومن رايتس ووتش(  117:نتائج أولية )الملف موجود لدى  2005استطلع العنف الأسري الذي أجراه مكتب الإحصاء الفلسطيني عام  1
 هيومن رايتس ووتش(  118)الملف موجود لدى 83 – 82،"ص  2004مكتب الإحصاء الفلسطيني، "استطلع الصحة النفسية ل طفال،  2
القانون 4)  29المادة    3 من  في    (  إقراره  جرى  الذي  المعدل  الفلسطيني  الرابط  2003مارس/آذار    18الأساذ ي  على  القانون  هذا  من  كاملة  ن خة  على  الحصول   .يمكن 

http://213.244.124.245/mainleg/14138.htm ( :  2021سبتمبر  12تمت زيارة الرابط في) 
 )الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش(. 16/1960،القانون  62المادة  4
 على: "يلحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتم الدرجة الرابعة". لمزيد من المعل  286تنص المادة    5

ا
ومات، انظر  خاصة

 الفقرة الفرعية الخاصة بالسفاح في الفصل الرابع من هذا التقرير 
فلس  6 الأطفال/قسم  عن  للدفاع  الدولية  تموز  المنظمة  الجنود"،يوليو/  الطفال  إلى  نظرة  المحتلة:  الفلسطينية  الأرا، ي  في  الأطفال  "استخدام  ص 2004طين،   ،13 ،

http://www.dci-pal.org/english/Display.cfm?DocId=277&CategoryId=8  (2021سبتمبر  12)تمت زيارة الرابط في 
لسطينيين، "حماية الطفل في الأرا، ي الفلسطينية المحتلة: دراسة للوضع على المستوى الوطني"، يونيو/حزيران انظر أمانة سر خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال الف   7

 .14،ص  2005

http://213.244.124.245/mainleg/14138.htm
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    1الذين تعرضوا للعنف".  الأطفالعلى رعاية    الإشراف
ا
 حكما

ا
 ينص على أن الأطفال "يملكون  ويتضمن القانون أيضا

ا
عاما

حق الحماية من جميع أشكال العنف والأذى الجسدي والنفس ي والجنس ي، وكذلك من الإهمال والتشرد وأي شكلم آخر من  

سوء المعاملة أو الستغلل". لكن، ومن غير إلغاء ما يتضمنه قانون العقوبات من أحكامم ل تسم  لغير الأقارب الذكور  

ر، فإن ضمانات الحماية التي يحملها قانون الطفل تفقد مغزاها إلى حدما كبير. وقد    بتقديم  هم   عن القصا
ا
السفاح نيابة

 خاصة، 
ا
 2انتقدت المنظمات غير الحكومية التعريف الحصري الوارد في القانون لي "الحالت الصعبة" التي تستحق حماية

   \المسئولة عن تطبيق تدابير الحماية الواردة في    وانتقدت امتناعه عن التحديد الدقيق للجهة الحكومية
ا
القانون، إضافة

 3.إلى أنه ل ينص على اللتزام باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوت الطفل

ان القانون يحمي جميع الأفراد سواء كانوا قاصرين أو بالغين والقاصرين في قانون العقوبات الأردني محميين من   

و  الغتصاب  والعقوبات  جرائم  والقوانين  شديدة،  المعتدي  عقوبة  القانون  جعل  حيث  وغيرها،  والمداعبة  العر   هتك 

سنة    15المطبقة في الضفة الغربية رادعه بالرغم من أنها تستند لقانون قديم، حيث انه اذا تعرضت فتاة يقل عمرها عن  

فس الفئة تصل ل شغال الشاقة المؤقتة بمدة  للغتصاب فان القانون يعاقب الفاعل بالعدام، وجرائم هتك العر  لن

 في مجتمعنا القابع تحت نير الحتلل والعادات والتقاليد، أم هل يتم التسام   10
ا
سنوات. ولكن هل يطبق هذا القانون حقا

 مع هؤلء القتلة السفاحينل  

ة القاصرين بينما تكون  يقول أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية أن العقوبة تكون شديدة في حال حماي

أخف في حالة أن الجاني استهدف فتاة بالغة لأن احتمالية تقبل الفتاة البالغة للجريمة تكون أكثر بينما الأطفال غير واعيين  

  4لما يدور حولهم ول يستطيعون الدفاع عن نفسهم. 

جرائم الغتصاب، أما باقي الأفعال    إل انه يتشدد في  1960وأضاف أنه "وبالرغم من أن القانون قديم ويرجع لعام  

 مشروع قانون العقوبات الفلسطينية يتشدد في هذه العقوبات"
ا
، ورأي أن المشكلة  5فيرجع لطبيعة الجريمة ومستواها، أيضا

ا  
ا
ل تكمن في نصوص القانون بل في التكتم على هذه الحالت التي تتعر  للعنف الجنس ي والعتداء من كل الجنسين، خوف

  6الفضيحة والتأثير على السمعة، حيث أن طبيعة المجتمع ل تساعد.   من

النفسية   الطفل  بمشاعر  التضحية  فكانت  الفضيحة  من  والخوف  بالكتمان  تعلق  مشكلة  أما  هنا  فنحن  إذا 

ا من المجتمع الذي من الممكن أن يكون هو سبب هذه الجريمة البش
ا
عة،  والجتماعية أهم بكثير من المشكلة نفسها خوف

ا منه.  
ا
 والتي ستعمل على تكرار الجاني لفعلته لأنه لم يردع بل تم إخفاء الأمر خوف

 
 85المصدر السابق ص  1
 يكون من حق السلطات في هذه الحالت إبعاد الطفل عن الم زل  2
 2005لطفل في الأرا، ي الفلسطينية المحتلة: دراسة للوضع على المستوى الوطني"، يونيو/حزيران  امانة سر خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال الفلسطينيين، "حماية ا  3

 .12،ص 
 (. 2021سبتمبر  13.)تمت زيارة الموقع في 2016نوفمبر  20موقع رام الله مكس، العتداءات الجنسية ما بين الخوف من الفضحية وقرار العتراف الصعب، نشر بتاريخ  4
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 لكل من تسول له نفسه بالتحرش بالأطفال حيث تصل العقوبة للحبس  
ا
قانون العقوبات الجديدة يشكل رادعا

تنتظره، وعل  6لمدة   رادعة  لوجود عقوبة  بتمعن  النظر  يعيد  الجاني  ال خص  في  شهور، وستجعل  التهاون  الأهل عدم  ى 

القانون الفلسطيني    ءاختفا الى أن  الأمر بل عليهم أن يتواصلوا للحصول على حق اب هم ان تعر  لهذا الأمر، بالإضافة 

  أو يسهل بيعة بال جن لمدة من  
ا

ا حيث يعاقب ال خص الذي يستغل طفل سنوات مع غرامة    5-3يعاقب المستغلين جنسيا

 1آلف دينار.   5قيمتها 

المادة   ال  339ونصت  قانون  او  من  ا  جنسيا عليه  واعتدى   
ا

طفل اختطف  من  ل  عقوبة  ان  الفلسطيني  عقوبات 

ظ هذا العقوبة ان كان الطفل أقل من  
ت
ل
ت
غ
ُ
ا للضحية   8اغتصبه هي الحبس مدى الحياة وت

ا
 2سنوات وان كان المغتصب معروف

 الجنس ي  التحرش من نفسه حماية طفلك تعلم كيف - الجنسية التربية  المحور الثاني: دراسة

، 2010التربية الجنسية هي نوع من أنواع الثقافة التربوية التي يجب على جميع الأفراد  إدراك أبعادها. ) عودة،  

(، هو ذلك النوع من التربية التي تمد الفرد بالمعلومات العلمية والخبرات الصالحة والتجاهات السليمة، إزاء المسائل  15ص

نموه   به  يسم   ما  بقدر  في  الجنسية،  التوافق  لحسن  يؤهله  مما  والجتماعي،  والنفعالي  والعقلي  والفيزيولوعي  الجسمي 

 ( 37، ص2011المواقف الجنسية ومواجهة واقعية تؤدي الى الصحة النفسية. ) مرجان،

يمر النسان بالعديد من المراحل التي تتميز بالتطور والتجدد ومن اهم هذه المراحل مرحة الطفولة، التي تتسم  

الى اهم الخطار التي تتعر  لها الطفولة، وما  بك  لأهمية هذه المرحلة ل بد من الشارة 
ا
ونها حجر الساس لبنائه، ونظرا

 تخلفه من آثار سلبية على المجتمع في حل التعر  الى الساءة الجنسية.  

من ترسيم خطة رعاية تكاملة  وتتجلى اهمية التربية الجنسية من خلل ما تقتضيه العملية التربوية في هذا السيات  

 فيزيولوجية من خلل ما يحدث من نمو عام  
ا
انتشارية تلتف أساسا بالجانب النفعالي من حياة الطفل تجعله مستوعبا

  
ا
ينعكس في مجموعة الفرازات الجنسية وما تتطلبه من آداءات وليفيه مغينة، وبإمكانه وهو في هذه الحالة أن يكون فاهما

 لمختلف التغيرات التي تطرأ على  نفسه وجسده ووليفة أعضائه الجنسية ويوفر لطبيعته الجنسي 
ا
 بنفسه ملحظا

ا
ة، ومتابعا

لنا فردة بناء تنظيم معلوماته عن جسده وعن أي تحول فيزيولوعي وليفي قد يطرأ عليه، فاكتساب المعلومات الجنسية  

على هذه العملية في درجة عليا من المسؤولية تحيل نظر  السليمة منذ السنوات الأولى من حياة الطفل يجعل القائمين  

الطفل والمراهق الى أخطار وعواقب وممارسات الأفعال التي تعتبر من الفو، م الجنسية ومختلف السلوكيات والتصرفات  

ات المبد  التي قد يقوم بها الفرد في لروف غير رسمية وغير تربوية وغير صحية تعرضه للصابة بأمرا  جسية شتم كالتهاب

العالمية،   الصحة  منظمة  والسيلن.)  والزهري  المكتسب  المناعي  العوز  ومتلزمة  والدلتاوية  والفيروسية  والبائية  المصلية 

 (   187، ص 2005
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 1وتتمثل التربية الجنسية بعدد من الأهداف والتي تعد مهمة بشكل كبير في دراسة التربية الجنسية والتي تتمثل في  

تقديم المعلومات: حيث أن لكل الناس الحق في الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة عن النمو النفس ي   -

الحا النساني،  التناسل  أبعاده  أو  مظاهره  بكافة  التناسلي  للنسان  الجهاز  م ها  البدن  لأجهزة  التشريحية  لة 

فيزيولوجيا وكيمياء الدم المرتبطة بالولائف الحيوية وم ها الوليفة الجنسية والهرمونات المرتبطة بها، الستمناء  

وغيرها.)عودة،   والنجاب  والحمل  السرية  الحياة  ومضارها،  أشكالها  السرية  العادة  حيث 19/ ص2010او    )

لأطفال في سنة المراهقة وما قبله الحصول عليها، حيث أن المعلومات قد تكون خاطئة ومخيفة بشكل  يحاول ا

 من خلل تقديم هذا له  
ا
كبير في عدد من المواقع أو الكتب التي يلجأ لها الأطفال لذلك علينا أن نجعله أكثر وعيا

 بطريقة صحيحة بعيده عن الكذب والتهويل. 

الم - والضوابط  القيم  الجنسية  تنمية  التربية  تقدم  بأن  وذلك  الجنس ي:  السلوك  أو  للنشاط  الحاكمة  أو  نظمة 

ا للتساؤل والستفسار والكتشاف المنضبط بنسق القيم والتجاهات النالمة للوليفة   ل طفال والشباب فرصا

لأسرية،  والسلوك الجنس ي، والهدف من إتاحة مثل هذه الفرص للكتشاف ان يفهم الأطفال والشباب الحياة ا

الدين، القيم الثقافية وتنمية قيم الذاتية التي تزيد من تقديرهم لذا هم إضافة الى تنمية الستبصارات الخاصة  

 بالعلقات الجتماعية المتبادلة مع الجنس الآخر وفتهم مسئوليا هم ال خصية عن مثل هذه العلقات. 

يمكن  - المتبادلة:حيث  الجتماعية  العلقات  مهارات  على    تنمية  والشباب  الأطفال  الجنسية  التربية  تساعد  أن 

ضغط   رفض  مهارات  التوكيدي،  السلوك  القرار،  واتخاذ  صنع  الفعال،  اليجابي  التواصل  مهارات:  اكتساب 

 الأقران، القدرة على إقامة علقات اجتماعية ايجابية متبادلة مع الآخرين.  

السلوك ال خص ي: حيث تساعد التربية الجنسية الأطفال والشباب  تنمية المسئولية ال خصية والجتماعية من   -

تزويدهم   خلل  من  ذلك  ويتحقق  الجنسية،  العلقات  في  والنضباط  المسئولية  مفهوم  واكتساب  تعلم  على 

بالمعلومات عن الضوابط الشرعية للسلوك الجنس ي ومساعد هم على تجنب الموبقات والرذائل ومقاومة ضغط  

 (. 23-20، ص 2010المغريات التي تحر  على الإتيان بها او ارتكابها. )عودة، الأقران أو رفض  

يعيش الطفل مراحل طفولته مع والديه حيث في مرحلة الرضاعة والحضانة ل يغيب عن نالردهم، ويبدأ في ادراك  

لوك  الذي تلعب الأسرة  الكثير من الفروت بين الذكر والأنثم ويأخذ سلوكه بتميز من حيث الدور الجنس ي ويبرز هذا الس 

ا فيه، وفي مرحلة التمييز يعي الطفل دوره كذكر، وتعي الأنثم دورها كأنثم، فنجد الذكر دهتم بالأمور التي تخص   ا كبيرا دورا

الناحية   من  ا  الأنثم خصوصا و  الذكر  بين  الفروت  بادراك  يبدأن  حيث  الأنثم،  تخص  التي  بالأمور  والطفلة  هتم  الرجال 

  2الجسمية. 

 
 ، اثر غياب التربية الجنسية في لهور النحراف عند المراهقة، جامعة العربي بن مهيدي.2020بوكحيلي، أسماء، فلح، نجيبة،  1
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نجد أن الأطفال في هذا السن يرغبون في التعرف على تركيب أجسامهم وأجسام أصدقائهم واخو هم وأهليهم،  و 

سواء أكانوا من نفس الجنس أم من الجنس الآخر، كما أنهم يودون رؤية كل ما يقوم به آبائهم، ومع ذلك ل بد من أن يكون  

ا أن الدراسات أثبتت أن وقوع نظر الطفل على بعض  1المظاهر الجنسية في هذه المرحلة يس يء الى نفسيته ونموه.    واضحا

التي تثير الطفل ووالديه ومجتمعه الكثير من المشكلت، ل   النوازع الجنسية  التغلب على  الدراسات أن  أفادت 

يجاد تصور  يحصل إل بتنشئة الطفل والطفلة وفقد قواعد أخلقية تستمد أصولها من الحرية والمسؤولية ول ينج  إل بإ

واض  عن الموضوع، ويرتبط هذا بضرورة القول بوجوب ربط التربية الجنسية بالتربية الخلقية والعلمية، هنا حل المشكلة  

الجنسية يعتمد على قيام نظام تربوي يعطي الفرد من الصغر قوة علمية وخلقية وروحية تجنبه الويلت والملأذ ي التي تتمثل  

  2ويطغى فيها الشبق الجنس ي الذي بات يعاني منه الكثير من الشباب في هذا العصر. في ضروب الشذوذ والنحراف ، 

 على التحكم في غريزته، فيكبر وهو ل يجري وراء اللذة، ول ينسات  
ا
ويتحقق نظام تربوي سليم يصب  الطفل قادرا

النظام، سيتجه نحو   إنه بذلك  الصواب حيث نقول  الغريزة، ولن نجانب  تمليه  ما  اختزان طاقته  الى  العفة ونعمل على 

الجنسية، ومن ثم ل يصرفها في الفو، م أو السقوط في الرذيلة، ونستمر هذا إلى أن يكبر ويتزود زواد شرعي تحت إشراف  

ا حتم يغنيهم الله من فضله(.  3الأهل ورقابتهم وذلك لقوله تعالى ) وليستعفف الذين ل يجدون نكاحا

 من التربية الجنسية، لم يقعوا فيما وقع فيه سواهم من الذين لم ينالوا    ان الثابت أن الأطفال الذين
ا
نالوا حظا

 م ها، رغم الختلط في الثانوية والجامعة، وقد قيل إنه ل يتم الحكم في الش يء ال اذا علم بما في ذلك الش يء من  
ا
نصيبا

المراهق يحدث تغيرات عضوية ونفسية تعمل كلها    ومن الملحظ أن النمو السرنع المصاحب للبلوغ الذي يمر به  4حقائق.

على اختلل التوازن والشعور بالرتباك والميل أحيانا الى ما يشبه الشذوذ وهذا بسبب نمو الدافع الجنس ي الضاغط مما  

 5ل له بها. يستدعي الرشاد الى كيفية ضبطه، والتغلب على النوازع الجنسية التي تفاعئ الطفل في مرحلة البلوغ بطاقة ل قب

ولتوفير البيئة المناسبة لحماية الطفل من الظروف البيئية والخلقية السليمة وتقوية القدرات العقلية وغيرها،  

هنا يمكننا القول ان كثيرا من وسائل العلم المرئية ل تعمل على مساعدة الباء والمربين على تحقيق تربية جنسية سليمة،  

، م العلات الجنسية في المجتمع، بل تعمل على  هديد القوانين الخلقية وفي ذلك مخاطر  بل نجدها تعمل على اشاعة فو 

 6نفسية وعقلية تمس الفراد و هددهم وتضر بصحة المجتمع وكيانه.

 7التربية الجنسية ليست وليدة اللحظة انما لها اهداف اساسية تسعى لتحقيقها ومن اهم تلك الهداف:  

 
 ، أسس تربية الطفل.2012بختي، العربي،  1
 ، اتجاهات الوالدين نحو تدرنس مفاهيم التربية الجنية في مرحلة التعليم الساذ ي مجلة جامعة دمشق 2012كشك، منم،  2
 ، أسس تربية الطفل. 2012. بختي، العربي، 3
 ، أسس تربية الطفل.2012بختي، العربي،  4
 ، النحراف الجتماعي السباب والمعالجة، السكندرية.2012طارت، كمال،  5
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ان يدرك الباء والبناء والمربون مفهوم التربية الجنسية واهميتها ودورها في يتوجيه سلوك الناشئة وتفسيره دون  -

 مبالغة.  

السرية والجتماعية   - الحياة  في  التمايز  هذا  واهمية  الجنسية  بين  بالتمايز  المتصلة  والمعلومات  الحقائق  ادراك 

  .
ا
 وعلميا

ا
 نظريا

 من معلومات وافكار واتجاهات خاطئة تحو بعض انماط السلوك الجنس ي.   تصحي  ما قد يكون هناك  -

استيعاب الحقائق والمعلومات المتصلة بالجنس في مرحلة المراهقة كالبلوغ والحتلم والعادة الشهرية ومساعدة   -

 الأبناء على حل مشكلت هذه المرحلة التي يمر بها الجنسان.  

قشة مع البناء وت جيعهم على طرح السئلة ومصارحتهم من خلل الجابة  القدرة على  هيئة جو الحوار والمنا -

 ع ها، ومساعد هم على حل مشكل هم واعدادهم لستقبال مرحلة البلوغ.  

تحديد مسؤوليات الباء والمربين والمناهج الدراسية عموما تجاه الحياة الجنسية ل بناء وما يترتب عليها من نتائج   -

 ومشكلت. 

لباء والبناء والمربين بمشكلت الشباب الجنسية كالستمناء واللواط وال حات وباسبابها والنتائ  المترتبة  توعية ا  -

 عليه سواء امان ذلك على مستوى الفرد ام الجماعة.  

 معالجة المشكلت الجنسية التي يعاني م ها المراهقون في سن البلوغ. -
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  الخاتمة: 

جريمة العتداء الجنس ي ليس محتكرة على موطن جغرافي محدد وليست مخصصة لمجتمع معين أو طبقه ما،  

لك ها تتأثر بعدة عوامل مجتمعة مع بعضها البعض، م ها ما قد يكون الفقر والضغط النفس ي وقلة التربية بالضافة الى  

الأش لدى  تكون  التي  الكبيرة  الفراغ  وأوقات  والتقاليد  سيحاول  العادات  مهزوزة  نفس  هناك  معتدي  كل  وداخل  خاص، 

  
ا
التنفيس عن ما به من خلل مع اطفال غير قادرين وواعين لما يحصل لهم في الوقت الراهن، وعلى القانون أن يكون شديدا

في حال تمت هذه الفعله حيث أن الجاني وان تمت مسامحته من الممكن أن يعود ويكرر ذلك لأن ليس هنالك ما يردعه،  

وهذا من شأن القانون أن يقوم بحماية الأطفال دون سن الثامنة عشر، بالضافة الى أهمية التوعية الجنسية لدى الأطفال  

 من السبب.  
ا
 وفهم ما يحصل معهم، بالضافة الى الوعي بأهمية عدم الخوف من المجتمع الذي من الممكن أن يكون جزءا

ف على القانون فمواجهة لاهرة الساءة الجنسية للطفال بالضافة الى اهمية  وبذلك استهدف المقال الذي بين يدينا التعر 

 عن المعلومات المغلوطة التي من الممكن أن يحصل عليها في  
ا
 بعيدا

ا
 صحيحا

ا
التربية الجنسية التي تجعل الطفل ينمو نموا

الطفل بمشكلت كبير  الى دخول  التي قد تؤدي  العنكبوتية  الراهن من الشبكة  ة قد تجعله في بعض الحيان هو  الوقت 

الجاني على طفل اخر، بالضافة الى اهمية معرفة الطفل ما يدور حوله من امور قد تكون في كثير من الحيان ضارة للطفل،  

وعلى الهل أن يستمعوا لكل ما يقوله طفلهم ويصدقوه لأن الطفال لن يكئبوا  بخصوص ما يحصل لهم في الحياة وعليه  

الملذ المن في حضن والدية ويكبر بطريقة سليمة بعيده عن المشاكل النفسية والجتماعية والصحية التي قد   هنا أن يجد 

 تسب ها الساءة لهذا الطفل.  

 النتائج:  

 أكثر في حال كان   -
ا
 في حق من يقوموا بالإساءة ل طفال و يكون القانون رادعا

ا
 رادعا

ا
سن القانون الفلسطيني قانونا

 سنوات.  8اقل من الطفل 

العادات والتقاليد والخوف من الفضيحة هو من أسباب انتشار لاهرة الساءة الجنسية، وعدم خوف الجناة   -

 من القوانين.  

يطبق القانون الفلسطيني العقوبات التي أقرها في حق الجناة الذين يقومون بالساءة الجنسية أو الغتصاب او   -

بيع الطفل وغيرها من المور التي تندرد تحت الساءة الجنسية ل طفال عقوبات قد تصل لل جن مدى الحياة  

 أو العدام.  

غرباء وقد تكون من أشخاص معروفين لدى الطفل حيث    قد تكون الجريمة التي تم افتعالها من قبل اشخاص -

 تكون العقوبه لل خص المعرف للطفل اكبر.  

 للتربية الجنسية اهمية كبيرة في حماية الطفل وفهمه لما يدور حوله.  -
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 التربية الجنسية تقي الطفل من الوصول لمعلومات مغلوطه قد تؤدي الى مشكلت أكبر في المستقبل.   -

 يجريمة الستغلل والغتصاب واكثر فهما لما يدور  الطفال الذين ي -
ا
حصلون على تربية جنسية هم القل قياما

 حولهم.  

 الى امرا  نفسية بسبب ما يتعر  له من اساءة وتحرش في سن معين.   18يتعر  الطفل في سن اقل من ال  -

 التوصيات والمقترحات:  

 لمدرسة على حد سواء.  ضرورة التربية الجنسية للذكور والناث في الم زل وا -

ضرورة تربية الفتاة تربية جنسية سليمة منذ الصغر واعدادها لتطورات والتغيرات التي تحصل لها واطلعها على   -

 طبيعة هذه التطورات.  

ضرورة التوعية ل هل باهمية عدم اخفاء ما يتعر  له الطفل من اساءة وتحرش من قبل اخرين وأنه في سرية   -

 لشخاص الصحيحة وئلك لعدم تكرار هذه الساءة. تامة عند اللجوء ل

 تزويد المراهقين بالمعلومات الصحيحة والدقيقة والواقعية حول البلوغ والتغيرات الجسمية والنفسية.   -

 مهمة   -
ا
العمل على جعل التربية الجنسية مادة اساسية تدرس في المؤسسات التعليمية )خاصة المدرسة( كونها جدا

 فولة الى غاية مرحلة المراهقة. وذلك من مرحلة الط

 على   -
ا
ضرورة التوعية ان ما تتعر  له الفتاة من تحرش واساءة جنسية هو بالمثل ما يحصل للذكر وليس مقترنا

 الفتاة فقط حسب المجتمع الذي نعيش فيه.
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 المراجع:  

 ، منهج التربية النبوية للطفل. 1998سويد، محمد،  •

 تربية الطفل في السلم. ، 2004العناني، حنان،  •

 ، الرتقاء النفعالي والجتماعي لطفل الروضة. 2008كفافي، علء الدين وآخرون،  •

عام  ا • الفلسطيني  الإحصاء  مكتب  أجراه  الذي  الأسري  العنف  أولية    2005ستطلع  لدى  ):نتائج  موجود   117الملف 

 (هيومن رايتس ووتش

"استطلع   • الفلسطيني،  الإحصاء  ل طفال،  مكتب  النفسية  لدى  )83  –  82،"ص    2004الصحة  موجود   118الملف 

 (هيومن رايتس ووتش

.يمكن الحصول على    2003مارس/آذار    18من القانون الأساذ ي الفلسطيني المعدل الذي جرى إقراره في  (  4)  29لمادة  ا •

تمت زيارة الرابط في   : ) http://213.244.124.245/mainleg/14138.htmمن هذا القانون على الرابط  كاملةن خة  

 (2021سبتمبر  12

 .  (الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش)16/1960،القانون  62المادة  •

 على: "يلحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو    286تنص المادة   •
ا
صهر أحد المجرمين  خاصة

 حتم الدرجة الرابعة". لمزيد من المعلومات، انظر الفقرة الفرعية الخاصة بالسفاح في الفصل الرابع من هذا التقرير 

إلى  • نظرة  المحتلة:  الفلسطينية  الأرا، ي  في  الأطفال  "استخدام  الأطفال/قسم فلسطين،  للدفاع عن  الدولية    المنظمة 

تموز   الجنود"،يوليو/  ص2004الطفال   ،13 ،  http://www.dci-

pal.org/english/Display.cfm?DocId=277&CategoryId=8  ( 2021سبتمبر  12تمت زيارة الرابط في ) 

انظر أمانة سر خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال الفلسطينيين، "حماية الطفل في الأرا، ي الفلسطينية المحتلة:   •

 .14،ص  2005حزيران دراسة للوضع على المستوى الوطني"، يونيو/

 85المصدر السابق ص  •

 يكون من حق السلطات في هذه الحالت إبعاد الطفل عن الم زل  •

نوفمبر    20موقع رام الله مكس، العتداءات الجنسية ما بين الخوف من الفضحية وقرار العتراف الصعب، نشر بتاريخ   •

 (.2021سبتمبر  13.)تمت زيارة الموقع في 2016

 ق. المرجع الساب 1 •

سر خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال الفلسطينيين، "حماية الطفل في الأرا، ي الفلسطينية المحتلة: دراسة    امانة  •

 .12،ص  2005للوضع على المستوى الوطني"، يونيو/حزيران 

العربي بن   ، اثر غياب التربية الجنسية في لهور النحراف عند المراهقة، جامعة 2020بوكحيلي، أسماء، فلح، نجيبة،  •

 مهيدي.

، اتجاهات الوالدين نحو تدرنس مفاهيم التربية الجنية في مرحلة التعليم الساذ ي مجلة جامعة  2012كشك، منم،   •

 دمشق. 

 ، أسس تربية الطفل. 2012بختي، العربي،  •

 ، سلسلة سفير التربوية.13، التربية الجنسية ل بناء ، أبناؤنا، العدد 1995مذكور، علي،  •

 

http://213.244.124.245/mainleg/14138.htm
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